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 مـقدمـة
 
 
 

ويسعى هذا التقرير الذي يعكس سياق البلد واولوياته        ". نحو خطة عمل لبنانية   : العولمة"يسرني ان اقدّم تقرير التنمية البشرية في لبنان وعنوانه          
يد بان التنمية البشرية   وتطلعاته الخصوصية، الى تعزيز الوعي العام وتحفيز العمل لمواجهة هموم التنمية البشرية الحرجة، وبث الرسالة التي تف                

وضمن حدود القاعدة المتوفرة من الاحصاءات والمعارف التحليلية ، يعتبر التقرير س«براً             . هي عملية توسيع خيارات الناس عبر تنمية قدراتهم       
تطلّبات  استراتيجية لبنانية حول     كما انه يعبّر عن النيّة في  المساهمة في النقاش الدائر  حول م             . للمسائل الخطرة والخيارات المتاحة امام لبنان     

واننا نأمل ان تؤدي القضايا المطروحة في التقرير الى الحث على  إجراء المزيد من الأبحاث والنقاشات التشاركية الفعلي«ة                    . االتنمية و العولمة  
اً لأهمية ونتائج تحقيق اندماج أكث«ر تنظيم«اً          نظر - وتحديداً الدولة اللبنانية والمجتمع المدني والقطاع الخاص         -بين مختلف المعنيين في لبنان      

للمبادرات والأفعال    حافزاً ،الوطني للتنمية البشرية في لبنان وتبني توصياته الرئيسية        ومن المتوقع أن يشكّل  التقرير     . للبنان بالاقتصاد العالمي  
 . المتعلّقة بالسياسات الوطنية

 
 

 لتشابك موضوعاته وندرة المعلومات والبحوث المتوفرة حول العولمة والتنمية البشرية ضمن السياق عداد هذا التقرير أمراً سهلاً،  نظراًإلم يكن 
وبدلاً من ان يقدم التقرير تحليلاً شاملاً للعلاقة المعقّدة التي تربط في لبنان بين التنمية البشرية والعولمة ، يكتفي بتسليط الضوء عل«ى                       . اللبناني

كما . فادة مما توفّره العولمة من فرص من جهة أخرىلإلمواجهة التحديات التي يثيرها موضوع العولمة من جهة، واجوانب حاسمة تم اختيارها 
ثرها على التنمية البشرية،    أمستكشفاً  ) سواق والمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات    لأا(العولمة  " العناصر التي تسيّر  "يتناول التقرير ويحلّل    
عط«اء  إيتوقف  الاندماج السلس  للبنان في عالم يسير مسرعاً في ركب العولمة، على               . تشكيل رؤية جديدة لمستقبل البلاد    ومدى مساهمتها في    

وينصب اهتمام التقري«ر، بش«كل      ". المسيّرة"ولوية متزايدة ومستدامة للابعاد البشرية للتنمية وعلى تعزيز الروابط الايجابية مع هذه العناصر              أ
 . الاستثمار في رأس المال البشري، وضرورة اصلاح سياسات الحماية الاجتماعية والدور الجديد للدولةخاص، على اولوية 

 
 

ويضم تقرير التنمية البشرية في لبنان الكثير من المعلومات المثيرة ، فضلاً عن أنه يسلّط الضوء على العديد من الامور المفيدة، موفراً منب«راً                        
هل تشكّل العولمة تحدياً للتنمية البشرية التي تنظر الى الف«رد  : جوبة واقعية على  السؤال التالي     أالعمل للتوصل الى    للحوار ومنطلقاً للمزيد من     

في رأيي، ليست  عملية العولمة بحد ذاتها جي«دة او           . نها تتيŢ الفرصة لقيام مجتمع اكثر إنصافاً وعدلاً       أم  أ –كوسيلة وغاية للتنمية في آن معاً       
غير انني اود ان استثني الحكم كعنصر اساسي يكمن وراء النتائج الوطني«ة الناجح«ة للعولم«ة                 . لى المرء ان يمتدحها او يذمها     سيئة� وليس ع  

 . بالإضافة إلى ما يجنيه منها كل واحد منا
 
 

بشرية القياسية التي ت«م حس«ابها        مستعيناً بمؤشرات التنمية ال    ، من هذا التقرير مفهوم التنمية البشرية والوضع في لبنان         الفصل الاول يستعرض  
 . للمرة الأولى بالنسبة للبلد، وفقاً للمناطق

 
 

 مفهوم العولمة مشدداً على الانفتاح التاريخي لكل من الاقتصاد والمجتمع اللبنانييْن على العالم وارتباطهم«ا بجمل«ة م«ن                    الفصل الثاني ثم يقدّم   
دياً ومنفتحاً، كما كان م«ن خ«لال        و الطموح، من رواد العولمة، ومجتمعاً تعدّ      أا بدافع الحاجة    لى حد كبير، إم   إفقد كان لبنان،    . الشبكات الدولية 

 إعادة تشكيل ذاته  ليستفيد استفادة كاملة إلىومع ذلك، يحتاج لبنان . هجرة اƕلاف من ابنائه، مركزاً لأولى التجمعات العالمية المنتشرة في العالم
 . ل بمقتضاهمن النسق العالمي المعاصر والعم

 
 



 فيستعرض ويحلل المعوّقات والقضايا التي تواجه الشركات اللبنانية التي تطمŢ  لتصبŢ اكثر قدرة على المنافسة كما تس«عى                    الفصل الثالث أما  
 في المب«ادرات  فضلاً عن أنه يبحث.  الدعم المستدام والشامل لتطوير المؤسسات التجارية الصغيرة       أهميةويناقش الفصل   .  جديدة أسواقلارتياد  

 التكتلات التجارية   إلى الانضمام   لدى العالمية، ويسلّط الضوء على عوامل النجاح        بالأسواقوالمقاربات الوطنية اللازمة لدمج الاقتصاد اللبناني       
 . الاقليمية والدولية، في الوقت الذي يتطلّع فيه لبنان ليلعب دوراً اقليمياً متجدداً

 
 

الفصل هذا  ويتناول  .  مكامن القوة في القطاع المالي اللبناني وما يتضمّن من عناصر تهدد التنمية البشرية المستدامة              الفصل الرابع في حين يبرز    
وأخيراً، يسلّط القسم   . التوزيع المناطقي والاجتماعي للتسليف ومبادرات القروض الصغيرة الجنينية لتلبية احتياجات الفقراء وذوي الدخل المتدني             

 ووفرة المال في البلاد من جهة أخ«رى، حي«ث ش«وّهت              ،صل، الضوء على  المفارقة الكامنة في  الاستثمار المحدود من جهة            من الف  الأخير
 .  والمحلية مجتمعة، مؤشرات السوق تشويهاً جذريّاً كما تسببّت بتفاوت عميق بين الاقتصاد اللبناني والاقتصاديات العالميةالإقليميةالتأثيرات 

 
 

كم«ا  .  قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومساهمته المحتملة في التنمية البشرية في لبن«ان            وإمكانيات أوضاع صل الخامس الفويتناول  
 كيفية استفادة اللبنانيين من هذه التكنولوجيا       إلى الإشارةيستعرض الفصل المزايا التي يتمتع بها لبنان في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع             

م«ن خ«لال     هة تحديات العولمة، حيث يتعزّز الى حد كبير مستوى ووتيرة التدفقات العالمية من موجودات مادية وأخرى غير مرئية،                 في مواج 
وأخيراً، يشرح الفص«ل ه«ذا ت«أثير العولم«ة وتكنولوجي«ا      . . القدرة على خلق شبكات واسعة تتجاوز حدود البلدان الجغرافية وبكلفة هامشية       

 . ت على الثقافة المحلية  كما على المنتجات الثقافية والإعلامية على حد سواءالمعلومات والاتصالا
 
 

  الاستمرار في الاستثمار في رأس المال البشري كي يتمكن لبنان من الاندماج بنجاح بالاقتص«اد الع«المي                   أولويات الفصل السادس يستعرض  
ة الحصول على التعليم ونوعية التعليم، ثم يتناول عدداً من العوامل الحاسمة التي             كما يعالج هذا الفصل مسأل    . الذي يسير قدماً في ركب العولمة     

وتشمل العناصر التي يتناولها الفصل ف«ي    . تقف وراء قيام نظام تعليمي ناجŢ، مسلّطاً الضوء على مكامن الضعف والقوة، مقترحاً سبلاً للتكيّف              
. وجيا المعلومات والاتصالات والحصول على المعرفة، وبناء رأس المال اللغوي في لبنان            والتنمية، وتكنول  والأبحاثهذا الصدد توجيه الشباب،     

 .  منه مستقبل دور الدولة في حقل التعليمالأخيرويتناول القسم 
 
 

وم عليه«ا    التي يجب أن تق«     الأسسويطرح  .  الراهن للسياسات العامة   الإصلاح فيناقش قضايا الحماية الاجتماعية في ضوء        الفصل السابع أما  
 النظ«ر ف«ي   إع«ادة سياسة  اجتماعية  شاملة في لبنان، حيث أن العولمة تدفع بالمجتمعات وشركائها الاجتماعيين في مختلف انحاء العالم نحو            

والص«حة   الحكومي على التعل«يم      الإنفاقكما يستعرض الفصل السابع     .  والقانونية والسياسية والاقتصادية للسياسة الاجتماعية     الأخلاقية الأسس
ويخلص .  مخاطر التقاعدإزاءوالضمان الاجتماعي، مع تركيز خاص على نظام الحماية الصحية الوطني والتدقيق بموضوع الحماية الاجتماعية   

 .  الحديث عن دور الدولة وشركائها الاجتماعيين في وضع وتنفيذ السياسات الاجتماعية في عالم يسير مسرعاً في ركب العولمةإلىالفصل 
 
 

فيرى ان السياسات المالية السليمة     .  دور الحكومة في مواجهة التحديات والتغيرات التي تطرأ نتيجة  للعولمة           إلى الفصل الثامن وأخيراً، يتطرّق   
راطي، ويبدو حكم القانون، ضمن إطار ديمق     .  المرتبطة بالعولمة ولتفكيك الحدود الاقتصادية     الإصلاحاتوالخبرات الاقتصادية لا تكفي لمواكبة      

 تفعيل وتحديث   الإصلاح،لذلك، لا بد أن يشمل كل من الدور الجديد للدولة وعملية            . شرطاً اساسياً لتمكين اية دولة من مواجهة القضايا العالمية        
الدولي«ة   لكل دولة وم«دى التزامه«ا بتطبي«ق المواثي«ق            الإنسانالسلطتين التشريعية والقضائية، في الوقت الذي يتم فيه التدقيق بسجل حقوق            

 . الضرورية، محلياً
 
 

ويشكّل هذا التقرير  مساهمة ف«ي مواجه«ة         . تتبنى التقارير الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الوطني موضوع التنمية البشرية و تدعمه              
هذا التقرير كمساهمة ف«ي عملي«ة       ولا بد من النظر الى      . تحديات التنمية في لبنان وتحقيق مطامŢ وتطلعات هذا البلد في مجال التنمية البشرية            



حيث يجب أن تؤدي  النقاشات التنموية  حول موضوعات يتناولها التقرير الى مبادرات وأفعال ترمي الى تعزي«ز                   .  حوار متواصل  إلىتهدف  
اقشات بحلقات دراسية وطني«ة     كما ينبغي أن تتوّج هذه المن     .  التنمية البشرية لتحقيق اندماج لبنان مع  عالم يسير مسرعاً في ركب العولمة             أبعاد

ولا بد من بذل المزيد من الجهود بموجب مقاربة شاملة، توفّر           . تتناول جوانب الموضوع، من اجل تحقيق الإجماع وتحفيز المبادرات وتوجيهها         
، الإنمائي المتحدة الأممج و يلتزم برنام. فرص تعزيز الروابط والتفاعل بين القطاعين العام والخاص من جهة، والمجتمع المدني من جهة اخرى

 .  وهو توفير حياة افضل  للناس أجمعينألاكمدافع عن التنمية البشرية، بدفع العملية  قدąماً باتجاه تحقيق الهدف النهائي للتنمية البشرية في لبنان 
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 ايف دوسان 
 الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في لبنان 

 



 ر وتقديرشك
 
 

، والإعم«ار  الإنم«اء ، بالتعاون مع مجلس     الإنمائي المتحدة   الأمم  مبادرة أطلقها برنامج      2002-2001يشكّل التقرير الوطني للتنمية البشرية        
 . شريكه المحلي

 
ة البش«رية عل«ى الهم«وم       التنمي  وغيرها، ويطبّق منظور   الإحصائية طرح آراء مستقلة وتقديم تحليل موضوعي للمعلومات         إلىيسعى التقرير   

عمال المتابعة،  أ ، من خلال العمليات التحضيرية و      الأولىينصب اهتمام التقرير بالدرجة     . من الأولويات  الوطنية والتحديات البارزة والتي تعتبر    
لية  لأهمية الحوار الوطني من      وقد تم الترويج، أثناء العم    . على صياغة السياسات الوطنية وبناء توافق بين مختلف الأطراف المعنية  في لبنان            

 . خلال المشاركة الفعلية  لأخصّائيين لبنانيين في التنمية المحلية كما جرت مشاورات مكثّفة مع مجموعات رئيسية معنية وشبكات غير رسمية
 

أما المعلومات الواردة فيه . 2001 نجزت مسودته في ايلول عامأ و،2000 عام أيارعداد التقرير الوطني للتنمية البشرية في شهر إبدأ العمل في 
 . 2000رة في نهاية عام فهي تلك التي كانت متوفّ

 
ق ال«وطني   ووضع المنسّ«  . عداد التقرير بمعاونة خبراء محليين    لإالمنسق الوطني   ، المدير العام للمركز اللبناني للدراسات        سليم نصر  وقد كان 

دراسات التي اعتمد عليها التقرير والتشاور مع الأطراف المعنية وشركاء التنمي«ة ف«ي              الخطوط العريضة مع الحواشي، وقام بتنسيق الإعداد لل       
وقد .  مسودة التقرير لضمان تماسكه وانسجامهبŐعدادكما قام . مختلف المؤسسات العامة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص    

. وقدّمت الدراسات مادة مفيدة لتوثيق فصول التقري«ر       .  المتعلقة بفحوى التقرير    دراسات حول الموضوعات   بŐعدادجرى تكليف خبراء محليين     
سطفان ōنطوان حداد وريمون خورƐ وروجيƊ ملكي وشربل نحاس وسليم نصر ومود Ŋعدنان الامين وجورŜ عساŻ و: ها كل من  وكان قد أعدّ  

ūورشا قشقو . 
 

بالإضافة إلى   تشمل التحضير التشاركي والتعميم والعمل المطلبي على نطاق واسع ،            ويعتبر نشر التقرير بحد ذاته حجر أساس لعملية ديناميكية        
عملية فاعلة لتعزيز مستوى الوعي وتحقيق توافق ح«ول العولم«ة والتنمي«ة    اعتماد  وفي هذا السياق، جرى     . دؤوبيْن للتأثير الرصد  المتابعة و ال

 . البشرية
 

 15ض«مت ك«ل ورش«ة منه«ا         . ، تنظيم ست ورش داخلية في المركز اللبناني للدراسات        2000 من عام    الأول وتشرين   أيلول في شهريْ    فتمّ
 . وبعد ذلك، استمرّ المنسق الوطني في إجراء المشاورات الثنائية. اختصاصياً محلياً في محاولة لفهم المسائل والقضايا المعنية بشكل افضل

 
دع«م لم«ؤتمرات وحلق«ات     عدد من المبادرات اتخّذت إما شكل مداخلات جوهرية أوفضلاÆŁ عن ذلك، ساهم برنامج الامم المتحدة الانمائي في         

 والطاولات المستديرة حول موضوعات مح«دّدة ف«ي منتص«ف           الإعلاميةو ضمن ما قام به البرنامج، عقد ، سلسلة من الاجتماعات            . دراسية
وم«ن  . ة البشرية� وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات� والحكم     ، بما في ذلك عقد طاولات مستديرة حول مظاهر العولمة، كمنظور التنمي           2001

جراء مزيد من الحوار بين صنّاع القرار على المس«توى ال«وطني ومختل«ف              إبين النتائج البارزة التي خلصت إليها هذه الاجتماعات ضرورة          
 . أخرى من جهة والإعلاماص المعنيين في المجال العام من جهة، ومختلف المعنيين  في المجتمع المدني والقطاع الخ

 
ولا بد من  توجيه  شكر خاص الى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المتعاونة، لما كرّسته من وقت للتداول والتشاور فضلاً عن     

 إل«ى  القطاع الخاص كم«ا   منظمات المجتمع المدني وأخصائييإلىكذلك، لا بد من  توجيه  الشكر . دت بها أعضاء الفريقالمعلومات التي زوّ 
ونتوجه بالشكر الخاص .  المتحدة في بيروت التي قدمت معلومات وساهمت بأفكار مستمدة من خبرتها الواسعة في الموضوعالأمممنظمات هيئة 

 إع«داد رهم في   الى جهاد أزعور ومąعĐز دريد وأسما قرداحي وهلا نوفل ورلى رزق وهلا مكارم صعب وزينه السنيوره وتانيا زاروبي على دو                   
وفي المركز اللبناني للدراسات، ساهمت     . ة التقرير  من ملاحظات حول مسودّ    أبدوه أفكارالتقرير من خلال ما قدّموه من معلومات وطرحوه من          



درا ع«لاوه   � أما ب   الذي صدر باللغة الإنجليزية    لينا غصوب في عمليتيْ التنسيق والتشاور، في حين قامت منى حرب بالتحرير الأساسي للتقرير             
كم«ا س«اهمت    .  كما قدّموا الدعم لƘبحاث لدى إعداد التقرير       ، البيانات والمعلومات  إعدادوايمن ملكي وديمه صادر وسمر صوايا فشاركوا في         

 . ة النهائية للتقرير، في مراجعة المسودّالإنمائي المتحدة الأممفي برنامج ) SURF-AS(وحدة معلومات التنمية للدول العربية 
 

 . بما في ذلك التحرير الأساسي  للمحة العامةالصادر باللغة الإنجليزية، لّى رياض الخوري تحرير وتدقيق التقرير وتو
 

  One-Off الفني للتقرير والى شركة  الإخراج على لإشرافها الإنمائي المتحدة الأمم سهى بساط بستاني من برنامج إلى أيضاونتوجه بالشكر 
 . خطيط الطباعي للتقريرعلى التصميم الفني والت

 
 والاعمار، جمال العيتاني، و قبله الرئيس الس«ابق للمجل«س  محم«ود              الإنماءوقد قدّمت الهيئة الإدارية برئاسة كل من الرئيس الحالي لمجلس           

 الإنم«اء  مشتركة من مجلس      عامة، يساعدها في ذلك لجنة     وأفكاراً ايف دوسان، توجيهات     الإنمائي المتحدة   الأممعثمان والممثل المقيم لبرنامج     
 التقرير، بما في ذلك مراجعة مختل«ف المس«ودات          إعداد مكلّفة بتوجيه ودعم ومراقبة سير العمل في         الإنمائي المتحدة   الأمموالاعمار وبرنامج   

وضمت اللجنة . ه علي سرحال والاعمار، ومن قبلالإنماءوقد ترأس هذه اللجنة المشتركة بشير المنلا مدير المشاريع في مجلس       . والتعليق عليها 
). الإنمائي المتحدة الأممعن برنامج (ورنده ابو الحسن وكريستيان دو كليرك    ) عن المجلس (في عضويتها كلاً من آمال كركي وغازي عسيران         

النصŢ والدعم الفني  بدءاً من      وقام  دو كليرك بوصفه مديراً للمشروع بتوجيه سير العمل وتسهيل تنفيذ التقرير الوطني للتنمية البشرية، مقدّماً                  
انطلاقة المشروع والمباشرة باستنهاض الموارد، مروراً بالمراجعة الجوهرية لمسودات مختلف الفصول وانتهاء بوضع المسودّة النهائية للتقرير                

أعم«ال الس«كريتاريا، وعالج«ت      عداد، قدّمت ميشيل ابو سعد، الى اللجنة المشتركة الدعم الإداري  كما ساعدت في               لإو طوال فترة ا   . ونشره
 . ت في أن يرى هذا التقرير النورهمساكما المسودات الاولى والنهائية 

 
 للدول العربي«ة الم«وارد المالي«ة        الإقليمي في لبنان والمكتب     الإنمائي المتحدة   الأمم والاعمار ومكتب برنامج     الإنماءهذا وقدم كل من مجلس      

 من خلال جهود دائرة الشؤون الاقتصادية       الإقليميوقد تترجم دعم المكتب     . ستحقون عليه الشكر والامتنان   اللازمة لاعداد التقرير، وهذا شيء ي     
 .  بعميق الشكر والتقديرإليها المتحدة التي نتوجه الأمموالاجتماعية في 

 
إلى اللغة العربية، في حين تولّت ميرفت أب«و         الفرزلي بترجمة النص الأصلي من اللغة الإنجليزية        نطوان  أما بالنسبة للنسخة العربية، فقد قام أ      

 .خليل مراجعة النص المترجم وتحريره وتدقيقه ليصبŢ بصيغته النهائية
 

وتهدف اللمحة العامة اولاً، إلى اعطاء ملخّص عن مض«مون          . وسع شريحة من القراء   أوأخيراً صممّ التقرير بطريقة جذابة كي يحظى باهتمام         
 عدد من الجمل بمعزل عن      إبرازفي حين أنه ثانياً، تم في كل فصل من فصول التقرير،            .  معالجة إلىت التي تحتاج    التقرير إضافة إلى المجالا   

و أ تفاصيل عن جانب محدد، طارحة فكرة جدي«دة،          الأطروثالثاً، تعطي   . النص، وبحروف نافرة كي يعطي فكرة سريعة عن مضمون الفصل         
 . ن يكون بمثابة وثيقة مرجعيةأ للتقرير الأساسيأخيراً، يسعى  النص و. و تجربة ناجحةأكاشفة عن ممارسة جيدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 .  والاعمارالإنماء او مجلس الإنمائي المتحدة الأمم برنامج وأفكار آراء الواردة في هذا التقرير لا تعبّر بالضرورة عن والأفكار اƕراء إن
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 لمحة عامة

 
 
 

   ƋكورŦل الناس ، بŃميشك ƌناثōم و Ƌفرادŋم، ب ƌلبنان الحقيقية   م وجماعات Ŗود         . ، ثروºتحديات في العق Ŗعد Ĺوا جميعاƌم واجƌنŊ Šصحي
القليلة الماŰية، ōلا ŊنƊ ماŦا عن ōعصار التźيير الƐŦ عصŻ بالكرŖ اƕرŰية في مطلع التسعينات� فلمواجƌة تحºديات العولمºة                    

تتوقō Żمكانيات تحقيق التنمية البشرية في عالم يتنامƏ اندماجƊ واعتماد          . لا بد من ōعادŖ تركيز الاƋتمام علƏ الناس        ،ومعالجتƌا
 . دولƊ علƏ بعƌŰا البعů، علƏ قدرŖ الشعوŔ والبلدان المعنية علƏ التكيŻĈ مع ŲروƋ Żي عرŰة للتźيĈر المستمر

 
ƏŃم من تحديات جلŹالر Əالانجازات عل ůبع 

 
ن لبنان يواجه بصورة متنامية تحديات العولمة،  فŐن التنمية البشرية تتمتّع بعناصر إيجابية مختلفة،  وإن                 بما أ 

ومما لا شكّ فيه أن أداء لبنان لدى مواجهته تحديات داخلية وخارجية مرعبة،             . كان ذلك في سياق عام متنوّع     
تع به من مزايا فريدة مقارنة بالعديد م«ن ال«دول   كان جيداً في مجال التنمية البشرية في العقد الماضي لما يتم   

إلا أن  تحديات العولمة أصبحت أكثر إلحاحاً، لذلك لا بد من بذل المزيد من الجهود بغي«ة حماي«ة                . المجاورة
 .  لبنان من التأثيرات السلبية للعولمة أولاً، وتوفير الفرصة من أجل أفضل اندماج للبنان بالنظام العالمي ثانياً

 
الحي«اة  (وهو يعبّر عن الانجازات من خلال ثلاثة ابع«اد أساس«ية            . مؤشر التنمية البشرية هو المؤشر الأساسي للتنمية البشرية       ان  

، وهي السنة الأخي«رة الت«ي تت«وفر عنه«ا           1999  عام فيو). المديدة والصحية، المعرفة والاطلاع، التمتع بمستوى معيشي لائق       
، وهو إنجاز   )0.758(رية في لبنان في النصف الأعلى من مجموعة التنمية البشرية المتوسطة            الاحصاءات، أتى مؤشر التنمية البش    

فضل مما هو عليه الي«وم      أإلا أن اداء لبنان يجب ان يكون        . لا بأس به مقارنة بالبلدان العربية الاخرى وبالمعدل في الدول النامية          
لركود الاقتصادي وبلوŹ مستويات تنموية أعلى، أن تعمل جاهدة على تعزي«ز            ولا بد للحكومة، تفادياً ل    . ليتمكّن من مواجهة العولمة   

عط«اء  إوهذا يعن«ي    . التنمية البشرية، او بكلام آخر توسيع الخيارات أمام الناس كي يتمكّنوا من تحقيق الحياة التي يطمحون اليها                
صالŢ  في القطاعين العام والخاص، كما للاستثمار في  لكل من تطوير القدرات البشرية، خاصة من خلال التعليم، وللحكم الالأولوية

 بيئة أكثر شمولاً، ومقاربات للتنمية اكثر اعتماداً على المشاركة، ك«ي يص«بŢ  ف«ي      توفير ،وهذا يعني ايضاً  . مجالات التكنولوجيا 
 . مباشرةم بشكل افضل في عملية صنع القرار في القضايا التي تتعلّق بهمالإمكان تناول هموم الناس وإشراكه

 
كان مؤشر التنمية البشرية في المرتبة      (دائه الاقتصادي   أداء التنمية البشرية في لبنان ما يزال متفوّقاً على          أن  أ ثمة سمة بارزة هي     

، ومن هنا الاهمية الحاسمة لتحقيق معدلات نمو عالية والمحافظة          )1999 في   78 بينما كان الناتج المحلي الاجمالي في المرتبة         65
ق بموازاة التقدم السريع الذي تحرزه التنمية البشرية لتحقيق دورة فعّالة يصبŢ إلا أن  النمو الاقتصادي السريع يجب ان يتحقّ        . يهاعل

 . فيها النمو الاقتصادي والتنمية البشرية معزّزين لبعضهما البعض
 

ففي .  مدى التفاوت بين الأداء الوطني لكل منطقة–ة الأولى وهو ما تم ادخاله للمر–تبيّن تجزئة مؤشر التنمية البشرية وفقاً للمناطق 
 لƘولى 0.760(الوقت الذي تتمتّع فيه محافظة بيروت ومحافظة جبل لبنان بمستوى قريب جداً من المستوى المرتفع للتنمية البشرية   

لذلك لا ب«د    ). 0.680 و 0.640يتراوح بين   (، يتراجع المستوى في لبنان الشمالي والنبطية والبقاع ولبنان الجنوبي           ) للثانية 0.742و
من بذل جهود حثيثة يتم التنسيق Ì فيما بينها لتحسين مستوى التنمية البشرية في المجموعة الثانية وتضييق هوّة التفاوت بين مستوى                     

ئة مؤشر التنمية البش«رية،     ولا بد أن توفّر تجز    . مؤشر التنمية البشرية لديها وبين مستوى التنمية البشرية لدى المناطق الأشد ثراء           
بعد أن تخضع لإدخال بعض التحسينات عليها و البلورة، أساساً سليماً لمعالجة التفاوت على أنواعه بين مختلف المن«اطق، وذل«ك                     

 . للحكومة والجهات التشريعية 
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ينط«وي عليه«ا     الثلاثة التي    الأساسيةبعاد   ، الذي يقيس الحرمان في الأ      (HPI)  الفقر البشري  مؤشروقد بيّن   

باس«تثناء الاردن،   (فضل من بلدان المنطقة     أحقّق نتائج   ) 11 والمرتبة   10.2(مؤشر التنمية البشرية، ان لبنان      
فمعظم الناس في لبنان يملكون القدرات البشرية الاساسية التي تمكّنهم م«ن            ). 1999 في عام    7 والمرتبة   7.9

 لمعالجت«ه   الأولوية إعطاء لا بد من  اك حرمان في لبنان، و    مع ذلك، يظل هن   . اغتنام الفرص وتحقيق امكاناتهم   
 . تاحة فرص متكافئة أمام الجميعبغية إ

 
 كما في مؤشر التنمية     ،التفاوت بين الرجال والنساء ضمن الفئات نفسها      ،  ) GDI (جتماعينوع الا الالتنمية المرتبط ب  مؤشر  يعكس  
 ما، إلا أنه يشير على مستوى أدنى الى فرص هام«ة        ر التنمية البشرية إلى حدّ    ويتبع هذا  المؤشر بالنسبة للبنان نمط مؤش       . البشرية

مام النساء مقارنة أعلى الفرص المتاحة  ،(GEM) نوع الاجتماعيوينصب تركيز مقياس تمكين ال. لتحسين المساواة بين الجنسين
 ، كما نجازات لأن مشاركة المرأة في السياسة والسلطة      لإوبالنسبة للبنان، يشير هذا المؤشر الى مستوى متدنÈ جداً من ا          . نبŐمكانياته

ولتقويم هذا الخلل بين الجنسين، لا بد من جعل موضوع التفاوت بين الجنس«ين              .  محدودة جداً   مازالت في إدارة الموارد الاقتصادية   
 . ولوية وطنيةأهدفاً و

 
وعلى الرغم من ان مؤشر الانج«ازات       . خدمات المساندة الانجازات التكنولوجية وال  ،  )TAI(الانجازات التكنولوجية مقياس   ويقيس

)  دولة أÊخËذت في الاعتب«ار 72 من بين 41 المرتبة Dynamic Adopterمقتبس ديناميكي  (0.232التكنولوجية في لبنان هو 
 من المهارات ، كونه استثمر في مستويات مرتفعة)Potential Leader ) 0.35 – 0.49فان لبنان يتمتع بمزايا القائد المحتمل 

 . البشرية كما عمل على نشر التقنيات القديمة نشراً واسعاً، إلا أنه لا يبتكر كثيراً
 

وهو المعادل ف«ي    (كما أن الدخل    . 1998 عام   4,705) بتعادل القوة الشرائية بالدولار الاميركي    (بلź الناتج المحلي الاجمالي للفرد      
هو ايضاً وسيلة حاسمة لتوسيع خيارات الشعوب، حيث ان الشعوب تأبه لوضع            ) معيشةمؤشر التنمية البشرية للمستوى اللائق من ال      

 ف«ي  0.435، حيث بلGini ź والواقع ان التفاوت في الدخل في لبنان مرتفع بصورة عامة وفقاً لقياس مؤشر جيني. دخلها النسبي
 . داد فترة زمنية معيّنةولسوء الحظ لا تتوفر الاحصائيات الكافية لاجراء المقارنات على امت. 1997

 
 

 لبنان والعولمة والتنمية 
 

، كم«ا   تؤدي العولمة كعملية تكامل في الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والحكم الصالŢ عبر حدود البلدان الى تقليص الزمان والمكان                
ى بعضه البعض،  تفكيراً جديداً ومقارب«ات        لذلك يتطلّب قيام عالم اكثر تكاملاً واعتماداً عل       . القضاء على الحدود الوطنية   ينجم عنها 

جديدة لاغتنام الفرص بفعالية من أجل تحقيق نمو منصف يأخذ بعين الاعتبار حاجات الفقراء وتترجم نتائجه م«ن خ«لال التنمي«ة                      
 . البشرية، وتأمين بيئة اكثر شمولاً، وتعزيز أنظمة حكم تعتمد أكثر على المشاركة

 
 أشكال العولمة وراكم رأسمالاً تاريخياً واجتماعياً هاماً من خلال العلم والتعل«يم والتب«ادل الثق«افي      انخرط لبنان في شكل مبكر من     

وقد يكون ميزان التبادل بين لبنان والعالم اƕخذ بالعولمة، . وامتلاك المهارات اللغوية والتجدد الفكري والتنظيمي والتعايش والمنافسة
مان للتخفيف من وطأة الازمة الداخلية والتخفي«ف        أعلى العالم كصمام    " الانفتاح" الادمغة، و  هجرة أفضل : ومن منظور نقدي، سلبياً   

، حيث غادر البلد نحو ثلث      1990 و 1975وقد تفاقمت الهجرة في فترة النزاع الأهلي بين         . من الضغوط المطالبة بالصلاح والتغيير    
الاعمار الذي اعقب الحرب والذي انتهى برك«ود اقتص«ادي ح«اد            واستمرت الهجرة خلال عقد اعادة      ). 900,000(سكانه تقريباً   

 . اللبنانيين المؤهلين) ذكوراً وإناثاً(وعشرات الالوف من المهاجرين كل سنة، معظمهم من الشبان 
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. ا الاجتماعي«ة  وتؤكد تحديات العولمة ومتطلبات التنمية البشرية، الحاجة الى اعادة النظر في دور الدولة اللبنانية ووظيفتها وفلسفته               
وفي هذا السياق، تبرز اهمية سياسات حكومية قوية تدير عملية الاندماج العالمي واهمية سياسات لامركزية حاسمة تعطي للمواطنين 

عق«ب  أوفي العقد ال«ذي     .  إما في المناطق التي يقطنون فيها او تلك التي ينتمون اليها           ،والمواطنات حصة اكبر في التنمية المحلية     
. في القطاع العام إلا أنه لم يترافق مع أي إصلاح شامل لتقليص حجم القطاع العام وتطويره وتحديثه          الحرب، شهد لبنان نمواً    انتهاء

وبدلاً من تصحيŢ التفاوت بين المناطق الذي ميّز مرحلة ما قبل الحرب، انحصرت جهود الاعمار ومعظ«م الانف«اق الع«ام ف«ي                       
 .افة إلى بعض المناطق الساحلية والرئيسية الاخرى إض،التسعينات في العاصمة وحولها

 
ويحتاج لبنان، كي يحقّق طاقته الكاملة ويندمج بالاقتصاد العالمي دون ان يفاقم التنمية غير المتوازنة، ال«ى اس«تراتيجية واض«حة          

يجية ينبغي ان تنطلق من منظور      غير ان هذه الاسترات   . للتنمية والعولمة كي يتمكن من اغتنام الفرص في محيطه الاقليمي والعالمي          
 .  وينمّي قدرات الجميع ويفتŢ مجال الفرص امامهمناسالتنمية البشرية الذي يتمحور حول ال

 
 

 التنافسية العالمية وبناء الاسواق 
 

ي«ة  يستدعي النمو الاقتصادي المستدام وجود مؤسسات متنافسة، خاصة المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم الت«ي تش«كّل الاكثر      
هي تسعى لتصبŢ اكثر قدرة على المنافسة وتعمل على استعادة القدرة على   وتواجه الشركات اللبنانية،  إذ. الساحقة من المؤسسات

نفقات تشغيلية : دخول الاسواق الاقليمية وارتياد اسواق جديدة في عالم يجنŢ نحو العولمة، ثلاثة معوّقات متداخلة ومترابطة ألا وهي
 . ة محدودة على الوصول الى الاسواق، وبيئة محلية تخلق تحديات للمؤسساتمرتفعة، وقدر

 
في البيئة العالمية اليوم، تحتاج المؤسسات التجارية والصناعية اللبنانية الى قدر كبير من الدعم لتطوير ثقافة جدي«دة ف«ي مج«ال       و

وانطلاقاً من مبادرات حكومي«ة حديث«ة،       . السليمة للشركات الأعمال، ثقافة قائمة على المعلومات والابتكار وإدارة نوعية والادارة          
ولا . يستحسن تأسيس شراكة شاملة بين القطاعين العام والخاص لتنمية المؤسسات التجارية الصغيرة بدعم من جهات مانحة متعددة                

تطيع أن تلعب دوراً مركزياً في      بد من تطوير السوق المالية في بيروت بغية تلبية الحاجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة، بحيث تس              
دارتها وتنمية مواردها البشرية وتحسين نوعي«ة       إولا بد لهذه المؤسسات ان تستثمر مزيداً من المال في تطوير            . التنمية الاقتصادية 

كذلك، يتعيّن  . خدماتها، وامتلاك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويرها، اضافة الى الاستثمار في مجالات الابتكار والبحوث            
وثمة حاج«ة   . على المؤسسات الصغيرة وضع حوافز تحثّ الموظفين على  الانخراط الجدي في تطوير الشركات التي يعملون فيها                

 . حوالهأملحة ايضاً الى استكمال تحديث قانون العمل والقواعد التي تحكم شروط العمل و
 

م«ن الن«اتج المحل«ي      %  5،  2000انية، حيث انها بالكاد شكّلت في عام        عادة النظر في الصادرات اللبن    إكما أنه هناك حاجة الى      
كما ان الاتجاهات العالمية والاقليمية تفرض اعادة النظر في هيكلية الاعمال التجارية للتمكّن م«ن               . الاجمالي وهي نسبة متدنية جداً    

تصدير يستدعي اتخاذ تدابير تطال القطاعين الخ«اص        ان إعادة وضع استراتيجية تقوم على ال      . الدخول مجدداً الى الاسواق العالمية    
سم ، الطريق امام تحديث اجراءات الاستيراد والتصدير التي تتّ        2001وقد مهّد قانون الجمارك الجديد الذي صدر في نيسان          . والعام

 . بالبطء والتكاليف الباهظة والعرقلة
 

ن خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع البلدان العربية، مع تركي«ز            وتبذل حالياً جهود لاسترداد حصة لبنان من أسواق التصدير م         
تستفيد من الميزة ) كخدمات الاعلام والاتصالات(وما زالت بعض المنتجات اللبنانية . خاص على بلدان مجاورة مثل سوريا والعراق

 . هاالتنافسية في الاسواق العربية، لأنها تتمتع بميزة الابتكار التي لا مجال لانكار
 

لكنها، في الوقت نفسه، تطرح تحدياً للتغلب على الخل«ل البني«وي            . وتقدم الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي فرصة استراتيجية       
ي بصورة متنامية من خلال الفرص المتاحة نتيجة لاتفاقية الشراكة بين          غير انه قد يتم تجاوز هذا التحدّ      . القائم ما بين اوروبا ولبنان    

 يساهم في من أن تثبت أنها تشكّل عنصراً هاماً جداً          ) MEDA(ولا بد لبرامج المساعدة المرتبطة ب«       .  الاوروبي ولبنان  الاتحاد
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. إرساء أساس للتنمية المستدامة بعيدة المدى في لبنان بالإضافة على مساهمتها في تأسيس لعلاقة اكثر توازناً مع الاتحاد الاوروبي                  
 . قة تكيّفاً شديداً واستثماراً ضخماً والتزاماً جدياً بمروحة واسعة من الإصلاحات العميقةويتطلّب تحقيق  تلك العلا

 
راد على أطراف ومجالات متعدّدة      الأوروبية، الى الانفتاح باطّ    –و يحتاج لبنان، بغية تعزيز المكاسب الناجمة عن الشراكة اللبنانية           

صحيŢ أن لبنان حقق بعض التقدم المب«دئي  . ل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية في البلدان العربية وسائر بلدان العالم، من خلا       
فلا . باتجاه استيفاء متطلبات وشروط الانضمام الى هذه المنظمة، إلا أنه ما زال بحاجة الى اتخاذ خطوات عديدة تكفل انتسابه اليها                   

 نجاحها  على توازنها من خلال اعطاء الاولوية لبناء القدرات  توقف ي،بد من تعزيز سياسات تحرير التجارة، إلا أنه مما لا شك فيه
ص«لاح للاقتص«اد الكل«ي      إوعليه، فŐنه يجب أن يرافق تحرير التجارة، او ب«الأحرى يس«بقه،             . البشرية والمؤسساتية والانتاجية  

ر إيجاباً على الفقراء والفئات العرضة لأذى       واستراتيجيات التنمية الاجتماعية، وإجراءات لحماية البيئة بالإضافة إلى سياسات قد تؤث          
 . لى سياسات تحرير التجارة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية التي تتمحور حول البشرإ النظرلذلك يجب . محتمل

 
 القطاع المالي وازمة التنمية 

 
لخاص بالإضافة إل«ى تعزي«ز المؤسس«ات        قد تحقّق عملية خلق صلات تعاون بين كل من السوق والدولة وكل من المال العام وا               

 . والتنمية البشرية) بما في ذلك المال العام(الداعمة القوية، تناغماً أكبر بين التحرر المالي 
 

 مص«رفاً  62 بلź عدد المصارف التجارية العاملة في لبن«ان  2000ففي عام : لقد كان قطاع المال في لبنان رائداً من رواد العولمة         
 فرعاً لمصارف أجنبية، ستة منها كان«ت        15بالإضافة إلى   ) صرفاً خاضعاً لإشراف عربي وخمسة لإشراف اجنبي       م 11من بينها   (

من الناتج  % 300وقد بلź مجموع الموجودات في المصارف       . جنبيةأتابعة لمؤسسات عربية في حين كانت التسعة الباقية مصارف          
لقطاعات التي نجحت في الحفاظ على المقاييس الدولية على اكثر من صعيد،     ويعتبر هذا القطاع من ا    . 2000المحلي الاجمالي  عام     

كما استطاع جذب عدد من المغتربين اللبنانيين الذين يتمتّعون بخبرة في الأسواق المالية الدولية من ناحية وتشجيع توظيف النس«اء                    
 تلبية الحاجات والمصالŢ المالية للمواطنين الع«اديين،        غير ان تطوير الادوات والخدمات المالية تحتاج الى       . فعلياً من ناحية أخرى   

لا شك أن تطوير السوق المالية لجعلها اكثر استجابة لحاج«ات         . بشكل افضل، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى فئات الدخل المتدني         
 .  قد ينجم عنه فوائد كثيرة، إلى جانب تحسين الامن المالي للشعبناسال
 

مع بنية الناتج المحلي الاجمالي إذ أنه يعي«د         ) 1999للتجارة والخدمات العامة    % 45(روض وفقاً للقطاعات    يتوافق نمط توزيع الق   
ويؤكد الخلل في توزيع القروض وفقاً لحجم الش«ركات ض«عف ال«دعم             . ببساطة صياغة التفاوت التاريخي بين مختلف القطاعات      

أما المبادرات الأخيرة التي تقوم بها الحكومة لتوفير التمويل لدعم          . يالحكومي للمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة في الماض      
يحدّد التمركز الشديد للقروض هيكلية عملية إعطاء القروض، حيث         . المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة  فهي أمر مستحسن       

فة إلى كون هذا التمركز غير منصف       فبالإضا. من إجمالي القروض في الاقتصاد    % 50من المدينين بأكثر من     % 1يحظى أقل من    
 . من الناحية الاجتماعية، فŐنه يزيد من المخاطر المرتبطة بالقروض، خاصة إبان الركود الاقتصادي

 
ولكن المب«ادرات الوطني«ة     . وتشكو المؤسسات الصغيرة من افتقارها للقروض، على الرغم من وجود المصارف في كافة المناطق             

ول كل من المؤسسات الصغيرة ومجموعات الدخل المتدني  والمتوسط على الرساميل، خاصة م«ن               الأخيرة قد عزّزت فرص حص    
 في تخفيف ،التمويل البسيط/وتساعد القروض الصغيرة . للتمويل البسيط وتطويرها  /خلال انشاء مؤسسات وبرامج للقروض الصغيرة     

ه«ذا  . ية الزراعية على نطاق صغير وتنشيط الاقتصاد المحلي     الفقر وخفض البطالة وتمكين النساء واعادة المهجّرين ومساعدة التنم        
نتاج رس«مية   إتمكين المؤسسات الصغيرة الحالية من التحوّل الى وحدات         في  التمويل البسيط،   / برامج القروض الصغيرة   قد تساعد و

ي لتطويرها، مجالاً واس«عاً     كما يخلق إقدام ذوي الشأن في القطاع العام على مساعدة مؤسسات القطاع غير الرسم             . صغيرة الحجم 
 . امام التوسع في القروض الصغيرة

 
يرادات بالإضافة إلى الطلبات المتزاي«دة      لإويستدعي التقشّف المالي الناجم عن الصعوبة المتنامية التي تواجهها الحكومة في توفير ا            

من النفقات الاجمالية، % 47 مداخيل الدولة سوى ، لم تغط2000ÌË-1993في الفترة ما بين . على المال العام، تعديل دور المال العام
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وقد جعلت البنية الانكفائية للمداخيل الحكومي«ة ك«لاً م«ن           .  مليار دولار أميركي   20ومثّل الرصيد عجزاً عاماً متراكماً يفوق ال«        
وقد ت«م تموي«ل     . عادة الاعمار الأجراء والطبقة الوسطى والدنيا يتحمّلون معظم أعباء النمط  الذي اختارته الحكومة بعد الحرب لإ              

نف«اق ال«ى    لإمن هذا ا  % 80نفاق العام في السنوات العشر الاخيرة عن طريق عجز الموازنة حيث ذهب حوالي                لإحوالي نصف ا  
خدمة أعباء الدين ودفع الرواتب مما شكّل شللاً وعدم استدامة، حيث  تسعى الدولة اللبنانية اليوم جاهدة الى كس«ر ه«ذه الحلق«ة                        

عادة ترتي«ب  إ و–و يستدعي هذا، البحث عن سبل جديدة، بما في ذلك خصخصة الخدمات العامة      . رغة  التي تجد نفسها داخلها     المف
قد يكون لدعم تنم«وي رس«مي       و.  السياسة العامة  تعتمدهانفاق واكتشاف مصادر جديدة للدخل وفقاً لخطط من الحوافز          لإولويات ا أ

. كبر من خلال مساهمته في خلق الاجواء المؤاتية وتسهيل الحصول على المال الخ«اص             أ، أثر   يستهدف التنمية البشرية ويدار جيداً    
طار الاقتصادي والمالي تبقي الأهم، بحيث يعاد توجيه النشاط المصرفي من تمويل            ƚإلا أن الحاجة الماسة لإصلاح جدي وموثوق ل       

 . نمو والتنميةاقتصاد غير متوازن والاستمرار في دعمه، بحيث يستهدف تشجيع ال
 

ولا يشكو لبنان من نقص في الأموال القابلة للاستثمار، إلا أن المشكلة تكمن في إعادة توجيه قسط اكبر من ه«ذه الام«وال نح«و                         
ان الهدف الرئيسي للاصلاح المالي ه«و اع«ادة         . لى تعزيز التنمية في الوقت نفسه     إالاستثمار في قطاعات اكثر انتاجية بالإضافة       

وارد لاستثمارها في مجالات منتجة، وتغيير المخاطر والثمن النسبي للموجودات بالإضافة إل«ى الت«أثير عل«ى البن«ى                   توزيع الم 
ويبدو اصلاح كهذا شرطاً أساسياً لإعادة بناء أسس التنمية البشرية المستدامة وجعل المجتم«ع يتخ«ذ             . والسلوكيات المالية للشركات  

 .وجهتها
 
 

 تصالات تكنولوجيا المعلومات والا
 

ففي العقد الماضي، أنجزت . في أعقاب انتهاء الحرب، سارع لبنان الى تطوير موارده التكنولوجية في مجال المعلومات والاتصالات
كما أعدّ مكتب وزي«ر الدول«ة   . الحكومة إنشاء بنى تحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمعلومات تغطي الأراضي اللبنانية كافة         

وجرى تنقيŢ هذه الوثيقة . ح الاداري مسودة وثيقة طنية حول سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستراتيجيتهالشؤون الإصلا
طار لعمل وطني حول تكنولوجيا المعلوم«ات       لإوتوفّر هذه الوثيقة ا   ). وهي ما زالت بانتظار موافقة الحكومة      (2001وائل عام   أفي  

قتصادية والاجتماعية، كما تقدّم الأساس لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في هذا القطاع            والاتصالات لخدمة اغراض التنمية الا    
 . الرئيسي

 
أخذت الحكومة عدة مبادرات لتوسيع دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات الحكومية، بما في ذلك اعتماد حلول                 كما  

بالإض«افة إل«ى    -إلا أن إنجاز تحقيق ناجŢ لرؤيا حكومة الكترونية، يتطلّ«ب           . النظام المتكامل في عدة مؤسسات وإدارات رسمية      
عادة تدريب للموظفين والموظفات بصورة مستمرة بالإضافة إلى وجود أشخاص يملكون وعياً متنامياً ح«ول               إ تدريباً و  -التجهيزات

 وجود قدرة لربط الاتصالات، بش«كل معق«ول         أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويعتمدون التواصل الرقمي، مما يستدعي        
 . راضي اللبنانية كافةلأومنصف، في ا

 
حققت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عدة مبادرات في مجال الاعمال التجارية الالكترونية إلا أتها ما زالت تحتاج الى                  

ولتتمكّن الش«ركات   . جارة الالكترونية التي ما زالت جنينية     مزيد من الدعم القوي والسخي، كما شهدت امكانات في مجال برامج الت           
في التجارة الالكترونية، لا بدّ لها من تكريس موقع لها على الشبكة الإلكتروني«ة              المتاحة  اللبنانية من الاستفادة من الفرص الجديدة       

مية النموذج الجديد لƘعمال، ومعرفة منتجات      ويشكّل كل من إدراك أه    . وتحديث دورة أعمالها الداخلية لمواجهة المتطلبات الجديدة      
السوق الالكترونية وخدماتها بالإضافة إلى توفّر نواة صلبة آمنة وموثوقة وسريعة ووجود التشريع المناس«ب، بع«ض العناص«ر                   

ر على التعاطي مع إن إنشاء نظام مصرفي الكتروني قاد   . عمال في لبنان  Ƙالمطلوبة لتعزيز التجارة الالكترونية في القطاع الوطني ل       
 . المعاملات الكبيرة بطريقة مأمونة ومنخفضة الكلفة، من خلال استعمال الانترنت كأداة أولية، هو أمر ضروري لتوسّع القطاع

 
وفقاً )  موقع استقبال فردي للانترنت    5,000 وأكثر بقليل من     2000 نسمة عام    1,000 مشتركاً لكل    19(يتم الوصول الى الإنترنت     

هذا . يين، بين الرجال والنساء، بين الاغنياء والفقراء، بين الشباب والمسنّين، بين المدينة والريف            مين والأمّ ل بين المتعلّ  لأسس تفص 
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 الاجتماعي، ويفصل ب«ين أولئ«ك ال«ذين         –وقد أنشأت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقسيماً جديداً يبرز التفاوت الاقتصادي           
أما المعطيات اللبنانية   . ني وأولئك الذين يفتقرون إليه، مما يؤدي إلى نظامĄيْ اتصال متوازييْن ومتفاوتيْن           يتمتعون بالاتصال الإلكترو  

الخاصة بالتفاوت في الاستعمال الرقمي على الصعيد الداخلي فمحدودة جداً، كما أن السلطات لم تعالج حتى اƕن المسألة بحد ذاته«ا       
دمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكثافة شديدة في بيروت الكبرى، ولا بد من ب«ذل              ويتمركز الوصول الى خ   . معالجة كاملة 

ولا بد أن تستهدف تل«ك الخط«ط        . المزيد من الجهد لجعل تلك الخدمات تغطي المناطق اللبنانية الأخرى، لا سيما المناطق الريفية             
يحول دون التوزيع العادل لتكنولوجي«ا المعلوم«ات والاتص«الات    كما أن استخدام الانترنت مكلف وقد تكون اللغة عائقاً     . المدارس

 . بالإضافة إلى استخدام الانترنت
 

 الت«رخيص لش«ركات     –الخصخصة  (ويجب العمل سريعاً من أجل حل المشاكل التي تواجه قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية              
يتعيّن على لبنان ان يتخ«ذ ت«دابير ت«ؤمّن لجمي«ع الفئ«ات              و. بسرعة لسبر كل امكانيات تطوير ذلك القطاع      )  وغيرها –الخليوي  

 الحصول المنصف على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما عليه أن يسعى لتحقيق الحصول              ،الاجتماعية والمناطق كافة  
عريض النطاق اللاتصال سرع وقت ممكن اأوعلى لبنان ايضاً أن يوفّر في . على تلك الخدمات على نطاق شامل في المدى المتوسط

كبر في استقبال معلومات الاتصال الإلكتروني، كما عليه أن يجعل التداول الجمْعي المباشر بواسطة الفيديو ممكناً،                أمن أجل سرعة    
ي بحاث والتطوير ف«   لأوتحتاج الحكومة ايضاً الاستثمار في مجالات ا      . بالإضافة إلى الخدمات الطبية عن بعد، والفيديو عند الطلب        

وينبغي أيضاً ان تشجع الحوافز شركات برامج المعلوماتية بما تشمله          . مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى دعمها      
 . من استثمار في البنى التحتية المتقدّمة ومن خلال اعتماد سياسة تحديد أسعار تنافسية

 
طقة يمكّنه من التفوّق في الاقتصاد الجديد والمساهمة في تعزيز الثقاف«ة            ثمة عوامل أساسية عدة تضع لبنان في موقع متميز في المن          

و تشمل هذه العوامل التفوّق في اللغة العربية والتعدّدية اللغوية ووج«ود قط«اع              .  والثقافة اللبنانية بوجه خاص    ،العربية بوجه عام  
 وتوفّر مختلف خدمات الانترن«ت والم«وارد   ،ونيةقطاع مصرفي قوي يتجه نحو الحلول المصرفية الالكترفضلاً عن  خاص تقدّمي   

البشرية الكفوءة التي تتمتع  بمواهب متعددة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما في غيرها م«ن المج«الات، وقط«اع      
 .  ثروات لبنان الرئيسية تكمن في قطاع الخدماتإحدىن أاعلامي منفتŢ بالإضافة إلى قطاع عام داعم نسبياً يعي 

 
 

 التعليم والتنمية 
 

الاخ«ذ  (يحتاج لبنان في سعيه من أجل مزيد من الاندماج في عالم يتعولم بصورة متنامية، الى الالتفات إلى عولمة التعليم بحد ذاته                      
مه«ارات  دخ«ال ال  إ(، والتعليم الهادف الى النمو الاقتص«ادي والمنافس«ة          )بعين الاعتبار المصادر العالمية للتكنولوجيا والمعلومات     

غرس مبادئ في عقول التلامذة كالمس«اواة ب«ين الجنس«ين           (، والتعليم الساعي الى التنمية البشرية       )الضرورية الجديدة في المناهج   
 ). والتمكين والحكم الصالŢ اوغيرها

 
 أمّي، هن«اك    345,000فمن بين . دنى في المنطقة، غير ان العدد المتبقي من الاميين يشكّل عبئاً ثقيلاً           لأع لبنان بمعدل الامية ا    ويتمتّ
طلاق حملة لمحو الأمية على الص«عيد       إوقد يكون من المفيد     ). 1996عام  ( سنة   24-10عمارهم بين   أ منهم تتراوح    32,000نحو  

 . الوطني، بمشاركة هيئات حكومية وغير حكومية، خاصة في المناطق النائية والمهمّشة
 

% 100ة جدّاً، خاصة اذا ما قورنت بالبلدان العربية، إلا أنها لا بد ان تصل الى نسبة                 ان معدلات الانتساب في التعليم الاساسي جيد      
رؤية تهدف، بالدرجة الاولى، الى تطبيق القانون  من خلال لسياسة الوطنية ااوهناك حاجة ماسة الى مراجعة . كي تعتبر ناجحة حقاً

. ل الرسوب في الصفوف   التعليم الالزامي أهدافه، لا بد من تخفيض معدّ       وكي يحقق   . الخاص بالتعليم الالزامي في المرحلة الابتدائية     
 وذلك من الصف الاول حت«ى       ،في الصفوف الابتدائية  % 32.2 مرتفعاً نسبياً حيث بلź نسبة       1998/1999ر عام   كان معدل التأخّ  و

من بذل الجهود لتوس«يع التعل«يم       يضاً  أولا بد   . في الصفوف التي تتراوح بين الصف السادس  والصف التاسع         % 49.4 و �الخامس
، %)82 نس«بة    1997 عام   الإجماليل الانتساب   بلź معدّ (الثانوي وتنويعه بهدف الاحتفاظ بالمزيد من الشباب في المدارس الثانوية           
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 في التسعينات،   عاً ملحوظاً كما شهد التعليم المهني والتقني توسّ     . نجاز التعليمي وفرص التوظيف والاداء المهني     لإنظراً للترابط بين ا   
 . خفاقاً في مواكبة الاتجاهات العالمية في كل من أساليب التدريب والمناهجإغير انه ما زال يعاني نقصاً في النوعية و

 
على النسب في   أ مواطن، وهي من     100,000 طالباً لكل    3,283،    1999وبلź عدد الطلاب المنتسبين إلى قطاع التعليم العالي عام          

إلا أنه من الضروري زيادة نسبة النجاح في السنة الاولى من التعليم الجامعي، لتحسين الفعاليّة الداخلي«ة للجامع«ة                   . العالم العربي 
وما زال المستوى الرفيع من التعليم الع«الي  . اللبنانية، ولا بد من تنويع التعليم العالي بحيث يجتذب عدداً أكبر من الشباب والشابات    

وثمة حاجة الى مراقبة ص«ارمة للنوعي«ة        ". جزر التفوّق "جامعات والكليات التي يمكن ان تعرف ب«        محصوراً بعدد محدود من ال    
وما زال البحث العلمي ضعيفاً، في حين أن الشروط التي تحكم اختي«ار             . واعتماد نظام من الاعتراف الرسمي بالجامعات والكليات      

ولا ب«د م«ن     . بالإضافة إلى أن استخدام التكنولوجيا محدود تماماً       ،إجمالاًسيئة  اساتذة الكليات متفاوتة تفاوتاً كبيراً، والبنى التحتية        
 ،وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتنمية وتمويلها، نظراً لندرة الموارد وضعف الروابط بين مراكز الابح«اث م«ن جه«ة                   

 . والحكومة والقطاع الخاص وعموم الناس من جهة أخرى
 

ل الإناث نسبة نواع التعليم كافة، باستثناء التعليم التقني العالي، حيث تشكّأل والمرأة فتم تحقيقه في مستويات واما الإنصاف بين الرج
أما في المناطق المهمّشة كعكار وبعلبك والهرمل، فالتفاوت بين الجنسين واضŢ جل«ي، لا س«يما ف«ي                  . فقطمن المنتسبين   % 39

 . وي التعليم ما قبل الابتدائي والثانمرحلتيْ
 

. داء والفشل في تطبيق الحوافز والمكافŋت والعقوب«ات لأوثمة مشاكل هامة تؤثر على نوعية التعليم في لبنان، كغياب نظام لمراقبة ا         
 . وتحسين شروط العمل وتعزيز الاحتراف) ذكوراً وإناثاً(ولا بد من بذل مزيد من الجهود لإعادة تدريب الأساتذة 

 
ى عاتق قطاع التعليم في لبنان هي جعل كل من تعميم المعرفة التكنولوجية وإعداد أخصائيي وأخصائيات                ومن بين المهام الملقاة عل    

كما قد يستفيد قطاع التعليم من التكنولوجيا من خلال توس«يع الف«رص             . ولويات الوطنية الرئيسية  لأفي تكنولوجيا المعلومات، من ا    
وقد يكون تعزيز الرأسمال اللغوي مجالاً آخر يمنŢ لبنان ميزة متقدّمة تمكّنه            . لفعّالةالتعليمية كما في تحسين نوعية التعليم وادارته ا       

 . من المشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي
 

فلا بد من توفير الخدمات التي تطلع الطلاب والطالب«ات عل«ى   . كما يحتاج التعليم الثانوي والجامعي الى توجيه فعّال ونظام إرشاد   
ويجب أن تحث سياسات التعليم الشباب والش«ابات عل«ى اختي«ار     . صاص وفرص العمل كما تقيس طاقاتهم وميولهم      مجالات الاخت 

وتستدعي هكذا سياسات وجود قاعدة معلومات ع«ن        . اختصاصات جديدة اكثر ارتباطاً بالسوق العالمية في القرن الحادي والعشرين         
 . افة الى توفّر مؤسسات للتدريب والتوظيف لإعادة تعديل خياراتهمالتعليم وسوق العمل تساعد الطلاب والطالبات، بالإض

 
ولتطوير هذه  . ومن الأهمية بمكان، تعزيز جهود تطوير النظام التعليمي بحيث يخدم هدف الاندماج الاجتماعي ضمن اطار العولمة               

حيث تصبŢ أقرب منها إلى الشهادات الثانوية       تطوير الشهادة الوطنية للتعليم الثانوي ب     : الجهود ينبغي العمل على أكثر من مستوى        
 ودعم الجدارة دعماً    ،العالمية، والاستهداف الأفضل للطلاب والطالبات المتفوقين بغضّ النظر عن الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية           

 الاكاديمي بين مؤسسات التعليم حدّة بسبب العولمة ، وتسهيل التنقل مادياÊً يعوّض عن استقطاب الجسم الطلابي وانقساماته التي تزداد
ج، وتعزيز التفاعل بين الكلية والطلاب والطالبات والبرامج عبر المؤسسات          العالي من خلال اعتماد معايير مشتركة للقبول والتخرّ       

ي والعالي يعدان ن التعليم الثانوأالتعليمية من خلال النشاطات والجمعيات والمجموعات والنوادي المشتركة، بالإضافة إلى التأكد من 
 . الطلاب والطالبات، بحياة مهنية منفتحة على التطورات العالمية

 
 

 اصلاحات الحماية الاجتماعية 
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قد تؤدي النتائج الاجتماعية في لبنان والناجمة عن المزيد من الاندماج في عالم يتعولم سريعاً، الى تفاقم آثار العيوب البنيوية الت«ي                      
حيث يعيش . ب إلى إعادة إشعال الأسباب المدمّرة للحرب الاهلية ، بالإضافة الى الركود الاقتصادي الراهن    كانت قائمة ما قبل الحر    

 . 1997ثلث سكان لبنان في فقر نسبي، في حين ارتفعت في السنوات الاخيرة نسبة البطالة التي كانت أصلاً عالية عام 
 

 مستدامة للحماية الاجتماعية بالإضافة إلى برامج للرعاية الاجتماعية وذل«ك           وتحسباً للنتائج السلبية للعولمة، لا بد من وجود خطط        
ينفق لبنان نسبة كبي«رة     و. فراد الضعفاء العاجزين عن المنافسة في سوق العمل وتقاسم فوائد التوظيف والنمو           لألحماية الجماعات وا  

من الناتج المحل«ي    % 20تعليم اللذين يستهلكان معاً نحو      من الدخل الوطني على القطاعات الاجتماعية، لا سيما قطاعيْ الصحية وال          
 . و تعادل هذه النسبة نسبة البلدان مرتفعة الدخل. الاجمالي

 
أما نظام الرعاية الصحية في لبنان فليس سوى مجموعة من القوانين والممارسات والأطر المؤسساتية المتفرّقة، مع بعض العلاقات                  

 وم«ن   أخ«رى  إلىسة   تختلف من مؤسّ   إذل التغطية،    ليس هناك مساواة في نطاق الخدمات ومعدّ        أنه والجدير بالذكر إلى  . المتداخلة
من الذين   وعدد كبير . من السكان إلى تأمين صحي رسمي     % 40وعلى العموم، تفتقر نسبة     . شخص الى آخر ضمن المؤسسة ذاتها     

نفاق العالي على   ƚونظراً ل . خل المنخفض في المناطق الريفية    ين  والعاطلين عن العمل وذوي الد      يفتقرون إلى التأمين هم من المسنّ     
 .  عالياً جداً،الإقصاء الاجتماعيفضلاً عن  الصحية والتفاوت بين المناطق لƘخطارض الرعاية الصحية في لبنان، يعتبر حجم التعرّ

 
ة، مع الحاجة الى وقف تصاعد كلفة الرعاي«ة  صلاح القطاع الصحي في لبنان الذي يشدّد على زيادة نسبة التغطيإولا بد أن يترافق    

فضل أوقد فوّضت وزارة الصحة إجراء مسوحات ودراسات سياسية لتحديد          . نفاق العام على قطاع الصحة    لإالصحية وكبŢ جماح ا   
هداف لأاوقد يزيد اعتماد مقاربة تشاركية تضم جميع المعنيين في القطاع الصحي، مترافقة مع وضوح في                . السبل للتغطية الصحية  

 . صلاحلإوالغايات والمعايير، من فرص نجاح ا
 

كما ان هذه   .  برامج التقاعد في البلد فهي برامج قانونية لا تنطبق على الجميع، اذ انها لا تقوم في معظمها على معاشات تقاعدية                    أما
ل  من مساهمات مرتفعة نسبياً ومن التمويل         هذه البرامج التي تموّ    الأولىيتحمّل بالدرجة   و. البرامج لا تدار جيدا ومعرّضة للتلاشي     

فق«ط  % 30ان نسبة . رباب العمل الذين ينظرون اليها كعائق وكعقبة خطيرة تحول دون التوظيف بصورة رسمية      أوإعادة التوزيع،   
لسكان ما اذا   من ا % 40بينما يجهل نحو    ).  منخفضة جدّاً او منخفضة    ا درجة هشاشته  أن أي (ا تقاعده إلى نسبياً   ةمن السكان مطمئن  

اما الثلث المتبقي فيعاني من مستويات هشاشة عالي«ة  ). مستوى متوسط من الهشاشة(كانوا سيتلقون دخلاً مستمراً وثابتاً بعد التقاعد        
 ويس«تدعي القي«ام بتح«رك عاج«ل         ،ويشكّل هذا الوضع تهديداً للاستقرار الاجتماعي     . او عالية جداً بالنسبة لتقاعدهم في المستقبل      

 . ح نظام التأمين التقاعدي في البلادصلالإ
 
ترتبط مشاكل قطاع الضمان الاجتماعي بالدرجة الاولى بقضايا الفعاليّة، والمعايير والمقاييس، والنفقات غير المباش«رة ، وم«دى                  و

العمل بطة بها وويمكن معالجة هذه المشاكل من خلال تبني سياسات اجتماعية شاملة ومتكاملة وسياسات قطاعية أخرى مرت. التغطية
د المؤسسات التي تقدم النوع ذاته من الخدمات الاجتماعية وتعارض الصلاحيات بين العديد من              تنفيذها، ومن خلال تفادي تعدّ    على  

 . شراف والمراقبة والمتابعة والتقييملإموال وإنفاقها والأدارة توزيع اإهذه المؤسسات، بالإضافة إلى  تطوير وتعزيز 
 

 القيام بمراجعة شاملة لدور الدولة ووظائفها وذل«ك         ، مواجهة تحديات العولمة المتسارعة ومعالجة المشاكل البنيوية       ويتطلّب كل من  
وقد يجنŢ دور الدولة والقطاع العام نحو المزيد من التحول باتجاه التش«ريع والتنظ«يم والمراقب«ة    . وفقاً لتقديم الخدمات الاجتماعية 

ولا بد أن تؤدي مراجعة كهذه الى تقسيم جديد للعمل والى تعزيز الش«راكة              . مباشر في تقديم الخدمات   والتعزيز بعيداً عن التدخل ال    
 . المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي والقطاع الخاص: بين الدولة اللبنانية والشركاء الاجتماعيين

 
 

 حكم القانون وتجديد الدولة 
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 في عصر العولمة، لا بد من فصل حقيقي بين فروع الحكم الثلاثة واستقلال القض«اء اس«تقلالاً                  كي تكون الدولة ديمقراطية وفاعلة    
د به«ذا الش«رط     فعلى الرغم من ان اتفاقية الطائف تنصّ على هذا، ولكن الممارسة في العقد الأخير اثبتت انه لم يجرË التقيّ«                   . تاماً

ن خلال الضوابط والتوازن بين فروع الحكم، بدا احيان«اً وك«أن مجل«س        ومع ان الديمقراطية تتحقق عادة م     . الديمقراطي الأساسي 
 . النواب ينصاع للسلطة التنفيذية

 
 وتعميم الوعي لديهم حول النظام العالمي لحقوق الانسان ،ثمة حاجة ماسة الى إعلام اعضاء المجلس النيابي وغيرهم من المسؤولين        

وعلى صعيد السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا ب«دّ م«ن          . ة العالمية لحقوق الانسان   الذي شارك لبنان فيه بفاعلية منذ إعلان الشرع       
 يستند التش«ريع عل«ى مب«دأ        أنيجب  كما  . تنفيذهاالسعي ل بلورة وجهة نظر حول حقوق الانسان في المسائل السياسية والتنموية و          

 . المساواة الاساسي
 

 نافذة دونما حاجة إلى التصديق من المجلس النيابي، ولكن          الإنسانسية لحقوق   ساأان لبنان دولة طرف في اكثر من عشرين إتفاقية          
وكون لبنان يشكو من نقص في الموارد والخب«رات، ف«ان      . ثمة تضارباً مع عدة قوانين محلية اذا ما قيست بالتزامات لبنان الدولية           

 .  بموجب المواثيق والاتفاقيات الرئيسية ما زالت محدودةده بالالتزامات الدولية التي تتطلب إعداد التقارير للهيئات الدوليةتقيّ
 
 

فمن الضروري تعزيز دور القضاء، ال«ذي ب«ات         . ، آفاقاً جديدة بالنسبة لدور القضاء     1990هذا وفتŢ الدستور الذي تم تعديله عام        
. ر في اجراءات توظيف القضاة وترقيتهم     عادة النظ إوهذا يمكن تحقيقه من خلال      . سيما مع تنامي مطالبة المجتمع بالعدالة      اساً لا حسّ

 . علاوة على ذلك، يعتبر كل من تزويد القضاء اللبناني بأفراد أكفاء ومؤهلين وتعزيز ادارة العدل، حاجتين ملحّتين
 

ي  هي من العوامل التي تحول دون جعل العدالة ف«          ،ان قضايا النفقات القضائية والتأخير في بت الدعاوى والنقص في عدد القضاة           
وساهمت عوامل عدة في    . وقد أدّى التأخير في بت الدعاوى الى فقدان الثقة بالقضاء بحد ذاته           . متناول جميع المواطنين والمواطنات   

 . تراكم الدعاوى امام المحاكم مما جعل عملية البت فيها تتجاوز القدرات البشرية والفنية المتوفرة
 

نسب عن  أنشاء هيكلية تعبĐر بشكل     Ő، يقضي ب  1999ة مشروع قانون عام     ل في وضع مسودّ   أدّت المطالبة الشديدة بالعدالة الى التعجي     
خرى من خلال انتخاب القضاة ممثليهم ف«ي        لأويتجسّد فصل القضاء عن فروع الحكم ا      . مبدأ استقلالية القضاء وفقاً لاتفاقية الطائف     

 . دائهمأضاة المنتخبين وتجعلهم مسؤولين عن و تطبّق هذه الهيئة مبدأ عدم الرجوع عن الق. مجلس القضاء الاعلى
 

زت  خطوة رئيسية في اتجاه إعادة الاعمار السياسي للبلاد، حيث عزّ          1998لت الانتخابات البلدية التي جرت عام       من جهة ثانية، شكّ   
وقد استعادت  . جتمعات المحلية  الاجتماعية المحلية وحياة الم    – السليم لتنشيط الحياة الاقتصادية      الأساسعطت  أالعملية الديمقراطية و  

إلا أن تدني قدرة الموارد البشرية والمالية لدى هذه البلديات المنتخب«ة            . البلديات، مبدئياً، استقلالية اكبر في الامور الادارية والمالية       
ستنهاض مبادراته«ا   وضعف التسهيلات من أجل التخطيط للتغيير ثم تنفيذه على الصعيد المحلي، يحد من قدرة هذه البلديات على ا                 

 الص«عيد   منه% 5 سوى   غطّىمن الانفاق العام الصعيد الوطني في حين لا ي        % 95 يطالوحالياً،  . الرئيسية بفعالية ومن ثم تنفيذها    
 . المحلي

 
يات الت«ي  ع المزيد من البل«د    فبامكان الدولة ان تشجّ   .  تساهم في دعم البلديات وتعزيز دورها في التنمية المحلية         قدثمة تدابير عدة    و

ومن جهة اخرى، تحتاج  الدولة إلى إطلاق . تنتمي الى منطقة جغرافية واحدة على الالتقاء ضمن هيكلية مشتركة مثل اتحاد البلديات
كما يج«ب أن ي«أتي الإص«لاح ض«من نط«اق      . عادة تأهيل وتعزيز الوظائف البلدية الرئيسيةŐبرنامج إصلاحي للبلديات يقضي ب   

ه«داف  أركزية والتخلي عن الرقابة المركزية على قطاعات الحياة العامة انسجاماً مع عملية العولمة الحالية واستراتيجية وطنية للام 
 .  المتوازنالإنماء

 
ولهذا نرى ارتفاع معدل    . وتضاءلت قدرة الحكومة في مجال الإدارة العامة وتقديم الخدمات الاساسية بشكل أساسي منذ ايام الحرب              

ثابتة وتخمة في عدد الموظفين المؤقتين، وهذا ما يفسر  سبب الافتقار الى الموارد البشرية الملائمة في الادارة                  المراكز الشاغرة وال  
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ولويات خطة العمل   أوباتت الحاجة الى اصلاح القطاع العام بشكل جدي في طليعة           . لقد كبر حجم الدولة وانكمشت فاعليتها     . العامة
لƚصلاح الإداري استراتيجية وطنية كما أجرى عدة دراسات حول تطوير عمل المؤسسات            وقد وضع مكتب وزير الدولة      . الوطنية

 . تعالج المسائل الحساسة، ولكن نتائج هذه الدراسات ما زالت بحاجة الى تطبيق
 

مي«اه،  الاتصالات السلكية واللاس«لكية، والطاق«ة، والنق«ل الع«ام، وال          (وتفكر الدولة في اللجوء الى الخصخصة في عدة مجالات          
. ولكن الدور المرتقب للادارة بعد تنفيذ الخصخصة يجب ان يشمل المشاركة الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية               ..). وغيرها

كما يجب ان يتضمّن توفير الخدمات جيدة النوعية للجمهور وبأقل كلفة ممكنة، اذ ان المستفيدين سيتحولون بعد الخصخص«ة م«ن                     
وتظل هناك حاجة ماسة الى الإنصاف في الاصلاح الاداري والخصخصة انطلاقاً من اعتبارات أخلاقية .  زبائنىإلين للخدمات متلقّ

 . وسياسية بالإضافة  إلى حقوق الانسان كما اقرّها كل من الدستور والقوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوق الانسان
 

ويمكن لƚجراءات الخاصة بتشديد    . ل الحرب، فتحتاج الى التحديث والتعزيز     اما مؤسسات الرقابة الرسمية التي أصابها الوهن خلا       
 للتحقق في شكاوى    Ombudsmanالرقابة على ممارسات الادارة العامة ان تشمل العودة الى هيئة مستقلة كالمحقّق في الشكاوي             

 . الناس  وتقديم التوصيات الى الادارة المعنية
 

وغالباً ما ت«أتي الانظم«ة      . لى مزيد من الشفافية هي التحدي الأكبر الذي يواجه الادارة اللبنانية          وفي عصر العولمة، تبقى الحاجة ا     
بالإضافة إلى كل ما سبق، هن«اك       . والتعليمات التي تصدرها السلطة التنفيذية حالياً للمساعدة في تطبيق القوانين متعدّدة ومتعارضة           

 اللجن«ة   2000ولهذا، انشأت الحكومة عام     .  الجمهور إلى المعلومات   إعطاءعن  حجام  ƚالميل الطبيعي لدى بعض البيروقراطيين ل     
ويتطلّب كل من محارب«ة     . جراءات الشفافية بدعم دولي   إلة بوضع استراتيجية لمكافحة الفساد وتعزيز       الوطنية لمكافحة الفساد المخوّ   

لقوانين كي تتماشى مع المبدأ العام القائ«ل بالعلاني«ة          كذلك، ينبغي تعديل ا   . الفساد وتعزيز الشفافية وجود سياسات رسمية مركزية      
 . ان وجود محقق في الشكاوي مفيد ايضاً في هذا المجال. القصوى

 
 

 الخلاصة
 

ويحتاج التركي«ز الجدي«د ف«ي       . بغية التعاطي بنجاح مع عمليات التغيير المتسارعة، لا بد من التركيز مجدداً على التنمية البشرية              
طر واستراتيجيات وسياس«ات    أ، ولا بد أن يترجم الى        في مساره   لبنان يعتمدهااليه من ضمن رؤية الوجهة التي       المقاربة ان ينظر    

ن يساعد في التخلص من   أيمتلك لبنان موارد ومواطن قوة أساسية يجب استغلالها بشكل افضل، وهذا من شأنه ايضاً               . وبرامج عمل 
تفاوت التنموي بين المناطق والمجموعات بالإضافة إلى تجديد كل م«ن الدول«ة             مور العالقة، ومن بينها ال    لأمواطن الضعف وحل ا   

وقد يضمن  التأكيد المتزايد على تنمية القدرات وانتهاج مقاربة للتنمية اكثر اعتماداً على المشاركة وأكثر شمولاً،                 . والقطاع الخاص 
لقد آن الاوان لإجراء حوار وطني يؤسّ«س        . بصورة افضل وذلك  نجاح لبنان في الاندماج بالعالم الذي يعتمد على بعضه البعض،           

 . لخطة عمل لبنانية جديدة طموحة
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Ŋ-ا�ƌيتم تعريف Żي التنمية البشرية� وكيƋ ما  
 

في تعزيز الوعي العام حول قضايا حسّاسة في مجال التنمي«ة           )  NHDR(يكمن الهدف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية الوطنية        
وقد قطعت اشواط عدة منذ طرح مفهوم التنمية البشرية  للمرة الأول«ى ع«ام               . . ن أجل معالجتها  البشرية الحساسة وتحفيز العمل م    

،  إلا أن الهم المركزي بقي على الدوام، موضوع الناس كهدف للتنمية، اضافة الى  تمكينهم  كمشاركين ومش«اركات ف«ي                       1990
يلة لخدمة اهداف انسانية، وإن كانت وسيلة في غاية الأهمي«ة دون            وتشدّد التنمية البشرية على النمو الاقتصادي كوس      . عملية التنمية 

 . أن تكون غاية بحد ذاتها
 

،  لتشمل عملي«ة خل«ق       "التنمية البشرية تتجاوز ارتفاع المداخيل الوطنية او تراجعها       "، ان   2001ويؤكد تقرير التنمية البشرية لعام      
فالناس ه«م   . حدّ والعيش حياة منتجة وخلاّقة تتلاءم مع حاجاتهم ومصالحهم        Ìه تنمية طاقاتهم الى اقصى        مناŤ يستطيع الناس في ظل    

 .الثروة الحقيقية لƘوطان
 

وهي إذن  تتجاوز النمو الاقتصادي، ال«ذي  . وهكذا تكون التنمية كيفية توسيع خيارات الناس، كي يعيشوا الحياة التي يطمحون اليها      
ويبقى بناء القدرات البشرية أساساً لتوسيع هذه الخي«ارات،         .لتوسيع خيارات الناس  على الرغم من اهميته الكبيرة، ليس سوى وسيلة         

أما أهم القدرات التي تحتاجها التنمية البشرية فهي ان يعيش الناس عمراً         . وهي تشمل ما يستطيع أن يفعله أو يكونه البشر في الحياة          
القدرة على الوصول الى الموارد المطلوبة للعيش اللائق الك«ريم،          مديداً، ويتمتعون بصحة جيدة، ويتسلّحون بالمعرفة والاطلاع، و       

ويستحيل تحقيق العديد من هذه الخيارات دون توفّر هذه الاشياء، كما           . بالإضافة إلى القدرة على المشاركة في حياة المجتمع المحلي        
 1".تتعذّر إتاحة عدد من الفرص في الحياة

 
وتميّز هذه المقاربة ب«ين ج«انبين       . الجة المظاهر الاقتصادية والاجتماعية للتنمية في آن واحد       تشددّ مقاربة التنمية البشرية على مع     

بناء القدرات البشرية مثل تحسين الوضع الصحي وتطوير المعرفة من ناحية، وكيفية استفادة الن«اس م«ن ه«ذه                   : للتنمية البشرية 
 . القدرات في عملهم او اوقات فراغهم من ناحية أخرى

 
إذ انها ايضاً عملية ممارسة القدرات بطريقة منصفة، وتش«اركية، ومنتج«ة،            . ، تتجاوز التنمية مجرّد امتلاك تلك القدرات      مع ذلك 

ويبقى كل من حكم الق«انون والت«دابير        . جواء مؤاتية لتسهيل الخيارات المتخذة لتوفير العيش  اƕمن        أولا بد من توفير     . ومستدامة
ي إلى التسامŢ وقبول اƕخر بالإضافة إلى امكانية تحقيق الفرص، هي الاهداف المرج«وّة والت«ي                المؤسساتية و مجتمع منفتŢ يفض    

 . تتحقق من خلال شراكة قوية بين القطاعات العامة والخاصة والمدنية
 

تك«افؤ  : ه«ي  ألا و  2يشمل هدف التنمية البشرية أربعة أبعاد متميّزة، يمكن التعبير عن كل واحد منها وقياسه من خلال المؤشرات                
 لائحة بالمؤش«رات الاساس«ية      1يتضمّن الملحق رقم    (الفرص امام الجميع، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة، والتمكين والمشاركة         

 ). بالنسبة للبنان
 

يعكس تكافؤ الفرص أمام الجميع جوّاً تتوفر فيه الحظوظ المتساوية في الحصول على  التوظيف المąكسËب وفرص العيش                    •
 تدامالمس

 العدالة الاجتماعية هي الفائدة غير المادية للتنمية البشرية، حيث لا تمييز ولا اضطهاد ولا عنف ولا استغلال  •
تشمل الاستدامة تنفيذ أهداف واستراتيجيات  بعيدة المدى تسعى لحماية البيئة، اضافة الى المنجزات التكنولوجية التي تلعب  •

 واجهة المستقبل دوراً حاسماً في استعداد البلد  لم

                                                           
 9، صفحة 2001برنامج الامم المتحدة الانمائي، تقرير التنمية البشرية لعام  1
 indicator/2001hdr/org.undp.www://httpأنظرالموقع الإلكتروني  2
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يتعلّق كل من التمكين وحق المشاركة والقدرة على المشاركة دون أي عائق في عملية التنمية، بالقدرة على التأثير ف«ي                     •
عملية التغيير، لا كامتياز حصري يقتصر على الاقوياء وذوي النفوذ، وإنما كفرصة متاحة أمام اللجميع، اغنياء وفقراء،                 

 . مكي يكونوا أسياد مصائره

 
 

، وبشكل مستفيض، مفهوم التنمية     )1999 /1998و1997(تناول التقريران الوطنيان، الاول والثاني حول التنمية البشرية في لبنان           
اما هذا التقرير، فلن يتط«رّق ال«ى ه«ذا          . البشرية ومقاربتها على الصعيد العالمي بوجه عام، وضمن السياق اللبناني بوجه خاص           

وهذا الجان«ب عظ«يم     . لتشديد على كون البعد الثقافي للتنمية البشرية لم يحظ بالاهتمام الكافي حتى اƕن            الموضوع سوى من باب ا    
ولا بد من بذل مزيد م«ن       . الاهمية ضمن سياق العولمة، حيث تخضع الثقافة المحلية للثقافة العالمية وتتفاعل معها بصورة متنامية             

اق مفهوم التنمية البشرية بغية معالجة البعد الثقافي للتنمية البشرية، ويلي ذلك تط«وير              الجهود لتعريف الثقافة والبعد الثقافي في سي      
و يقوم  ذلك على كون التنمية البشرية المستدامة منسجمة مع التقاليد            . الحجّة الرئيسية لرفض فكرة نمط تنموي واحد لجميع البلدان        

 . ي المناسب لكل مجتمعوالخصائص التاريخية تستلهم منها  لتحديد  النمط التنمو
 



 4

 مقترحات بشŋن السياسات:  تقارير التنمية البشرية– 1اطار 
 

، التقدّم الهائل الذي أحرز في العقد الماضي، كما يظهر ف«ي الوق«ت              1990يظهر تقرير التنمية البشرية الذي ينشر سنوياً منذ عام          
ير التنمية البشرية، في كل عام، على وضع توصيات متشدّدة بشأن وقد دأب تقر. نفسه اشكال الحرمان المستمر والانتكاسات الجديدة

 : السياسات التي ينبغي اتباعها على الصعيدين الوطني والدولي، وهي تشمل ما يلي

في جمي«ع عملي«ات     % 30لا بد من تمثيل النساء بنسبة حاسمة  تبلź          ). 1995(لتمثيل النساء   % 30حد حاسم بنسبة     -
فبلوŹ هذه النس«بة     . ن الوطني والمحلي كما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية        صنع القرار على الصعيدي   

وبهدف تحقيق المساواة بين  الجنسين، لا بد .  أمر اساسي لتمكين النساء من التأثير في القرارات التي تؤثر على حياتهن       
 النساء والرجال في مجال الحصول عل«ى الخ«دمات          من تغيير المعايير والممارسات الاجتماعية، وتحقيق المساواة بين       

 . الاجتماعية والموارد المنتجة وغير ذلك من الفرص

ويتضمّن جوهر خطة العمل    . يبقى تمكين الناس المدخل الرئيسي للقضاء على الفقر        ).1997( خطة للقŰاء علƏ الفقر      -
م بشكل افضل في حياتهم ومواردهم� وتحسين فرص  نقاط تشمل تمكين الافراد والاسر  والمجتمعات المحلية من التحك   6

المساواة بين الجنسين من خلال تمكين النساء� وتسريع النمو الذي يعنى بالفقراء في البلدان المنخفضة الدخل� وتحس«ين          
ادارة العولمة� وتأمين دولة نشطة ملتزمة بالقضاء على الفقر� بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات خاصة بش«أن الأوض«اع                  

 . لخاصة من اجل دعم عملية النهوض والتقدم في افقر البلدان وأضعفهاا

يرى التقرير ان الوقت قد حان للانتقال  باالتزام العالم بحقوق التنمية البش«رية  . )2000( تعزيز حقوق التنمية البشرية      -
ي المع«ايير والمؤسس«اتوالقوانين      ألا وه  –فعند تطبيق المبادئ الأربعة   . من حالة الخطابة الى واقع الانجازات العالمية      

 ثمة خطوات خمس لا بد من اللجوء اليها لوضع أولويات التحرك على الصعيد              –)NILE(والاجواء الاقتصادية المؤاتية    
إطلاق  تقويم وطني مستقل لحقوق الانسان� وإجراء تطابق للقوانين الوطنية مع المقاييس والالتزامات الدولية               :  الوطني

ن� وتعزيز معايير حقوق الانسان� وتشجيع شبكة المؤسسات التي تعنى بحقوق الانسان� بالإض«افة إل«ى                لحقوق الانسا 
 . السعي لتوفير مناŤ اقتصادي مؤاتÈ للحقوق

وتأتي في طليع«ة الاولوي«ات      . يتصدّى للحاجات المشتركة لدى الناس الفقراء     ). 2001 (اطار عالمي للبحوث والتنمية    -
لملاريا والايدز والسل� وانواع جديدة من الذرة السكرية ونب«ات المنيه«وت وال«ذرة� واجه«زة     اللقاحات للتطعيم ضد ا 

الجذاذة به«دف التج«ارة     -الكومبيوتر منخفضة القيمة والربط اللاسلكي� وبرامج إلكترونية مدفوعة سلفاً بواسطة البطاقة          
 الضوئية المستخدمة في    –لفة� والخلايا الكهربائية    الالكترونية دونما حاجة الى بطاقة ائتمان� وخلايا الوقود منخفضة الك         

وعلى الصعيد العالمي، فان السياسة المتبعة هي التي تحدد في النهاية ما اذا كانت التقنيات . امدادات الكهرباء اللامركزية
ستدعي تخص«يص   غير ان هذا يتطلّب  وجود حوافز خلاّقة وشراكات جديدة، كما ي           . الجديدة تشكّل اداة للتنمية البشرية    

الاموال للبحوث والتنمية، ووجود تسعير تفاضلي واستخداماً عادلاً لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تنفي«ذ ع«ادل                 
أما  المقترحات الوطنية، فشدّدت على مركزية الانسان في عملية التنمية وعلى . لجوانب الملكية الفكرية المتعلّقة بالتجارة

دة بين الدولة والسوق، بالإضافة إلىاشكال جديدة من التحالف بين الحكومات ومؤسسات المجتمع             الحاجة الى شراكة جدي   
 . المدني، والمجتمعات المحلية والأفراد
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ومن اجل اجراء تقويم شامل لمنجزات التنمية البشرية، سواء على الصعيد العالمي ام على الصعيد الوطني، تمّ وض«ع مؤش«رات                     
 . عتها وتطبيقها في سياق التنمية البشرية في لبنانمحددة، وقد  تمت مراج

 
 

Ŕ-التنمية البشرية في لبنان  
 

  مؤشر التنمية البشرية -1
و بعدما وضعت ). 2اطار رقم (وعلى نطاق واسع،  كمؤشر رئيسي للتنمية البشرية )  HDI(تم الاعتراف بمؤشر التنمية البشرية      

،  بيّنت أوضاع التنمية البشرية بوضوح،  ممثلة بمؤشر التنمية البشرية، آثار التدهور              1990الحرب الاهلية في لبنان أوزارها عام       
، حيث وصل المؤشر ال«ى ادن«ى مس«توياته          1982الاقتصادي الذي اصاب البلد في الثمانينات، في اعقاب الغزو الاسرائيلي عام            

صيب بالانهيار، فان العناصر الثلاث«ة لمؤش«ر التنمي«ة          ومع ان الناتج المحلي الاجمالي ا     ). 1الجدول   (1989في عام    ) 0.561(
 . البشرية التي تعكس البعد الاجتماعي ظلّت مرتفعة نسبياً عند نهاية الحرب

 
 

 
 ǁƢǗơ2 .ةȇǂǌƦǳơ ةȈǸǼƬǳơ ǂǋƚم 

 
انه يق«يس   . المناطقوقد تم ابتداعه لتسهيل المقارنة بين البلدان و       . مؤشر التنمية البشرية هو مقياس مركّب وموجز للتنمية البشرية        

 :  من خلال ثلاثة ابعادÈ اساسيةفي اƐ بلد من البلدان الانجازات الاجمالية
 طول العمر، ويقاس بعمر الانسان المتوقّع  -
 المعرفة، وتقاس بمعدل تعلّم البالغين والانتساب الاجمالي في المدارس  -

 . بالدولار الاميركي) PPP(لتعادل القوة الشرائية مستوى معيشي لائق، ويقاس بالناتج المحلي الاجمالي للفرد وفقاً  -

وقد ساهم مؤشّر التنمية البشرية ضمن حدود هذه المكوّنات الثلاثة، في توسيع ما يلقاه تقويم عمليات التنمية من اهتمام  تجريب«ي،                      
، بل انه يضع  ) الناتج المحلي الاجمالي   كما هو حال  (ولا يقتصر اهتمام مؤشّر التنمية على الانجازات الاقتصادية فقط          . توسيعاً كبيراً 

 . 1حدّاً ادنى وحدّاً اقصى لكل بعد، ثم يبيّن موقع كل بلد بالنسبة لهذه المقاييس، معبّراً عنه كقيمة تتراوح بين الصفر والرقم 
 الرجال والنساء ضمن البل«د      وبما ان مؤشّر التنمية البشرية لا يقيّم سوى الانجازات العادية، فŐنه لا يعكس الفوارق او التفاوت بين                

لذلك، تستخدم مقاييس اخرى لقياس مؤشرات التنمية البشرية مثل الفقر البشري والتف«اوت ب«ين الجنس«ين، والانج«ازات                   . الواحد
 . التكنولوجية

 
 

 التراجع اللاحق ولكن. أدى النمو الاقتصادي، خاصة في النصف الاول من التسعينات، الى تحسن مؤشّر التنمية البشرية بشكل كبير  
 و  1999ف«ي   % 1، ف«Őلى    1998في  % 3 الى   1997 و 1996في كل من عاميْ     % 4من  (في معدّل نمو الناتج المحلي الاجمالي       

وقد يؤثر النمو البطيء في الدخل بس«رعة عل«ى          . ، ادى الى تباطؤ التحسن في قيمة مؤشّر التنمية البشرية         )2000في عام   % 0.0
وعليه، ف«ان   . لتنمية البشرية، كما قد ينجم عن الركود الاقتصادي الطويل نتائج مرعبة تؤثر على البلد             المكوّن الاجتماعي لمؤشر ا   

تحقيق معدلات عالية من النمو والحفاظ عليها أمران ضروريان لاستعادة ما فات ولتعزيز العملية التنموية تدريجياً بالنسبة للجميع،                  
 . التنمية البشرية مع تشديد متعاطف مع أوضاع الفقراءبغية تمتين العلاقة بين النمو الاقتصادي و

 
  1999 – 1988مؤشر التنمية البشرية في لبنان، القيمة والمرتبة . 1ول الجد
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 السنة  القيمة  المرتبة 
88/160 0.592 1985-1988 
89/160 0.561 1989  

102/173 0.565 1990 
103/173 0.600 1991 
101/174 0.675 1992 
97/174 0.664 1993 
65/175 0.794 1994 
66/174 0.796 1995 
69/174 0.749 1997 
82/174 0.735 1998 

1999                                       0.758                                        65/162 
   الŦكور                      اƗناث                 موعلمج ا                                                            1999 

 71.3          74.4              72.9       72,9)                                سنوات(العمر المتوقع عند الولادة 
 91.8          79.8               85.6) (%)                            وما فوق15عمر (معدل التعلّم لدى البالغين 

           81                 78(%)        معدل الانتساب الاجمالي  في كل من المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية مجتمع«ة 
76 

  2,160             4,705)                 بتع«ادل الق«وة الش«رائية بال«دولار الاميرك«ي         (الناتج المحلي الاجم«الي للف«رد       
7,364 
 ). 2001 لغاية 1990(برنامج الامم المتحدة الانمائي، تقرير التنمية البشرية : المصدر
 

بالتأكيد، لا يمكن المقارنة بين تلك المؤشّرات المتسلسلة على امتداد الزمن نظراً للتغيرات العديدة الت«ي ط«رأت عل«ى المنهجي«ة         
 . اوردناها على سبيل الاشارة ليس إلاأ، وقد)1994/1995 بالمقارنة مع 1997/1998مثلاً  (ات لمعلومت باوالتعديلات التي لحق

 
فلق«د  . وفي الواقع، ابلى لبنان بلاء حسناً في مجال التنمية البشرية في العقد الماضي، خاصة في مواجهة بعض التحديات  المرعبة                   

، وهي آخر سنة تتوفر عنها البيانات،  في النصف الاعلى من المجموعة الوس«طى               1999أتى مؤشر التنمية البشرية في لبنان عام        
 . ولكن بوسع لبنان ان يحقق نتائج افضل بكثير). 0.758(من التنمية البشرية 

 
 مؤشر التنمي«ة    يأتي(دائه الاقتصادي   أداء التنمية البشرية في لبنان مازال متقدماً على         أأما السمة التي ينبغي الاشارة اليها، فهي ان         

 ). 1999 للناتج المحلي الاجمالي في 78، مقابل المرتبة 56البشرية في المرتبة 
 

ولا بد من أجل تحسين أداء التنمية في لبنان، من خلال تعزيز التنمية البشرية السريعة والنمو الاقتصادي السريع معاً، من تس«ريع                      
 هي المقاربة الوحيدة التي     وهذه. ولاً، او السعي الى تحقيق الهدفين في وقت واحد        أالتقدم الذي تم إحرازه في مجال التنمية البشرية         

برنامج الامم المتح«دة الانم«ائي،      . (يمكن من خلالها اعتماد دورة فعّالة يتكامل فيها كل من من النمو الاقتصادي والتنمية البشرية              
 ). 1996 –تقرير التنمية البشرية 

 
 المقارنة بين الدول 

 
ص«حيŢ ان دول    ). 2الج«دول   (لبنان في مجال التنمية البشرية مرتبة جيدة مقارنة بالبلدان العربية والدول النامية بشكل عام               يحتل  

الخليج، كالكويت ودولة الامارات العربية المتحدة، تتمتع بمؤشر للتنمية البشرية أعلى من مؤشّر لبنان، إلا أن هذا يعود الى الارتفاع 
وقد استطاع لبنان ان يحقق أداء أفضل من جيرانه العرب، كالأردن وسوريا، نظراً لجه«ود اع«ادة                 . لدخل فيها الشديد لمستويات ا  

التأهيل والاعمار والارتفاع الثابت في مستويات المؤشرات الاجتماعية التي يمكن ان تضاهي المستويات في البلدان التي تقع ف«ي                   
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ن ناحية اخرى، تبيّن قبرص التي تأتي في عداد المجموعة العليا للتنمية البشرية بين     م. اعلى المجموعة الوسطى من التنمية البشرية     
الدول النامية، أداء أفضل بصورة جوهرية في مجال التنمية البشرية مقارنة بلبنان، رغم ان أسس الاقتصاديْن القبرصي واللبن«اني                   

فرص فيها  كبر كما تتوفّر    أ البشرية، كالتعليم والصحة، باهتمام      وضمن المجموعة العليا، تحظى مشاغل التنمية     . متشابهة الى حد ما   
 . فضل للجميعأاقتصادية 

 
.  لى تعزيز التنمية البشرية   إن تسعى باستمرار    أعلى من التنمية، لا بد  للحكومة اللبنانية         أوتفادياً لركود النمو وبغية تحقيق مستوى       

 . نمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات التي تعتمد على التكنولوجياعطاء مزيد من الاولوية للتعليم والإويتطلّب ذلك 
 

  1999لبنان والصورŖ الاقليمية والدولية، : مؤشر التنمية البشرية. 2الجدول 
 

 المغرب  مصر  سوريا  الاردن  ǹƢǼƦǳ  الامارات العربية المتحدة  الكويت  تشيلي  قبرص ايرلندا 
0.916 0.877 0.825 0.818 0.809 0.758 0.714 0.700 0.635 0.596 

 
بلدان منظمة التعاون الاقتص«ادي      العالم 

 والتنمية 
 البلدان النامية  الدول العربية 

0.716 0.900 0.648 0.647 
 . 14، صفحة 2001برنامج الامم المتحدة النمائي، تقرير التنمية البشرية لعام : المصدر

 
 مؤشرات اخرƎ للتنمية البشرية . 2
 

) HPI(في الوقت الذي يقيس مؤشر التنمية البشرية الانجازات العادية في مجال التنمية البشرية، يقيس مؤشر الفق«ر البش«ري                    و
بالإضافة إلى ذلك، يشمل مؤش«ر الفق«ر        ( الثلاثة التي يتضمّنها مؤشر التنمية البشرية        الأساسيةبعاد  لأللبلدان النامية الحرمان في ا    

 ):تقدّمة، الذي يختلف عن مؤشر البلدان النامية، الاقصاء الاجتماعيالبشري لدى البلدان الم
 

 التعرّض للموت في عمر مبكر نسبياً، كما  يقاس عند الولادة وفقاً لاحتمال  الم«وت قب«ل                   –عمر مديد وحياة صحية      -
 . ربعينلأبلوŹ سن ا

 . ن الإقصاء عن عالم القراءة والاتصالات، كما يقاس بأمّية البالغي–المعرفة  -

 عدم القدرة على الوصول للامدادات الاقتصادية الاجمالية، كما  تقاس  بكل م«ن نس«بة                 –مستوى من العيش الكريم      -
السكان المئوية الذين لا يستعملون  مصادر المياه النظيفة ونسبة الاولاد دون سن الخامسة الذين يشكون من نقص فى                   

 . الوزن
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  1999 – 1997القيمة والمرتبة، : لبنان، مؤشر الفقر البشرƐ. 3الجدول 
 

 السنة القيمة المرتبة
14/92 11.3 1997 
13/85 10.8 1998 
11/90 10.2 1999 

 . 2001 و2000، 1999برنامج الامم المتحدة الانمائي، تقرير التنمية البشرية، :المصدر
 

يدل مؤشر الفق«ر البش«ري       كما). لى غياب الفقر  يشير الصفر ا  (ج من صفر الى مئة      مقياس متدرّ ليقاس مؤشر الفقر البشري وفقاً      
 ن على ان الاغلبية الساحقة من السكان يملكون القدرات البشرية الاساسية التي تمكّنهم من اغتنام الفرص وتحقي«ق امكان«اتهم                   للبنا

 ف«ي المنطق«ة، ومنه«ا    ، حقق لبنان نتائج افضل من البلدان الاخرى)1999 عام 7 ، المرتبة  7.9(وباستثناء الاردن   ). 3الجدول  (
ومع ذلك، فŐنه قد يتم تحسين الانجازات       ). 62المرتبة   ( 36.4، والمغرب   )50المرتبة   (31.7، ومصر   )34المرتبة   (19.8سوريا  
 : تدخّل ما يليوتشمل مجالات ال.  في عدة نواحÈ حياتية،قها لبنان من قبلالتي حقّ

 
 ĈالصحĈنجابيةة ة والصحƗا  

 ). 2000) ( اناث24 ذكور و30( بالألف 27هو معدل وفيات الاطفال 
من السكان على مياه      % 5.8 لا يحصل    ).1996( ولادة حيّة    100,000 لكل   104معدل وفيات الأمهات عند الولادة هو       

 ). 2000(شفة نظيفة 
 ). 1996(يعاني نحو ثلث السكان من عدم وجود مرافق مناسبة للصرف الصحي 

 
 التعليم  

من التلام«ذة  % 4.7لا يصل ). 2000(منهم هم  من البنات % 1.7 الاولاد الى المدرسة الابتدائية،  من% 1.6لا ينتسب   
 ). 2000( الصف الابتدائي الاول الى الصف الخامس نتسبون إلىالذين  ي

 ). 2000) (من الذكور% 7.6من الاناث ، % 15.4(من مجموع السكان  % 11.6تبلź نسبة الامية لدى الكبار 
 

 الاطفال رعاية  
 ). 1997) (إناث% 0.4و  ذكور% 5.2( سنة 14و 10من الاولاد  الذين تتراوح أعمارهم بين  % 2.8يعمل 

 
أنظر القسم  (لا بد للمبادرات والأعمال التي تعالج مواطن الضعف من أن تولي اهتماماً خاصاً لردم التفاوت بين المناطق                  

 )أدناه حول مؤشر التنيمة البشرية
 
  
 

التفاوت بين الرجال والنساء  ضمن الفئات ذاتها،  تماماً كمؤشر التنمية ) GDI(شر التنمية المرتبط بالنوع الاجتمºاعي   مؤ يعكس
في لبنان  نمط مؤشر التنمية البشرية ، تقريباً، وإن أتى على مستوى أدنى،   التنمية المرتبط بالنوع الاجتماعيويتبع مؤشر. البشرية

 وذل«ك   ،مع ذلك،  تبقى الاشادة بالمنجزات الملفتة التي حققها لبنان ضرورية          ). 4الجدول  (لنوع الاجتماعي   مشيراً الى لا مساواة  ا     
. ليس فقط وفقاً  لطول عمر النساء المتوقّع ، وإنما بالنسبة للانتساب  للمدارس والنجاح فيها، حيث  يفوق عدد الاناث عدد ال«ذكور                    

لدى الكبار الإناث كثيراً في السنوات الماضية، وان كانت لا تزال دون مس«توى تعلّ«م                علاوة على ذلك، ارتفعت  مستويات التعلم        
ويعود ذلك، بالدرجة الاولى الى التفاوت الكبير في الدخل وفي ف«رص كس«ب ال«دخل    . الذكور، خاصة في المناطق الريفية النائية   

 ). 1999، مكوّنات مؤشر التنمية البشرية لعام 1انظر الجدول (
 . 1999، 1995، 1992، مؤشر تنمية النوع الاجتماعي، القيمة والمرتبة، 4الجدول 
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 السنة القيمة المرتبة

65/130 0.662 1992 

68/163 0.707 1995 

66/162 0.741 1999 

 ). 2001 ، 1997 ، 1994(برنامج الامم المتحدة الانمائي، تقرير التنمية البشرية : المصدر
 

كما يتناول التفاوت بين النس«اء      . على الفرص المتاحة للنساء  مقارنة  بقدراتهن       ). GEM(لاجتماعي  قياس تمكين النوع ا   يشدّد  
 : والرجال في ثلاثة مجالات بارزة

 
ة  كل من النساء والرجال في المقاع«د النيابي«ة           تقاسان بنسبة حصّ  والمشاركة السياسية وسلطة صنع القرار السياسي،        

 ). قاعد النيابيةفقط من الم% 2.3تشغل النساء (

كل من النساء والرج«ال المناص«ب       تبوّأ  ة  تقاسان  بنسبة حصّ   والمشاركة الاقتصادية وسلطة صنع القرار الاقتصادي،        
 . ، وكبار المسؤولين، ومدراء كما  المناصب المهنية والفنيةالتشريعية

والرجال ، ممثلة بتعادل الق«وة الش«رائية        الدخل التقريبي لكل من  النساء       بتقاس  والسيطرة على الموارد الاقتصادية،        
 %). 14.2بلغت حصة المرأة من العمل مدفوع الاجر في الأنشطة غير الزراعية نسبة (بالدولار الاميركي 

 
وهو إن دلÌ على شيء، يدلÌ على ت«دني          . 0.212، وبلź   1992لا يتوفر  سوى تقدير واحد لقياس تمكين النوع الاجتماعي للعام            و

ويبدو ان الوضع لم يتغيّر كثيراً، على الارجŢ، مع نهاي«ة العق«د، لأن              ).  بلداً   116 بين   103بوّأ لبنان  المرتبة     ( جاز  نلإمستوى ا 
ومما لا شك فيه، ان هناك فرص«اً  . مشاركة المرأة في كل من العملية  السياسية والسلطة على الموارد الاقتصادية ما تزال محدودة         

، اذا ما أخذنا بالحسبان مستويات انتساب الاناث للمدارس، ونسبة الخريجات الجامعيات بالإضافة إل«ى          خاصةهامة  لإحراز التقدّم،     
 . وقد تسير عملية التغيير  قŁدąماً من خلال تشجيع مشاركة المرأة في العملية السياسية. مستوى مشاركة المرأة في القوة العاملة

 
 التفاوت بين المناطق. 3
 

تنمية البشرية وفقاً للمناطق والمجموعات السكانية، عن مدى الإنصاف في توزيع يكشف تفكيك مؤشر ال
وقد أثارت تلك النتائج، في العديد من البلدان، جدلاً وطنياً، كما ساعدت صانعي السياسات . المنجزات الوطنية

 ،الحضرية من جهة تقويم مدى الفوارق في تحقيق التنمية البشرية بين المناطق الريفية والمناطق علىفيها 
وللمرّة الأولى، تم .  من جهة أخرى والمجموعات الإثنية المختلفة والأخرى متفاوتة الدخلنفسهاوبين المناطق 

الجدول ) (دارية في لبنانإكبر وحدة أوهي (حسبان مؤشر التنمية البشرية في المناطق على أساس المحافظة 
5 .( 
 

  1997 / 1996قي في لبنان ، مؤشر التنمية البشرية المناط. 5الجدول 
 

لبنان الجنوبي  النبطية  البقاع  لبنان  لبنان الشمالي  جبل لبنان   المؤشر  بيروت 
 مؤشر العمر المتوقّع  0.825 0.808 0.725 0.802 0.760 0.742 0.772
 مؤشر التعليم  0.847 0.822 0.712 0.767 0.734 0.750 0.801
 مؤشر الناتج المحلي الاجمالي  0.609 0.595 0.482 0.483 0.498 0.502 0.542
 مؤشر التنمية البشرية المناطقي 0.760 0.742 0.640 0.684 0.664 0.665 0.705
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 .  حول المنهجية2تم جمع المعلومات انطلاقاŁ من المصادر الوطنية، انظر الملحق رقم :المصدر
 

 فيهما قريب إلى حد ما من التنمية البشرية العالية، مما يعك«س التف«اوت               تنفرد محافظتا بيروت و جبل لبنان بكون مستوى الانجاز        
لذلك، من المطلوب بذل جهود وطني«ة  . الواسع بين مستوى مؤشر التنمية البشرية في هاتين المحافظتين وسائر المحافظات الاخرى    

 . قاع ولبنان الجنوبيمتناسقة لتحسين مستوى التنمية البشرية في محافظات لبنان الشمالي والنبطية والب
 
 

 1996لبنان مؤشر الفقر البشرƐ  المناطقي في لبنان، . 6الجدول 
 

 بيروت  جبل لبنان  لبنان الشمالي  لبنان الجنوبي  النبطية  البقاع  لبنان 
9.7 11.6 12.8 10.4 14.3 7.0 6.3 

 .  حول المنهجية2قم تم جمع المعلومات انطلاقاً من المصادر الوطنية، انظر الملحق ر: المصدر
 
 

كما يؤكّد الحاجة لعمل يتمحور حول      ) 6جدول  (ويكشف مؤشر الفقر البشري المناطقي عن تمركز الحرمان على مستوى المحافظة            
 .المناطق النائية في لبنان

 
روت وبع«ض المن«اطق    و ليست هذه النتائج مفاجئة، اذ ان دراسات المسŢ الوطنية الحديثة أشارت إلى  وجود فوارق هائلة بين بي                 

وقد أظهرت دراسة خارطة الأحوال     .  الاقتصادية وتلبية الحاجات الاساسية    –التي تحيط بالعاصمة من حيث المستويات الاجتماعية        
تحليل قاع«دة المعلوم«ات      (1998جرتها وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في          أالمعيشية في لبنان  التي        

من  الأس«ر    % 51والتي صنّفت المناطق وفقاً لدرجة اكتفائها من الحاجات الضرورية، ان           ) 1996لسكان والاسكان في عام     حول ا 
الأس«ر  % 37الأسر المعيشية ف«ي البق«اع، و      % 41الأسر المعيشية في لبنان الشمالي،  و      % 44المعيشية  في محافظة النبطية، و     

و ترتفع تل«ك    %). 32بلź المعدّل الوطني    (ن الحد من الادنى  تلبية الحاجات الضرورية          دو تعيش كلّها المعيشية في لبنان الجنوبي     
%. 67و% 60النسبة في المناطق الريفية والمناطق  الحدودية مثل  أقضية بنت جبيل والهرمل وعكار ومرجعيون لتص«ل ال«ى                    

 من حيث   ،5 الى   1جود فجوة اجتماعية اكبر بنسبة      كذلك، يؤكّد الرصد الاجتماعي ودراسات ميزانية الأسر وتقدير مąعامل جيني و          
 ). دناهأ 4أنظر القسم (الدخل وتوزيع الموارد بين الطبقات الاجتماعية العليا والدنيا في المجتمع اللبناني 

 
 

لخاص«ة  تحتاج هذه المحاولة المبدئية لتفكيك مؤشر التنمية البشرية وفقاً للمناطق الى تحسين وتوسيع بحيث تش«مل المؤش«رات ا                  
ولهذه الغاية، قد ي«تم     . عند توفّر المعلومات،  بحيث تشمل الوحدات الادارية والجغرافية الاصغر         وذلك  بمختلف السنوات وبلورتها،    

ففي كل م«ن ه«ذه      . تصميم  مؤشرات بديلة وحسبانها كما حدث في عدد من البلدان الاخرى كالبرازيل وبلغاريا ومصر والفيليبين               
ففي الفيليبين مثلاً،   : رات التنمية البشرية المركّبة كقاعدة للسياسة من قبل الهيئات التشريعية والتنفيذية الوطنية           البلدان، تستعمل مؤش  

على الاقل من مداخيلها لاولويات التنمية البشرية كما        % 20طلب رئيس الجمهورية الى جميع الوحدات الحكومية المحلية تخصيص          
حصائياتها التي تنشر بشكل منتظم وتأمين التمويل الكافي لإنش«اء          إمؤشر التنمية البشرية ضمن     دخال  Őأوعز الى السلطات المعنية ب    

نشأ الرئيس نظاماً لمراقبة مؤشرات التنمية البشرية المحلية ومكاف«أة الأداء الجي«د عل«ى               أكذلك،  . قاعدة معلومات للتنمية البشرية   
 . الصعيد المحلي

 
 

 في البلدان   – بما في ذلك تخصيص الموارد لتنمية المناطق والتنمية المحلية           -دة للجدل والعمل    وتساعد  تدابير كهذه في توفير قاع      
التي يستخدم فيها مؤشر التنمية البشرية المحلي في وضع السياسات وصنع القرار، وتشكل فيها مؤشرات التنمي«ة البش«رية ادوات                    

 . هامة في ايدي خبراء التخطيط
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ǁƢǗȍơ 3 .ơǃƢųȏơ ǂǋƚةمȈƳȂǳȂǼǰƬǳơ Ʃ 

 
ويقيس هذا المؤشر الانجازات التي يحققها بلد من        ). TAI(، لاول مرّة، مؤشراً للانجازات التكنولوجية       2001يتضمّن تقرير التنمية البشرية لعام      

نولوجيºا  وتعميمºƌا،     ويرمي المؤشر الƏ معرفة مدƎ نجاح ŦƋا البلد او ŦاƁ في صنع التك            . البلدان على صعيد التكنولوجيا والخدمات المساندة     
الانجازات  وينظر هذا المقياس المركّب  إلى. وبناء قاعدŖ للمƌارات البشرية قادرŖ علƏ المشاركة في الابتكارات التكنولوجية في عصر الشبكات

 . ة أبعادوقد يتم انشاؤه باستخدام المؤشرات، لا القياسات المباشرة،  لإنجزات البلد في  أربع. لا إلى الجهود او المدخلات
 

برنامج الامم المتحدة الانمائي، تقرير ( دولة جرى تناولها 72 بين 41 مما يجعله يحتل المرتبة 0.332يبلź مؤشر المنجزات التكنولوجية للبنان 
من ) 37رتبة الم( لتشيلي 0.357، و)33المرتبة ( لقبرص 0.386، و )30المرتبة ( لماليزيا 0.396، مقارنة ب« )2001التنمية البشرية لعام 

وهذا يضع لبنان على مقربة . من جهة ثانية) 57المرتبة  (0.236، ومصر )56المرتبة  (0.240، وسوريا )51المرتبة  (0.255جهة، وتونس 
 البلدان التي تمتلك صناعات ومراكز تكنولوجية متقدمة وهامة، ولكن أي Dynamic Adopter  0.20 – 0.34من رأس فئة المقتبسين النشطين

، )Potential Leader )0.35 – 0.49 وعلى الرغم من ذلك، يمتلك لبنان مزايا القائد المحتمل . اً وناقصاًئيبطما زال شرها للابتكارات القديمة ن
لد الذي والب. حيث انه قد استثمر في مستويات رفيعة من المهارات البشرية كما نشر التقنيات القديمة على نطاق واسع لكنه لم يبتكر الا القليل

و تمتلك معظم .  مرتبة متدنيّة في ناحية او ناحيتين، كنشر المبتكرات الحديثة او الاختراعات القديمة احتلالينتمي الى هذه المجموعة يميل الى 
يتعدّى مؤشر المنجزات  ائدة،بلدان ق(البلدان التي تنتمي إلى هذه الفئة مهارات  مقارنة  بالبلدان التي تنتمي إلى البلدان التي تأتي في رأس القائمة 

ومع ان مؤشر المنجزات  . 0.200اما المجموعة الدنيا فتشمل البلدان التي يقل مؤشر المنجزات التكنولوجية فيها عن ). 0.500التكنولوجية فيها 
 .ت لأي بلد من البلدانبرز قياسات الجهوزية التكنولوجية والامكاناأالتكنولوجية مؤشر حديث العهد، ولكن قد يتبيّن انه واحد من 

 

  0.332: 1999 – 1998 التكنولوجية في لبنان، اƗنجازاتمؤشر  

   )لكل مليون شخص (1998براءات ممنوحة للسكان،  24.1 

 ) شخص1000بالدولار الاميركي لكل  (1999عائدات الريع ورسوم التراخيص،  34.0 
 الإبداع التكنولوجي

 

) شخص1000لكل  (2000نت،  اجهزة استقبال  الانتر 2.3    

)النسبة المئوية من مجموع السلع المصدّرة (1999صادرات التكنولوجيا رفيعة ومتوسطة المستوى،  12.9   

تعميم المبتكرات 
  الحديثة

)  شخص1000هاتف ثابت وخليوي لكل  (1999 أجهزة الهاتف 392.9    

     )كيلوواط ساعة للفرد (1998 استهلاك الكهرباء، 1.820 

تعميم المبتكرات 
  القديمة

) سنة وما فوق15من عمر  (1996متوسّط سنوات الدراسة،  6.75    

  (%)1997 – 1995نسبة الانتساب الاجمالي في كليات العلوم الجامعية،  4.5 

 المهارات البشرية
 

  2001 البشرية لعام ادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائيتم تجميع المعلومات  من المصادر الوطنية وتقرير التنمية البشرية الص: المصدر
من 2  أنظر الملحق ".  من الخارجعائدات الريع ورسوم التراخيص"نظراً للافتقار للمعلومات حلّت العائدات من المصادر الوطنية مكان *

 .أجل المنهجية الإحصائية لحساب مؤشر الإنجاز التكنولوجي
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 ية مداخيل Źير متساو. 4
 

وسيلة هامة جداً لتوسيع خيارات هو يعبّر الدخل في مؤشر التنمية البشرية عن مستوى لائق من العيش و
 في 4,705في لبنان ) بتعادل القوة الشرائية بالدولار الاميركي(وقد بلź الناتج المحلي الاجمالي للفرد . الناس

1998 . 
 

، ولكن المعلوم«ات غي«ر      1997 في   0.425د مرتفعاً وفقاً لمؤشر جيني، اذ بلź        وقد كان عدم المساواة في الدخل الاجمالي في البل        
 .متوفرة لاجراء مقارنات على امتداد فترة من الزمن

من جهة ثانية، شكّل     .1997من مجموع الدخل في     %  43نسبة  . ل. ل 480,000من الافراد الذين يتجاوز دخلهم ال«       % 4وشكّل  
18 %   Ì39فقط من اجمالي الدخل، بينما شكّل       % 4نسبة  . ل. ل 100,000م الشهري عن     دخله من الافراد الذين يقل %    Ìمم«ن يق«ل

غراض المقارنة، بلغت حصة الدخل      لأو). 1998ادارة الاحصاء المركزي،    (فقط  % 13نسبة  . ل.ل 160,000دخلهم الشهري عن    
في الجزائر ونسبة   % 7، ونسبة   1997 معافي الاردن   % 7.6 ونسبة   1995 عامفي مصر   % 9.8 نسبة   سكان،من ال  % 20فقر  لأ

في السنوات نفسها نس«بة     % 20 مقارنة بأفقر    السكانمن  % 20غنى  لأكما بلغت نسبة الدخل     . 1995في تونس وذلك عام     % 5,7
برنامج الامم المتحدة الانم«ائي، تقري«ر التنمي«ة         (في تونس   % 8.5في الجزائر، و  % 6.1في الاردن، و  % 5.8في مصر، و  % 4

 ). 2001عام البشرية ل
 

.  تأثيرهما على العوامل الاخرىفضلاً عن كون الناس يهتمون بالوضع النسبي لدخلهم، ،ويتمتّع مستوى الدخل وعدم المساواة بأهمية
هميته خاصة من حيث توفير مستويات رفيعة من التنمية         أكذلك، فŐن للنمو القوي والمستدام في الدخل والتوزيع المنصف للمداخيل           

 . في البلادالبشرية 
 

 التطبيقات العملية والمنجزات: تقارير التنمية البشرية الوطنية. 4اطار  
 
 

 9 بلداً، اضافة ال«ى     120 تقرير  وطني ومحلي  حول التنمية البشرية في اكثر من             400، وضع نحو    2001اعتباراً من مطلع عام     
صلب حوار السياسات الوطنية، لا من خلال مؤشرات التنمية البشرية          وقد ادخلت التقارير مفهوم التنمية البشرية في        . تقارير اقليمية 

والتوصيات الخاصة بالسياسات وحسب، بل من خلال عملية التشاور التي  تقودها البلاد، وجمع  المعلوم«ات ، وكتاب«ة التق«ارير            
ق، والتأثير في السياسات الوطنية واس«تنهاض       وفي كل بلد من البلدان، تساهم تقارير التنمية البشرية الوطنية في ايراد الحقائ            . ايضاً

 . الجهود 
 

بدّل الذي يطرأ على الصيź والاشكال، وال«وعي        تويظهر مدى نجاح تقارير التنمية البشرية الوطنية من خلال تغيير السياسات، وال           
 : الذي ينجم عن إثارة  القضايا التي تتم معالجتها كما يتضŢ من الامثلة التالية

 
 ال مفƌوم التنمية البشرية ادخ: الكويت

 الوعي لمفهوم التنمية البشرية وارتباطه بسعي البلد للانتقال م«ن           1998ول تقرير عن التنمية البشرية في الكويت وضع عام          أثار  أ
س«ات   جديدة لدى الاك«اديميين، ومؤس     أفكارشاعة  إوقد ساهم نشر التقرير في      .  اقتصاد قائم على المعرفة    إلى ،الاعتماد على النفط  
كما شرعت وزارة التخطيط في ادخال مقاربة التنمية البشرية في مؤشراتها الخاصة بالتخطيط الاس«تراتيجي               . الابحاث، والحكومة 

وبعد النجاح ال«ذي لقي«ه      . وقام معهد التخطيط العربي بتنقيŢ مناهجه بحيث تعكس مفهوم التنمية البشرية          . ومراقبة التنمية البشرية  
 . ته وزارة التخطيط بتقرير ثانلحقأالتقرير الاول، 

 لفت انتباƉ البلد الƏ الحاجة للمعلومات : Źواتيمالا
تخطى التقرير الاول الذي وضعته غواتيمالا حول التنمية البشرية عائق المعلومات المح«دودة  ليس«لّط الض«وء عل«ى التف«اوت                      

كث«ر  لأويعتبر هذا التقرير انه الوثيق«ة ا      . الاحصاءاتالاقتصادي والاجتماعي بين مناطق البلاد، مع تشديد على نقاط الضعف في            
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 حول مجتمع غواتيمالا بعد الحرب الاهلية، كما أصبŢ  مصدراً أساسياً للمعلومات لدى المنظمات غير الحكومية والجامعات                  لاًشمو
حصاءات بحاجة الى تعزيز وذل«ك      كذلك، فانه دفع الحكومة والمجتمع المدني الى الاقتناع بأن النظام الوطني للا           . والمجتمع الدولي 

 المعرفة ركن من أركان     حيث أن -ليس فقط من أجل دعم الدراسات الفنية  ، بل لوضع المعلومات بتصرّف المواطنين والمواطنات              
 . الديمقراطية

 
 التقارير الحكومية تؤثر في السياسة: الƌند

و . دخلت التنمية البشرية في صلب الخطاب السياسي والتخطيطأذ إسة أما في الهند، فقد أثّرت التقارير الحكومية المحلية على  السيا
 البلدان متوسطة الحجم من حيث المساحة وعدد السكان والتنوع، بينما يخفي            ، ولاية 25ينافس العديد من ولايات الهند البالź عددها        
لانمائي في الهند بمساعدة حكومات الولاي«ات بŐع«داد   لذلك، قام برنامج الامم المتحدة ا. التوحد العام التفاوت الاساسي بين المناطق 

قدم على وضع تقرير للولاية حول التنمية البشرية ف«ي ع«ام            أول من   أوكانت حكومة مادهيا برادش     . تقارير حول التنمية البشرية   
قري«ر الث«اني ال«ذي      في حين عكس الت   . وقد فتŢ هذا التقرير النقاش حول  قضايا التنمية البشرية ضمن الخطاب السياسي            . 1995

 بالمئة  42حيث تحظى الخدمات الاجتماعية بأكثر من       .  مدى تأثير التقرير الاول على عملية التخطيط       1998وضعته الحكومة عام    
وكان هذا النجاح حافزاً لولايات هندية اخرى لاع«داد         . في ميزانية الخطة السابقة   % 19من الاستثمارات المخطّط لها، مقارنة ب«       

 . 1999الاولى حول التنمية البشرية في عام تقاريرها 
 
 
 

 التقارير الوطنية للتنمية البشرية في لبنان. 5الاطار  
 
 

، "ملامŠ التنمية البشرية المستدامة في لبنان     " تحت عنوان    1997نشر في عام    وطرح اول تقرير وطني للتنمية البشرية في لبنان،         
برز سمات هذا المفهوم من خلال مراجعة ما ينط«وي          أمية البشرية المستدامة وعمّمه، مبيناً      باللغتين الانكليزية والعربية، مفهوم التن    
وقد حثّ التقرير بشدة  . وما زالت النتائج الرئيسية التي خلص اليها التقرير سارية حتى اƕن. عليه من موضوعات ومكوّنات قطاعية

أما الغرض من وجود عقد اجتماعي للتنمية فه«و  . البشرية المستدامةجل تحقيق عقد اجتماعي للتنمية أجراء حوار وطني من    على إ 
التوصل الى اتفاق على الصعيد الوطني حول الموارد المتوفرة وفرص التقدم والتنمية التي تضع الن«اس ف«ي ص«لب اهتماماته«ا         

شكال التدخل والسياسات التي تكفل     أبالإضافة إلى مواجهة العقبات الرئيسية ، والاتفاق في ضوء هذا كله على الاولويات ونواحي و              
التقرير الوطني الثاني للتنمية البش«رية ، وه«و بعن«وان     صدر. بين مختلف فئات المجتمع      عباء التنمية ومردودها  لأتوزيعاً عادلاً   

ان بن«اء ق«درات   ويرى التقرير . 1999 وباللغة العربية في آب 1998 باللغة الانكليزية في تشرين الثاني عام   ،  "الشباŔ والتنمية "
شراكهم في صنع القرارات من خلال المشاركة العامة  الفاعلة  ترتبط ارتباط«اً وثيق«اً                إالشباب والحؤول دون هجرة الكثير منهم و      

وكانت الحاجة لمعالج«ة أفض«ل      . ساسي لديمومة جهود الاعمار والانماء التي تبذل في البلاد        أبالوضع الوطني العام كما أنه شرط       
صحية التي تتهدد الشباب وتحسين وتعزيز العلاقة بين التعليم وسوق العمل وتطوير فرص عمل مربحة وتعزيز الاندماج           للمخاطر ال 

  .الوطني لدى الشباب وتحقيقه،  من بين النتائج الرئيسية التي توصل اليها التقرير
حيث س«اهما    .  في ذلك وسائل الاعلام وعموم الناس     هذا وقد لقي التقريران ترحيباً لا بأس به لدى الحكومة والمجتمع المدني، بما              

 التنمية البشرية والتنمية المستدامة في البلد، كما أثارا مزيداً م«ن الاهتم«ام              مظاهرفي تعميم  الوعي وتعزيز النقاش الوطني حول         
قريرين، على نطاق واسع، في الجامعات وقد جرت الاستعانة بالت. بالابعاد الاجتماعية والبيئية للتنمية في السياسات والبرامج الوطنية

دة، غير أن ما أحدثاه م«ن تغيي«ر ف«ي           كذلك ساهم التقريران في تحفيز ودعم مبادرات وسياسات محدّ        . والمدارس ونوادي الشباب  
ية، بما ف«ي    فضل بشأن متابعة التقارير الوطنية للتنمية البشر      أومما لا شك فيه أن ثمة حاجة، إلى ترتيبات          . السياسات يكاد لا يذكر   
كما أن هناك ثمة حاجة الى تشجيع تطوير المعلومات والبحوث والدراسات التي من شأنها ان تساهم . للموارد ذلك  التوزيع المناسب

كذلك، هناك حاجة للالتزام وزيادة الدعم للعمل المطلب«ي م«ن أج«ل             . دة للسياسات والعمل  في صياغة طروحات ومقترحات محدّ    
 . ون عملية بناء التحالفات والتشبيك أدوات فعّالة على هذا الصعيدالتحرّك، بحيث قد تك
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 لبنان والعولمة 
والتنمية 



Ŋ- وم العولمةƌحول مف  
 

في ح«ين ي«ربط آخ«رون       . فهي وفقاً للبعض التدفق المتنامي للسلع والرساميل والمعلومات والناس عبر الحدود          . تعني العولمة اشياء مختلفة  لƘشخاص المختلفين      
 وأنم«اط  وانتشار المنتجات الثقافي«ة      الأعلام تزايد دور وسائل     إلىإلا أن آخرين يشيرون     .   استعمال الناس للمعلومات   العولمة بتقنيات المعلومات وتزايد احتمالات    

جع دور وغالباً ما ينصبّ الاهتمام على توسع الرأسمالية، وتنامي تأثير الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات الدولية، وترا.  العالمأنحاءالحياة الموحّدة في مختلف 
  إل«ى  تعميق الهوة بين البلدان الغنية والفقيرة وداخل هذه البلدان ذاتها، كما تؤدي              إلى قد تؤدي    أنها إذ للعولمة بعض الجوانب السلبية،       أن ومما لا شك فيه     . الدولة

 .تمركز هائل للثروة والسلطة في يد قلة من الناس والشركات والدول
 

انها عملية يتكامل فيها كل من الاقتصاد والتكنولوجي«ا والثقاف«ة           . كثر من مجرد تدفق المال والسلع     أ،  1999تنمية البشرية لعام    و العولمة كما سبق وذكر تقرير ال      
رية، ويبقى الشغل الشاغل، من منظور التنمية البش«       . ضبابية الحدود الوطنية تجعل  لوقت والمساحة و   ا  تختزلوالحكم الصالŢ من خلال تجاوز الحدود، انها عملية         

وبمقدار ما يستطيع الناس وال«دول      . فهي تعيد تشكيل الفرص والمخاطر التي تواجه التنمية البشرية والقضاء على الفقر           . تأثير العولمة على الناس ودور الناس فيها      
Łية وإمكانيات الخروج من الفقرحدّد وفي عدد من النواحي، احتمالات  التنمية البشرالتكيف بسرعة مع التغير السريع  الذي يطرأ على الظروف، ت . 

 
 أيض«ا  جديدة، ولكن هناك أسواقا هناك أنصحيŢ . التي تطرأ على  بيئة صنع السياسات الاقتصادية  العالمية  الأساسية، بالتغييرات البنيوية أيضاوتتصل العولمة، 

، )تكنولوجيا المعلومات والاتص«الات   (وأدوات  جديدة    ) يا  تتجاوز حدود الدول    اتفاقيات متعددة الاطراف ومعايير شاملة للمحاسبة وتكنولوج      ( جديدة   وأنظمةقوانين  
ولاعبون جدد، وبالتحديد منظمة التجارة العالمية التي تملك سلطة فرض تطبيق الاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف والتي يتعدى نطاقها مجال التجارة، بالإض«افة                      

 .  غير الحكومية التي يتزايد نفوذها يوماً بعد يومإلى الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات
 

 الع«الم،   أنح«اء   تتفاعل مع شركاء في مختل«ف          أن  والحكومات والمنظمات غير الحكومية تستطيع جميعها        والأعمال ومؤسسات التجارة    الأفراد أنتعني العولمة   
ولهذا، تعتبر العولمة طريقة جدي«دة      .  قد توزّع في أرجاء المعمورة كافة      وأفكارات   ابتكار منتج  إلىوقد يؤدي ذلك    .  وسع وارخص بكثير من قبل    أ و أسرعبصورة  

 والسياسات ضمن عالم    والأسواقيمكن للناس من خلالها ان يستخدموا شبكات الوصل والمهارات والمعرفة المشتركة بينهم للجمع ما بين رأس المال  والتكنولوجيا                    
Ţكة اوسع واوثق بين الشعوب والدولوهذا يؤدي الى قيام روابط مشتر. منفت . 

 
ف«رأس  . لا تقتصر العولمة فقط ،على إتاحة  فرص  جديدة قائمة على الفكر والتكنولوجيا أمام المزيد من الناس ، بل انها تؤدي ايضاً الى تعاظم الارباح والخسائر                          

يصيب  .  جديدة من الهيمنة والتسلط     أشكال ناس وثمة خطر في ان يشهد العالم بزوŹ         المال، والملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات باتت محصورة بفئة قليلة من ال          
يجسّد  اتساع الفرص، مقروناً بالتوزيع الذي       . هي الاخرى " تعولمت"كل من مرض الايدز والمخدّرات والجريمة والفقر المتفشية عالمياً عدداً اكبر من الناس، حيث               

 . قضة للعولمة، مما يخلق مشاكل جديدة في وجه التنمية البشريةيتنامى عدم إنصافه، الطبيعة المتنا
 

و يستدعي عالم اكثر اعتماداً على بعضه البعض مزي«داً م«ن   . ولا تؤدي العولمة الى التكامل الاقتصادي وحسب، بل الى تزايد الاعتماد المتبادل بين شعوب العالم 
من ناحية ثانية، ثمة حاجة الى تفكير جديد ومقاربات جديدة  لتعزيز  بيئة اكثر شمولاً . لب إدارة عالمية واقليميةالتعاون والقوانين لمواجهة المشاكل الجديدة التي تتط

والالتفات بشكل افضل الى النظم الاجتماعية والثقافات المحلية والتأكيد على الهويات الوطنية والمحلية� والاستفادة، في الوقت نفسه، من الف«رص الت«ي توفّره«ا                        
 . عولمةال
 

 عملية التكامل العالمي والمساهمة في تحديد نظ«ام         إدارة من قبل في     أهموبخلاف النظرة القائلة بأن العولمة امر حتمي يلغي دور الحكومات، باتت سياسات الدول              
 : تتطلّب هذه الاتجاهات اتخاذ خطوات لها طابع اولوي على الصعيدين الوطني والعالمي. لحكم صالŢ عالمي

 
ويتطلّب ذلك إيلاء اهتمام اولي وجديد لمجالات مثل فرص التجارة          .  ن على جميع البلدان انتهاج سياسات تغتنم فرص البيئة العالمية الجديدة بفعالية           يتعي -

  .ومفاوضات التجارة والحصول على تكنولوجيا المعلومات وغيرها
.  يترجم الى تنمية  بشرية     ، نمو دي وحسب، بل النمو المنصف  المتعاطف مع الفقراء        لا بد أن تضمن جميع البلدان ألا ينجم عن العولمة التوسع الاقتصا            -

 يكون وسيلة للمشاركة في الفرص العالمية لتستطيع الدول بدورها ان تساعد في تحقيق  أنفالاندماج في الاقتصاد العالمي ليس غاية بحد ذاته، لذا ينبغي 
 . هدف التنمية وتخفيف الفقر

 
 . كثر إنصافاً وتشاركيةتكون أالمعنية الى دعم انظمة وقوانين للحكم الصالŢ العالمي والوطني والمحلي،  دول وغيرها من الأطرافتحتاج جميع ال 

 عولمة  بوجƊ انساني . 1الاطار 



 
 يحتاج كل منها الى عم«لÈ  –ات رئيسية   خطة عمل لتوفير التنمية البشرية في عصر العولمة مع تركيز على سبعة تحدي     1999يطرح تقرير التنمية البشرية لعام      

 . الانسان لا السوق وتقوم الخطة على اعادة ابتكار الحكم الصالŢ وتعزيزه على الصعيدين الوطني والدولي لدعم رفاه. وطني ودولي
 

  .تعزيزالسياسات والاعمال المتعلقة بالتنمية البشرية وتكييفها مع الحقائق الجديدة في الاقتصاد العالمي -1
 .  وما يترتب عليها من تكاليف بشرية– بسب التقلبات الاقتصادية –فيض تهديدات الهشاشة المالية تخ -2

 .اتخاذ اجراءات عالمية اشد لمواجهة التهديدات العالمية لأمن البشر -3

  .تعزيز العمل العام لتطوير تقنيات التنمية البشرية والقضاء على الفقر -4

 . الصغيرةالحؤول دون تهميش الفقراء والبلدان  -5

 . معالجة الخلل في بنى الحكم العالمي مع بذل جهود جديدة لاقامة نظام اكثر شمولاً -6

 . انشاء هيكلية للحكم العالمي في القرن الواحد والعشرين تكون اكثر تماسكاً وديمقراطية -7

  13-1 الصفحات -1999برنامج الامم المتحدة الانمائي، تقرير التنمية البشرية لعام : المصدر
 
 
 

Ŕ- Ŗلبنان، عولمة مبكر  
 

، كما تكمن في وظائف«ه الثقافي«ة والاقتص«ادية          الأصلية وتلك التي أعيدت صياغتها    :تيْن  ه الاجتماعي يْتكمن علاقة لبنان بالعولمة في التكوين التاريخي للبلد وتركيبت        
 . والاجتماعية في المنطقة والعالم

 
 العثمانية وتفاعلها الخلافي والمتعاون في آن مع القوى الاوروبية والش«رقية اƕخ«ذة              الإمبراطورية  وضمن إطار     ةالأخير الأربعةحضن اللبنانيون، خلال القرون     

 . مبادرات امتدت شرقاً وغرباًإلى بالتنامي ومع المجتمعات والمؤسسات المحلية، شبكات واسعة النطاق وتأثيرات بالإضافة 
 

، مرك«ز ج«ذب     )شاطŒ على المتوسط وجبال عالي«ة     (ضارة العربية ومساهمته الكبرى فيها، ونظراً لتضاريسه الطبيعية         شكّل لبنان نظراً لموقعه التاريخي في الح      
صبŢ لبنان المعاصر العصب الاقليمي وال«دولي ل«بعض الجماع«ات      أوهكذا  . للمجتمعات التجارية وملجأ للاقليات او الجماعات المنشقة اƕتية من المشرق العربي          

ويعتبر العديد من هذه الجماعات التاريخية في الشرق الاوسط لبنان مركزاً           . نحاء العالم أرقية والتي ينتشر جزء منها اليوم في الشرق الاوسط وكافة           التاريخية المش 
 . لشبكاتهم التجارية وقاعدة دينية لهم وملاذاً لنخبهم الثقافية وخزّاناً لقياداتهم السياسية

 
 بالإضافة إلى تطور التعليم والتجدّد الفكري وجهود الحفاظ على التراث الثقافي      ، والبعثات وانتشار التعليم في مرحلة مبكرة      لƘساتذةر  كما يشكّل كل من التبادل المبك     

تماعي والتاريخي الذي   وتطوير المهارات اللغوية والكنسية والتنظيمية وثقافة التوسّط والتعايش والمنافسة بين مختلف المجموعات الدينية، مكوّنات لرأس المال الاج                
الكاثولي«ك والس«نة والش«يعة      (راكمه لبنان عبر الروابط التاريخية والتنظيمية والثقافية القوية بالإضافة إلى التفاعل بين المجموعات الدينية الرئيسية ف«ي الع«الم                    

 . والذي يرقى عهده الى عدة قرون خلت) والارثوذكس
 

 : ية القليلة التي تعتبر نقطة وصل بين المناطق الثقافية واللغوية الرئيسية الثلاث وهي كالتاليويعتبر لبنان واحداً من المراكز العالم
 

 تتجاوز  إسهاماتوقد قدّم لبنان خلال السنوات المئة والخمسين الماضية         . الذي ينتمي لبنان اليه تاريخياً وثقافياً     )  مليون 250(العالم الناطق باللغة العربية      -
 اللغوي، ونشر المراجع، وحركة المس«رح والش«عر         والإصلاحبية المعاصرة وحركة النشر والطباعة العربية، والصحافة الحديثة،         حجمه للنهضة العر  
 .  الفنيةوالأشكال المبدعة والنقدية الأفكار الموسيقيين واستنباط العديد من والأداءالحديثة، والتأليف 

 
 اللغة من جانب شريحة كبيرة من اللبنانيين ليشمل التبني   إتقانوهو يتخطى   . ذي يقيم لبنان معه علاقة وثيقة     ال)  مليون 150(العالم الناطق باللغة الفرنسية      -

 المتعلقة بالديمقراطي«ة والمواطني«ة والق«انون        الأفكار وشرح واستكمال     إدخال المبكر والمستمر للثقافة الفرنسية ومكوّناتها المبدعة والثورية من أجل          
 . والابداع الثقافي الى لبنان والمشرق العربي بأسرهالمدني، والمدنية 

 
 



 جانب التمرّس المتنامي باللغ«ة  فŐلى.  آخر منذ القرن الماضيأوالذي يرتبط فيه العديد من اللبنانيين بشكل )  مليون 500(العالم الناطق باللغة الانجليزية      -
رح واستكمال الافكار المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير المهني والتعليم الحر المنفتŢ           من قبل شريحة كبيرة من اللبنانيين، ساهم هذا الامر في ادخال وش           

 . والتحرر السياسي والجدارة في الاعمال التجارية

 
 : : ن هما الأقدم ألا وهمايولعل خير مثال على التفاعل مع العالمين الناطقين بالفرنسية والانجليزية وجود جامعتين عالميت

 
 وجامع«ة الق«ديس      الأميركية التي تعتبر من اعرق واكبر وانشط الجامعات الاميركية خارج الولايات المتحدة          و) 1866تأسست في   (ميركية في بيروت    الجامعة الا 

اً في نشوء نخب«ة     وقد اسهمت هاتان الجامعتان اسهاماً كبير     . التي تعتبر من اعرق وانشط جامعات التعليم باللغة الفرنسية خارج فرنسا          ) 1875تأسست في   (يوسف  
 ه«ي ش«ديدة     ، هذه النخبة  حديثة من المفكرين والسياسيين، في كل من لبنان والعالم العربي والشرق الاوسط، نخبة منفتحة على العالم تسعى إلى التغيير، وللمفارقة                   

 الف«اً م«ن لبن«ان       30يجات جامعة القديس يوس«ف       الف خرّيج في حين يبلź عدد خريجي وخر        70ويبلź عدد خريجي وخريجات الجامعة الاميركية نحو        . القومية
وقد بلź عدد الطلاب غي«ر      . ويضم الملاك الجامعي فيهما عدداً كبيراً من الاساتذة والطلاب غير اللبنانيين، وإËن بنسبة متفاوتة بين الجامعتين               .  العالم أنحاءومختلف  

 % .  35 غير اللبنانيين نسبة أساتذتهاوعدد % 40 نحو 1975 عاماللبنانيين في الجامعة الاميركية 
 

الفرنسية والانجليزية عن نفسه من خلال النسبة الكبيرة من السكان الذين يجيدون اللغتين العربية   اللغتيْن  ن ب ن الناطقيْ  التواصل التاريخي بين العالميْ    أيضاويعبّر اليوم   
كذلك، بلغت نسبة الذين يجيدون اللغتين العربي«ة والانجليزي«ة   . خراً على صعيد لبنان، وذلك كما كما تبيّن من تحقيق وطني ميداني أجري مؤ    %)28.5(والفرنسية  

سليم عبو وشوهيك كسباريان وكاتي«ا ح«داد، تش«ريŢ للفرنكوفوني«ة اللبناني«ة              % (20.5) العربية والفرنسية والانكليزية  (والذين يجيدون اللغات الثلاث     % 13.8
Anatomie de La Francophonie Libanaise  ،1996.( وه«ي   الأقل اللبنانيين يملكون معرفة عملية للغة دولية واحدة على  ثلثيْأنوهكذا يتبيّن ،

 . نسبة كبيرة وفقاً للمعايير الدولية
 
 
 

 Ŝ– الدولية Ŗجرƌمركز لل  
 

 
و كان . ي، هي كون لبنان مركزاً مبكراً وهاماً للهجرة الدوليةلعل ابرز سمة يتميّز بها لبنان من ناحية عولمته المبكرة  والإسقاط الأكثر وضوحاً لنمط تشكّله التاريخ

لبنان المعاصر الذي يعتبر ارض الهجرات القديمة، ومصدراً رئيسياً في إرسال المهاجرين واستقبالهم ، في صلب الشتات العالمي الأول كما شكّل مقصد الكثي«رين                 
 . بحوا جزءاً منهفي المنطقة ممن تاقوا اليه واتنقلوا ليسكنوا فيه كي يص

 
 الحرب الاهلية والازمات الاقتصادية والحروب العالمية وشبكة الروابط العائلية والقروية           أعقبت موجات الهجرة التي     أدتخلال السنوات المئة والخمسين الماضية،      

 ملايين لبناني في البرازيل 6 يشمل هذا التقدير التقريبي . مليون شخص متحدّرين من اصل لبناني ومنتشرين في كل بقاع المعمورة14 اغتراب عالمي بلź نحو  إلى
ين«اهز  . في اميركا الشمالية ونصف مليون في كلÈ من افريقيا واوروبا واستراليا والعالم العربي            لبناني   ملايين   3في سائر انحاء اميركا اللاتينية و     لبناني   ملايين   3و

و صحيŢ أنه ليس هناك أي تقرير مدروس كم«ا ل«م ي«تم    . ولعل هذه النسبة هي الاعلى في العالم.  في لبنانعدد المغتربين هذا أربعة أضعاف عدد المقيمين حاليا     
إجراء أي بحث شامل حول التأثير الملفت للاغتراب على العائلات والقرى والمدن التي ينتمي اليها المغتربون بالإضافة إلى الأثر على الاقتصاد والمؤسس«ات، إلا                  

فقد ساهم المغتربون من خلال التحويلات والتبرعات والاستثمارات والمنŢ الدراسية والهبات الدينية . خلال القرن الماضي حول اثر الاغتراب اللبناني أن هناك دليلاً
 .  السلمأيامي لبنان في  المحنة وفي تعزيز الموارد والقدرات فأيام العيش للمقيمين في لبنان في أسبابوبناء المدارس والبنى التحتية المحلية في توفير 

 
 الوطن ساهموا مساهمة جلى في      إلى وصحيŢ أيضاً أنه من الصعب تحديد حجم هذا التأثير، إلا أنه من المتعارف عليه ان المغتربين اللبنانيين الأثرياء الذين عادوا                     

 .  العامة منذ السبعيناتوالأشغالات والستينات وقطاع المقاولات تنمية قطاعات كالنسيج وصناعات مواد البناء في الثلاثينات والقطاع المصرفي في الخمسين
 

ومقابل النزوح الهام والمتواصل للبنانيين ، كان لبنان مركز استقطاب لموجات متتالية من الهجرات الاقليمية، نظراً لتعدديته الاجتماعية، وتقاليده الليبرالية واقتصاد                     
ن يبهدف الإقامة فيه، في الفترة الممتدة بين الثلاثينات والسبعينات، كل من البيوت التجارية والعائلات الصناعية والمتموّلحيث قصد لبنان   . السوق والفرص المتوخاة  

فلسطين  ولا سيما من مصر وسوريا والعراق و       الأوسطن بالإضافة إلى الفنانين والكتاب والمفكّرين والناشطين السياسيين من سائر بلدان الشرق             ين والمقاول يالطموح
وقد دفعهم إلى ذلك عدد من النزاعات الاقليمية المتعددة والانظمة الاستبدادية والتأميم والقيود المتنامية على حرية الرأي والاب«داع والمب«ادرة                     . هاجروا الى لبنان  

 للتجارة والمال والترانزي«ت     إقليميف السبعينات كمركز    الفردية، مما ساهم الى حد كبير في نمو البورجوازية اللبنانية والطبقات المهنية وتثبيت بيروت في منتص               



ومع ان هذا الدور تراجع الى حد كبير  بسبب الن«زاع م«ا ب«ين                . والاتصالات الدولية والابداعات الفنية والثقافية والطباعة والنشر والتغيير السياسي والاجتماعي         
 المناŤ الاجتماعي والثقافي ال«ذي ك«ان        لأداء الوظائف المركّبة التي كانت تقوم فيها أو لتوفير        وت  ، لم تفلŢ مدينة اقليمية واحدة في تبوّء  مرتبة بير          1975-1990

 . سائداً خلال نصف القرن الماضي
 

لاثين«ات   من«ذ الث   والأك«راد رمن في العشرينات من القرن الماض«ي،        لأمنهم ا  بالمقابل، اجتذب لبنان المعاصر ايضاً مجموعات من اللاجئين والحرفيين والعمال،         
، مما   الذين غادروا لبنان   وقد حلÌ هؤلاء مكان العمال اللبنانيين الماهرين وغير الماهرين        . منذ الخمسينات لاسيما   والسوريون طوال القرن،     1948نيون في   يوالفلسط

ناعات مثل المجوهرات ومنتجات الاخشاب والاحذي«ة       فقد اعتمدت ص  . ساهم في توسّع شرائŢ قطاعات الصناعة والبناء والزراعة واكسبها شيئاً من الفعالية النسبية            
اعتماداً كبي«راً عل«ى ه«ذه الهج«رة        ) الفلسطينيون والسوريون والاكراد  (، والبناء والاشغال العامة     )الفلسطينيون(، وقطاع الحمضيات    )الارمن(والملابس الجاهزة   

 تقريباً بمئ«ة ال«ف      نقدّروي (ويونشرق آسي  ال و) ف من العمال   تقريباً بعشرات الالا   نقدّروي(ومنذ الثمانينات، وتحديداً في التسعينات، انضم المصريون        . التعويضية
 والزراعة حدائق في قطاعات مثل محطات البنزين والمخابز والفنادق والمطاعم والأساسياً كل مجموعة من هؤلاء دوراً تلعبو. الى لائحة الهجرة التعويضية) عامل

 . يلية والخدمات المنزلية وغيرهاالمختصة وبعض الصناعات التحو
 
 بدافع الاستجابة للفرص إما والعمال المهرة اللبنانيين الى البلد،     لمهنيينوا المقاولين    التسعينات، عاد اƕلاف من     أوائل  في   أوزارها وضعت الحرب    أنبعد  وخيراً،  أو

مجموعة جدي«دة تض«م     وهكذا نشأت   . ب افريقيا وكندا وفرنسا وبلدان الخليج العربية       تراجع الفرص في غر    بسبباو  / الاعمار، و  إعادة برنامج   أتاحهاالناشئة التي   
لفرص الاقتصادية  ل كما رحل آخرون عن البلد وفقاً      وا، والبعض اƕخر يتنقّل بين بلديْن،      غادر بعضهم  يعيشون في لبنان،   اƕلاف من اللبنانيين من حاملي الجنسيتين     

 الف لبناني يحملون الجنسية الكندية      40 ال« ، هناك ما يفوق   مصادر السفارات ل ووفقاً.  الذي اكتسبوا جنسيته وغير ذلك من البلدان       في لبنان والبلد  المتاحة  والتجارية  
ص ع«ددها   ويبدو ان هذه المجموعة قد تقلّ«      . 2000 في لبنان عام     الأميركية، وكلهم يقطنون   الف لبناني يحملون الجنسية      20 الفاً يحملون الجنسية الفرنسية و     30و

استهدف  كما.  بالعديد من مشاريع الاستثمار التي اقدم عليها العائدون        الأذى إلحاق والذي تسبب في     ،2000مؤخراً بسبب الركود الاقتصادي الذي شهده لبنان  عام          
ن الذين يتأثرون الى حد كبير بالحالة الاقتص«ادية،         الركود الاقتصادي ايضاً مختلف فئات المهاجرين الاخرى، بما في ذلك الفئة الاكبر، ونعني بها العمال السوريي               

 . 2000 الف عامل تقريباً عام 250الى اقل من )  الف700 – الف 600(رجŢ، من الذروة التي وصل اليها في منتصف التسعينات حيث تراجع عددهم، على الأ
 

 كان للحضور اللبناني في الخارج تأثير هام على  كما �ية الجغرافلبنان حدود ، تأثير تجاوز كان للبنانيين تأثير كبير في العالم وقد 
اذ فقد لبنان .  العولمة سلبي نسبياًفي ركب بين لبنان والعالم السائر تبادلوقد يرى البعض ان ميزان ال. يْنالاقتصاد والمجتمع اللبناني

دمغة التي جذبتها المراكز لأ ابسبب هجرة ، حرم لبنان1943 عامومنذ الاستقلال . أبنائهخلال قرن ونصف قرن مضى اƕلاف من 
 الاجتماعية الأزمات لتنفيس أمان بالدرجة الاولى بمثابة صمام ، وفقاً للنقاد،نفتاح التاريخيهذا الاوقد شكّل . الدولية والفرص الاقليمية

ولطالما .  في لبناني السياسي والاقتصادبنيوي في النظامالتغيير ال الداخلية وبالإصلاحاتوالاقتصادية الداخلية وتخفيف ضغط المطالبة 
 في  تنامياً مأساوياًهذه الظاهرة نامت تو.  المخاطروأ والغبن  للصرامة معظم اللبنانيين كلما تعرضواأذهانكانت الهجرة احتمالاً يراود 

هذا  ويشكّل. 1990-1975زاع  الف لبناني خلال فترة ن900اكثر من نهائياً  لبنان هاجر من حيث ،الربع الاخير من القرن الماضي
 ). 1998لتنمية البشرية لعام الوطني لتقرير ال (1975 عامالعدد ثلث عدد السكان المقيمين في البلد 

 
عق«اب  أف«ي   مباشرة  ويقدّر معدل مĄن غادر لبنان      ). 2000-1991( انتهاء الحرب    أعقبف من اللبنانيين في العقد الذي       ƕلالبنان مئات ا   ، غادر  وللمفارقة المثيرة 

وفي النصف الثاني من العقد الماضي، ومع تباطؤ الاقتصاد بوجه ع«ام والاعم«ار            . لفاً سنوياً أ 50بحوالي  ) 1994-1991( الاعمار   إعادةالحرب وانطلاق ورشة    
 .  البلد كل سنةهجرةفي عالية كفاءة ب الذين يتمتعون ين من الشباب اللبنانياƕلاففي مرحلة الركود الاقتصادي، استمر عشرات أخيراً لدخول قبل ابوجه خاص 

كما أنها تثير قدرة ذلك النموذج على الإفادة من الرأسمال التاريخي الذي راكمه لبنان، وذلك . وتشكّل ظاهرة الهجرة المستمرة مشكلة لنموذج التنمية السائد في لبنان        
 .من قبل الأراضي اللبنانية والمقيمين في لبنان

 
وهكذا تعبّر . تواجه لبنان اليوم، فتكمن في كل من تجديده الداخلي لذاته ونموه، كما في إدارة استراتيجية أفضل لعلاقاته القديمة والواسعة مع العالمأما التحدّيات التي 

    .تحديات العولمة ومتطلبات التنمية البشرية عن الحاجة لمراجعة دور الدولة اللبنانية ووظائفها
 
 

   متŰخŃمةلة الƏ دو دنيا من دولة-د
 



 
كانت الدولة اللبنانية، في الغالب، دولة مغالية في ، )1975-1943(طوال معظم الفترة الممتدة من الاستقلال حتى الحرب الاهلية 

سائر بلدان المنطقة من حيث ب  مقارنةعات والاضطرابات في المنطقة وبما يتمتع به لبنان من مزايااوقد استفادت من النز. الليبرالية
 لم تستغل هذه الفرصة ،)1964-1958(الدولة اللبنانية، باستثناء الفترة الاصلاحية في عهد الرئيس فؤاد شهاب إلا أن . تعليم والثقافةال

الوطني والتوازن الاجتماعي وفتŢ الاندماج ية والمجتمعية من خلال انتهاج سياسات اتتعزيز قاعدتها المؤسس لالتاريخية استغلالاً كافياً
 .  من الفرص المتكافئة في التعليم والتوظيف والتنقل الاجتماعيالمزيد

 
 ان بعض التوسع    صحيŢو.  من تدخلها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية      ، وبصورة مأساوية،   انتهاء الحرب الاهلية، زادت الدولة اللبنانية      أعقبفي العقد الذي    و

.  غير قابل للاس«تدامة    قطاع عام ب  تسبّبا  حجم واشكال تدخل الدولة    إلا أن  ،بعد الحرب في مرحلة ما    ة الاعمار   عادإ بسبب متطلبات     مبرّر في الجهاز الاداري للدولة   
وفي الوقت نفسه، بلź حج«م      . من مجموع القوى العاملة   % 14لى  إ% 9و من   أ ،2000  عام    175,000لى  إ 1974 في   75,000فقد ارتفع عدد موظفي الدولة من       

ف«ي  % 42 و ،1999في  % 34الناتج المحلي الاجمالي نسبة     من  ) عباء الدين أبما في ذلك خدمة     (جمالي  لإنفاق العام ا  لإ ا ت نسبة بلغكما  . ى حدّه الأقص  القطاع العام 
 الناتج  نم) باستثناء خدمة الدين  (نفاق العام   لإوظلت نسبة ا   ). 1 –ج  فقرة   4انظر الفصل    (1993 عام% 23 و 1974 عام بالمائة   20قل من   بأ مقارنة،  2000عام  

  %. 25 و20 تراوحت بينجمالي مستقرة نوعاً ما خلال هذه الفترة حيث لإالمحلي ا
 

لا ودون  قطاع عام فعّال،.  العمل بفاعلية اكبر،جراء التعديلات اللازمة كي تستطيع الحكومة والهيئات العامة فيهاإعادة النظر في هذه العملية ولإثمة حاجة واضحة 
 . الاقتصاد العالمي مزيداً من العقباتبلبلد ااندماج يواجه بد أن 

 
 

Ɖ- ير المتوازنةŹ نمط من التنمية  
 

 
 المحلية، بشكل مجتمعات الاجتماعية والقطاعات والشرائŢ معالجة التنمية غير المتوازنة بين المناطق والإلى أيضا دور الدولة، يحتاج لبنان عديل الحاجة لتفضلاً عن

 . ومستداممنظّم 
 

 المحظي«ة   شرائŢعيش ال طرق   الاستهلاك وطرق العيش المماثلة ل     وأنماط الاجتماعية الكبرى بين مستويات الموارد       تناقضات ارض ال  ،ان المعاصر وما زال   كان لبن 
 ويكف«ي . ن جهة أخرى   م قر المجتمعات أف في   الشرائŢ المحرومة مستويات الحرمان وغياب الفرص المماثلة لما تعاني منه         بين  ، و  من جهة  في المجتمعات المتقدمة  

 .  في الفصل السابقذكر التفاوت الكبير الذي لكشف بيروت وقرى عكار والهرمل وجنوب لبنان  أحياءالانتقال لمدة ساعتين بين بعض
 

 50اكثر من  1975عام بيروت في تمركز  حيث ،نمط من الاستئثار والتمركز الاحادي القطب في العاصمة  نمط التنمية المناطقية السائد في لبنان المعاصروقد كان
 ادارات الدولة وجميع مرافق التعليم الع«الي ف«ي          بالإضافة إلى مجمل   وثلث العدد الاجمالي من الموظفين،       ةالاقتصاديالأنشطة   واكثر من ثلثي     ،بالمائة من السكان  

 . من النشاط المصرفي% 95البلاد و
 

وهذا يعني ان .  وهو معدل عال جدا2.8ً –  مجتمعين ،مدن تليها في الحجمثلاث ر مدينة بعدد سكان اكبر  اي مقارنة حجم اكب– الأولية نسبة بلغت ،1975في عام 
ونظراً لما واكب   ). 65,000(وزحله  ) 75,000(وصيدا  ) 250,000(كانت اكبر بثلاث مرات تقريباً من مجموع السكان في طرابلس           )  نسمة 1,200,000(بيروت  

 ف«ي   أقط«اب ونمو م«دن    ) 1,100,000(ويعود تراجع بيروت    . 1975 عليه في    ت نصف ما كان    أي ،1990 عام 1.4 إلى  النسبة ت تلك  هبط ،باتالحرب من تقلّ  
 مثل الزوق وجونيه وبعلبك والنبطية  أقطاب ثانوية ولكن،)150,000(وزحله ) 225,000(وصيدا  ) 400,000( مثل طرابلس الأقطاب الأولية ليس فقط –المناطق 

 ف«ي   بالإضافة إلى أن معظم مراحل النزاع المسلŢّ ح«دثت         المساحة الاقتصادية، و   تجزئة القسري للسكان،    التنقّل:  الى عدد من العوامل    -بعقلين  وزغرتا وصور و  
 .أي مكان آخر حدث في ن ذلك الذي معلى نطاق أوسعب في خراب العاصمة بيروت، مما تسبّ

 
 مرافقفقد أÊنشئت فروع محلية لل    .  والخدمات الحيوية  الوظائف تغيير موقع    فيكمن في  ،تبط بالابتعاد عن بيروت   المرو النزعة نحو اللامركزية  المؤشر اƕخر في    أما  

كما أعيد تنشيط الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق وانتقلت بعض الصناعات إل«ى              . البلادمناطق  مختلف  العامة والجامعات والمصارف والشركات الخاصة في       
 .  تمر بالضرورة عبر بيروت لاقامت شبكات وخدمات تجارية في المناطقهذا و. مناطق أخرى

 



 وأنشطة اختلال في ميزان القوى العاملة بين المناطق� نشاطات ووظائف:  نتائج متفاوتةهذه القسرية  اللامركزيةظواهروقد نجم عن 
 هذه التطورات كان إلا أن. في عدة حالاتالكبيرة  قتصادياتلا ادعم وغير منتجة ولا تملك القدرة على المنافسة� وعجز عن متكرّرة

والذي كان سائداً قبل  الى تصحيŢ الخلل بين المناطق والاقضية يرميعمار إ اعادة شروع في معملييمكن تفسيرها بأنها عامل ايجابي و
 النشاطات إعادة تركيزام على عادة الاعمار ومعظم الانفاق العأنشطة إوبدلاً من ذلك، انصب تركيز المرحلة الاولى من . الحرب

برنامج الامم المتحدة الانمائي، مؤتمر الربط (والموارد لخدمة المناطق المحيطة بالعاصمة وبعض المناطق في لبنان الاوسط والساحل 
 ). 2000بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في لبنان، ملخص تنفيذي، 

 
 رؤية ش«املة  إلى فة طاقاته وامكاناته والاندماج في الاقتصاد العالمي دون تعميق الهوة بين المناطق والتنمية غير المتوازنة،        كي يتمكن من العمل بكا     ويحتاج لبنان، 

،  ذلك هم من لأوا.  للخدمات العامة في المناطق المحرومة     أكثر إنصافاً  توزيع    ولابد أن يشمل ذلك، إعادة     .كافة  ككل، رؤية تشمل القطاعات والفئات الاجتماعية      للبلد
 مثل الزراعات ( مزايا تنافسية     امتلاك  مختلف المناطق   فيها تشجيع الاستثمارات الجديدة وخلق فرص العمل في المجالات التي تستطيع         يجب أن تتضمّن تلك الرؤية      

لامركزي«ة إداري«ة   سياس«ات  كل ذلك   يتطلّبخيراً،أ و).المتخصصة، وصناعة الاغذية الزراعية، والسياحة البيئية والدينية والثقافية والمناطق التكنولوجية المحلية    
 المناطق التي يقيمون فيه«ا او        ورفاه عطاء المواطنين دوراً اكبر في نهضة     إ بلدية، وتمكين بنى محلية تمثيلية جديدة، و       600تفعيل اكثر من    بالإضافة إلى   مة ،   سحا

 . ينتمون اليها
 
 

 المتاحة امام لبنان   الفرŭ-و
 

  العولمة ما هي الفرص المتاحة امام لبنان؟يسرع في السير في ركب في العالم الذي
 

 ومواجهة المأزق الحالي ال«ذي      لأبعادالتاريخي الكبير ومن شبكات علاقاته الدولية المتعددة ا       ولن يتمكن لبنان من استغلال طاقاته والاستفادة من رصيده الاجتماعي           
 سياسات قطاعية وما إلى  وستحتاج ترجمة استراتيجية كهذه .  التنمية البشرية منظورأساستنمية والعولمة قائمة على    تبنى استراتيجية صريحة لل    إلا إذا  ،يعاني منه 

 وطني«ة   إحص«ائية  وجود قاعدة    أيضاانها تتطلب   . وإجراءات تحفيزية واستثمارات عامة ملائمة    طر قانونية وتنظيمية مناسبة، واستثمارات      أبين قطاعية متماسكة و   
 . ومتينة وتوفير الفرص للجميع بحيوية واندفاعمفصّلة 

 
 :  مثل مكوّنات الاستراتيجية لا بد أن تتضمّن هذه) تجديد الدولة ومعالجة الانماء غير المتوازن (أعلاهاضافة الى تلبية الحاجات البنيوية التي جرى التأكيد عليها 

 
 اللغ«وي والفن«ي     الرصيد وتستثمر بالدرجة الاولى السوق الاقليمية      ستهدفلمة والتي ت   العو صوب والمتوجّهةتعزيز وتوسيع القطاعات الموجودة اصلاً       •

 مكانتهمن السوق العربية وباستطاعته تعزيز      % 45 ما يفوق  حيث يحتل لبنان     ،صناعة طباعة الكتب ونشرها   : هذه القطاعات  وتشمل.  في لبنان  لمهنيوا
المرئي والمس«موع   (ينية ومراجع وغيرها من المطبوعات المتخصصة� وقطاع الاعلان والاعلام           وكتب د  تعليمية كتب رفيعة النوعية، وكتب       إنتاج في

� وادارة الفن«ادق    آخ«رين ما لحسابهم الخاص او بالش«راكة م«ع         إ ، وذلك  بحوالي ثلث السوق الاقليمية    ه وشركات لبنان بمهنييه  حيث يستأثر    )والمكتوب
دارة إ� و)الفندقي«ة دارة الإفض«لها ف«ي   أ و الإقليمي«ة يملك اللبنانيون اعرق الخب«رات      (ت السياحية   ŋنش، والم موظفين والموظفات والمطاعم وتزويدها بال  

� والبث والبرمجة عبر )نوعية خدمات مالية من أجل قليمي  الطلب الإ  يتزايد باستمرار  (والموظّفاتعمال البورصة ومدّها بالموظفين     أالمؤسسات المالية و  
  لحقتها خمس محطات لبناني«ة أخ«رى        وقد ،قمار الصناعية ان لبنانيتان من بين افضل خمس محطات عربية مربوطة بالأ         هناك محطت (قمار الصناعية   الأ

ثمة منافسة شديدة ب«ين الش«ركات اللبناني«ة         (حاجات الزبائن   ل وفقاً � وتعريب برامج الكومبيوتر وتفصيلها       الإقليميةسوق المحطات التلفزيونية    لمنافسة  
 ).  السوق العربيةأردنية وقد دخلت مؤخراً شركات والشركات المصرية،

 
: الزبائن في المنطقة، مثل بسبب تنامي عدد المتخصصةاعادة تطوير وتوسيع مراكز التفوق الحالية ذات التوجهات الدولية في مجال تقديم الخدمات  

وروبي«ة  ل البكالوريا الدولية والدورات الاعدادية لدخول الجامعات الأ        قوية وشهادات رفيعة المستوى مث     جنبيةأ لغات   يقدّمالذي  (التعليم الثانوي الدولي    
� )لاعمال، ومعاهد مهنية وتقنية متخصص«ة، ومؤسس«ات ابح«اث         دارة ا  لإ كليات(ومؤسسات متخصصة للتعليم العالي والدراسات العليا       �  )ميركيةوالأ

مراكز للاجتماعات الدولية ومرافق للمؤتمرات واجتماع«ات رج«ال         ومستشفيات ومراكز رعاية صحية متخصصة� ومراكز سياحة صيفية وشتوية� و         
تعزيز مراكز التفوق    يعيدلا بد أن    . حرةدولية   إعلامية منطقةالاعمال، والمعارض، والمعارض التجارية، ومراكز دولية للترجمة والترجمة الفورية� و         

 التبادل والمنافسة، على التطور والارتقاء      من خلال الأخرى،   المؤسسات الوطنية     يحث  ينفقون الكثير، مما قد    هذه الى لبنان عدداً كبير من الزبائن الذين       
. 
  



تشجيع المشاريع الصناعية الوطنية النشطة واجتذاب المشاريع والشركات غير اللبنانية لجعل بيروت ولبنان مركزاً اقليمياً للتنظيم ومركزاً للادارة                   
 و قد بدأ هذا أصلاً وقد  ينمو ويتطور في قطاعات مثل الورق ومواد التوضيب ومنتج«ات ال«دواجن والمي«اه                      .اللوجستية للشبكات الصناعية الاقليمية   

قامت الشركات اللبنانية مصانع لها في مصر والمملكة العربية الس«عودية           أالمعدنية، ومواد التنظيف، ومواد البناء المميّزة، والأثاث المتخصّص، حيث          
وفي السبعينات كانت الشركات اللبنانية المتعددة الجنسيات توسعت في مجالات التجارة الدولية والمق«اولات              . يا والعراق والاردن وعما قريب في سور    

ويتعين على السياسة الحكومية  . والاشغال العامة والهندسة والتصميم حيث امتد نطاق عملها الى افريقيا وجنوب اوروبا وآسيا الوسطى والشرق الاوسط               
 .  هذه الشركات كي تجعل لبنان من جديد مركزاً رئيسياً لها في الادارة والاشرافان تشجّع كل

 
وقد تشمل هذه مج«الات مث«ل المط«بť         . ومنتجات لبنانية محددة، وتوسيع انتشارها    " اللبنانية"تعزيز الاعتراف العالمي بالماركات والعلامات التجارية        •

ان النمو الحديث للمطاعم اللبنانية في القاهرة وعم«ان         .  الغذائية اللبنانية بالإضافة إلى المنتجات الجاهزة      اللبناني، بما في ذلك سلسلة المطاعم والمنتجات      
ميركية ما هو الا مؤشر على تزايد الطلب على المطبť اللبناني الذي يستطيع بشبكة مؤسساته وكبار اختصاص«ييه                  وروبية والأ والخليج وبعض المدن الأ   
وقد يشمل ذلك منتجات لبنانية مح«دّدة       . له في بيروت، ان ينافس المطابť الصينية والفرنسية والايطالية والهندية          د مقر رئيسي  وكوادره ومنتجاته ووجو  

كما قد يتضمّن ذلك الترويج للمنتجعات السياحية اللبناني«ة والمهرجان«ات           . كالخمور والحلويات والفواكه المحفوظة والفواكه النادرة والمنتجات الحرفية       
 . حداث الثقافية واستنهاض الطاقات اللبنانية الجمة من خلال الاستفادة من شبكاتها الواسعة وما يتميّز به لبنان من تعدّدية ثقافية ولغويةالأو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 الفصل الثالث 
 
 
 
 
 

ƕسواق  المنافسة العالمية وبناء ا 



Ŋ- الشركات اللبنانية Ɗتواج Ŗتحديات جديد  
 

 
يتميّز بتجارة عالمية، وش«ركات متع«ددة الجنس«يات،    (وفي عالم يسير في ركب العولمة .  القوة المحركة للنمو الاقتصادي في البلاد،كان القطاع الخاص وما زال 

الوص«ول ال«ى    والنفقات التش«غيلية    : عمال والمؤسسات التجارية في لبنان ثلاث مجموعات متداخلة من المعوّقات         يواجه رجال الأ  ) ج جديدة، وغيرها  وشبكات انتا 
 . الاسواق والبيئة التجارية المحلية

 
1 .Ɛقصور بنيو 
 

وبغية معالجة العوائق العديدة . د عندما يحتاج الامر الى هيكلية رسميةولكن الامور تتعق. ان تأسيس عمل تجاري له هيكلية غير رسمية سهل نسبياً في لبنان
يضاً من تبسيط أكما لا بد . نواع جديدة من الهيكلياتأدخال إالمحبطة، التي تواجهها عملية تأسيس الاعمال التجارية، لا بد من تعديل قوانين الشركات وتحديثها، و

كذلك، لا بد من التخفيف من . نظمة الداخلية والأساسية للمؤسسات ووضع تشريعات محددة بشأن الدمج والحيازةالأجراءات وخفض  كلفتها، ووقف التدخل في الإ
لدى التقدم بالطلب ...) مانة السجل العقاري، الťأوالبلدية و وزارة الصناعة ووزارة المال ووزارة البيئة(التدخلات المتضاربة  من قبل المؤسسات الرسمية 

 ) 1الإطار . (قة بالتأسيسجراءات المتعلّتسعى الحكومة جاهدة لتسهيل الإ. ترخيص لمشروع صناعي ماللحصول على 
 
 

  التراخيŭتسريعالاستثمار من خلال مكتŔ استنƌاů :  ايدال-1الاطار 
 

ات الخاصة الى لبنان ومساعدة المستثمرين في       هي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن جذب الاستثمار      ) ايدال(ان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان        
دارات العامة المختص«ة    تتمتع المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان باستقلال ذاتي وتعمل بتعاون وثيق مع الوزارات والإ              . تطوير مشاريعهم وتنفيذها  
 .  وتعمل اليوم بموجب صلاحيات اكثر تحديداً ووضوحاً من قبل1999ة عام  وقد أÊعيد تنشيط دورها في نهاي. مام رئيس الوزراءأكما إنها مسؤولة مباشرة 

 
تقدّم المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان عدداً من الخدمات الهامة للمستثمرين في مرحلتي ما قبل للاستثمار وبعده وذل«ك لمس«اعدتهم ف«ي تنفي«ذ              

 : المشاريع في لبنان، ومن بين هذه الخدمات
 

Ŕمكت   ŭدارات العامة المختلفة من    دارية للحصول على التراخيص والاذونات التي تطلبها السلطات والإ        جراءات الإ يتولى تعجيل وتسهيل الإ   .   تسريع التراخي
 . المستثمرين الاجانب واللبنانيين

 
والمفصّلة حول جميع النواحي التي تهم المستثمر، بما في ذل«ك           يهتم بالدرجة الاولى بتقديم المعلومات الموثوقة       . مركز المعلومات للمستثمرين ورجال الاعمال    

 . حصاءات والمعلومات الاقتصادية والقانونية على سبيل المثال لا الحصرالإ
 

 . قامة مشاريع مشتركةإعمال اللبنانيين بالمستثمرين المحليين والاجانب من اجل لى جمع رجال الأإتهدف . خدمة التوفيق بين المستثمرين
 

 فرص الاستثمار، مهّدت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبن«ان الطري«ق             تسهيلداري و ن تم التخلص من الروتين الإ     أ، وبعد   2000نذ آذار عام    وم
 . قدامها في لبنانأ شركة لترسيť 40ميركي تقريباً واتاحت الفرصة لحوالي أ مليون دولار 700لاستثمارات تبلź قيمتها بحدود 

 
 عمال 5.2ويبلź متوسط التوظيف في هذه الشركات . تعتبر الشركات الصغيرة والتي تملكها العائلات، النمط السائد بين الشركات التجارية في لبنان. ت الحجممعوĈقا

م الشركات الص«ناعية    ويشكل صغر حج  ). 1الجدول  (صحاب العمل   أمن هذه الشركات فهو اقل من عشرة عمال، بمن فيهم           % 95أما عدد العمال في     . لكل شركة 
 . في البلاد تحدياً كبيراً في بيئة تزداد انفتاحاً ومنافسة تجارية

 
 1999المؤسسات الصناعية وفقاĹ لعدد العمال، . 1الجدول

 
 عدد العمال  4-1 9-5 19-10 34-20 49-35 99-50 249-100 وما 250 المجموع 



 فوق 
 لمؤسسات الصناعية عدد ا 16,223 4,738 619 220 81 77 47 20 22,025

النسبة المئوية من مجموع  73.7 21.5 2.8 1.0 0.4 0.3 0.2 0.1 100
 المؤسسات 

 1999وزارة الصناعة، مسŢ صناعي، : المصدر
 
 

ركات محاصّ«ة   منها ش % 1.3منها هو شركات فردية في حين أن  أقل من         % 85ن اكثر من    أو يؤكد الوضع القانوني للشركات الصغيرة  اتشارها السائد ، حيث            
 . لى ترك وظائفهم  وإنشاء مشاريع خاصة بهمإ نتيجة ميل الموظفين 1990والجدير بالذكر ان اكثر من نصف هذه المؤسسات تأسس بعد عام ). 2الجدول (
 

  1999المؤسسات الصناعية وفقاĹ لوŰعƌا القانوني، . 2الجدول 
 

شراكة مح«دودة    شركة مساهمة  غيرها  المجموع 
  المسؤولية

  شركة خاصة  شراكة عامة  شراكة محدودة 

 عدد المؤسسات  18,367 1,461 461 1,197 297 243 22,026
 النسبة المئوية في المجموع 83.4 6.6 2.1 5.4 1.4 1.1 100.0

 1999وزارة الصناعة، مسŢ صناعي، : المصدر
 

زالة إ تحسين وتعزيز من خلال التنظيم المناسب والادارة السليمة من خلال رؤية تهدف إلى                تحتاج هيكلية الصناعة اللبنانية والمؤسسات الصناعية بوجه عام، الى        
لى العلن او من أجل قي«ام  إكي تبرز إما فضل للصناعات والمؤسسات الصناعية أكما يتطلّب تحسين القوانين والانظمة خلق فرص      . العوائق والاستفادة من الفرص   

راكات،  ولا بد من الحصول على القروض والرساميل وزيادة الاستثمار والاستفادة من وفورات الحج«م وتش«جيع الابتك«ار،                    مشاريع تجارية مشتركة او عقد الش     
 وغيرها

 
 

 200 و11ورغم ذلك، تملك المؤسسات التجارية التي يتراوح عدد العاملين فيها بين . يوفّر صغر حجم المؤسسات التجارية اللبنانية ميزة المرونة. ميزات المرونة  
 المرونة، مزايا تنافسية محددة مثل المرونة العالية في التكيف مع الازمات واليقظة في التعامل مع الفرص الجديدة والعثور على أسواق  أخ«رى                        فضلاً عن موظفاً  

 . مناسبة ، لا سيما أن التقنيات الجديدة تقدّم وسائل إنتاج مناسبة وجديدة وتنافسية محدودة الكلفة
 

وثم«ة  ). 2الإط«ار   (لبنان  لمؤسسات تجارية قوية، صغيرة ومتوسطة الحجم، هادوراً حاسماً في النهوض الاقتصادي والنمو المستدام                من نشوء وتطوّر    يلعب كل 
سؤولة ع«ن تق«ديم     حاجة الى وضع استراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كي تتمكن من تنفيذ السياسات بفعالية  وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الم                   

 . إ إلا أن  المسؤولين والمنظمات المهنية لم ينجحوا حتى اƕن، في تقديم دعم شامل ومستمر لتطوير المؤسسات التجارية الصغيرة. الخدمات
 

قطاعين العام والخ«اص لتط«وير      نشاء شراكة بين ال   إويستحسن  . عمال في تحقيق  طاقاتهم     رجال الأ  ،وقد يساعد  انشاء هيئة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة        
 من الدعم الذي تقدّمه المؤسسات المانح«ة تتيŢ لها الاستفادة )  بما في ذلك التمويل، التكنولوجيا، التدريب، خدمات التوزيع والتسويق، وغيرها   (المؤسسات الصغيرة   

 . ويتطلّب ذلك تعزيز دور وزارة الاقتصاد والتجارة. المتعدّدة
 
 
 



 لمؤسسات الصźيرŖ والمتوسطة اƋمية ا. 2الاطار 
 
 

تشكّل هذه المؤسسات مص«دراً هام«اً       . تؤكد  دلائل كثيرة على المستوى الدولي ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية في  البلد                  
 أنها مصدر للسلع الوسيطة التي توفر الدعم للمؤسسات الكبيرة والتي تقيم            فضلاً عن . للتوظيف كما أنها تولّد دخلاً لقطاعات الصناعات الحرفية والتجارة والخدمات         

 . عادة صلات وثيقة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 

رضية  كما توفّر هذه المؤسسات  معيشة منتجة ومą       . يعزز تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الطبقة المتوسطة ويفعّل النشاط الاقتصادي في المناطق المحرومة            
 واحترامهم لذاتهم، كما تعزز وضعهم السياسي بتمكينهم من التأثير في صنع            ةكرامشعورهم بال انها تمكّن الناس اجتماعياً من خلال تعزيز        . توفّر  للناس حياة كريمة    

 . القرارات في مواقع العمل وغيرها
 

رة وآمنة وحوافز مبنية على واقع السوق والوصول إلى الموارد للانط«لاق والص«مود              تية تتمتع بأوضاع مستق   الى بيئة مؤ  إتحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة     
ولا بد أن تفيد بيئة اقتصادية داعمة رجال الأعمال الحاليين، الذين يواجه«ون مش«اكل               . وتقع على عاتق صانعي السياسات مسؤولية توفير هذه الشروط        . والتوسع

 .ل الاعمال الجدد الذين قد لا يملكون الخبرة في الاستثمار والعمليات التجاريةاة، كما انها تخدم  رجتشغيلية في سعيهم لتحسين الفعالية الاداري
 

. دارة  النوعية  بالكامل    لإفي الاجواء العالمية المعاصرة، تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى تطوير ثقافة تجارية جديدة قائمة على المعلومات والابتكار وا                 
 تعزيز وتطوير المؤسسات الداعمة الجديدة، مثل هيئات الصادرات، ومؤسسات التأمينات المالية، ومنظمات المقاييس والمواصفات والمعايير، والهيئ«ات                  كما ينبغي 

عمال، والتكتلات، وخ«دمات    شكال التعاون الجديدة، مثل مراكز احتضان الأ      أالقطاعية المهنية، ومراكز خدمات المعلومات، ووكالات دعم الانتاجية، بالإضافة إلى           
مثلة على هذا المب«دأ     ومن الأ ". التعاون المقرون بالمنافسة  "شراك المنافسين ويتمثل في مبدأ      إ ،و يشمل توجّه جديد في التعاون الاقتصادي المتنامي       . عمالتطوير الأ 
. ارة المماثلة يتواجدون في منطقة واحدة ويتعاونون مع بعضهم البعض    صحاب التج أالتقليدي الذي كان موجوداً في وسط بيروت حيث كان التجار           " السوق"في لبنان   

 . والمثل الثاني على التعاون هو الروابط المهنية وغرف التجارة والصناعة
 

ومم«ا ي«ذكر ان     . سيةان الدعم الدولي لمبادرات تدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  متوفر من مصادر مختلفة، بما في ذلك جميع الجهات المانحة الرئي                    
يدعم برنامجاً لدول البحر الابيض المتوسط يهدف ال«ى تش«جيع المؤسس«ات الص«غيرة والمتوس«طة                 ) UNCTAD(مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية       

وروبية مؤخراً مشروعاً هام«اً ل«دعم تح«ديث المؤسس«ات الص«غيرة             جموعة الأ طلقت الم أكما  ). org.unctad.www(وتطويرها، وسيستفيد لبنان منه لاحقاً      
 .وتزخرالامثلة الناجحة على دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الخاص والعام في البلدان المانحة والنامية على السواء. والمتوسطة

cefe;/de.gtz.www  org.enterweb.www; org.enterweb.www; seed; /org.ilo.www،انظ«««««««««رْ (
sedonors/employment/org.ilo.www ( 
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وم«ا زال    . رباح او طاقتها عل«ى النم«و والتط«ور        كثر مما تكمن في قدرتها على كسب الأ       أ ،تكمن معظم قيمة المؤسسات التجارية اللبنانية في موجوداتها الثابتة        
ساس أحيث يبنون تقديراتهم هذه على      (مالهم التجارية   عألى المغالاة في تقدير قيمة      إالمقاولون اللبنانيون يستخدمون هذه الطريقة التقليدية في التقييم، وبالتالي يميلون           

منها % 50ميركي، تعود نسبة    أ مليار دولار    3.9، ان قيمة الموجودات الصناعية بلغت       1999جري عام   أويبيّن المسŢ الصناعي الذي     ).  اترض والمعدّ قيمة الأ 
س«ماء  كبر من رسوم التراخيص كملكي«ة لأ      يدفع القسط الأ  (يص وبرامج المعلوماتية    راضي، بينما تقتصر التراخ   لى الأ إ% 19لى المباني، و  إ% 23لى المعدات، و  إ

لى امتلاك المرافق الخاصة بهم نظراً لعدم وجود فرص لƚيج«ار، وخاص«ة             إهل التجارة، وخاصة الصناعيون منهم،      أويميل  . فقط  % 1.7على نسبة   ) الماركات
لذلك، تضطر معظم المؤسسات لاستثمار  نسبة عالية من موجوداتها في عقارات باهظة             .  و مناطق صناعية  إيجار الارض، ولعدم وجود مناطق للاعمال التجارية ا       

 . الثمن
 
 

 إلى عائلي وتفتقر    أساسوبما ان معظم المؤسسات التجارية صغيرة وتقوم على         . يحتاج تأسيس مشروع تجاري او توسيعه الى استثمار رأسمالي        . مصادر الاستثمار 
 .  اللبنانيون على التمويل الذاتي، مما يرتّب عبئاً ثقيلاً على المؤسسات التجارية الأعماللذلك، يعتمد رجال. ه من الصعب توفير التمويل لهاالشفافية، فŐن

 



ظة الكلفة، كما جرى شرحه في      ساس اعتمادات مصرفية دوّارة باه    أكما تتولى البنوك التجارية، إلى جانب التمويل الذاتي، توفير معظم التمويل الذي يتم غالباً على                
 . لإضافة إلى ذلك، تدير  المصارف التجارية  القروض التي تمنحها مؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المصادر الدوليةاب. الفصل الرابع

 
في وجود مناŤ استثماري اكثر جاذبية، يرافقه تنويع        داء في هذا المجال      تحسين الأ  تطلّبوي. كان الاستثمار الاجنبي المباشر محدوداً جداً في السنوات الماضية        هذا و 

 . فرص الاستثمار
 
وأصبŢ تطوير مكوّن استثمار محلي      . سهم بالإضافة إلى دخل ثابت لƘسواق     سواق الأ أيتطلّب فاعلية في    كما  يقتضي  تطوير سوق الرساميل تعزيز سيولة السوق         و

 . طار التنظيمي وتعزيز الشفافية تقترن هذه التطورات ببذل مزيد من الجهود لتحديث الإولا بد أن. سهم، أمراً إلزامياًسواق الدين والأأفي 
 

 تحول البنوك التجارية الى مستثمر مباش«ر ف«ي المش«اريع التجاري«ة              إمكانيةخلق  : وقد تشمل سلسلة التدابير الاخرى التي يمكن اتخاذها لتعزيز توفير الاستثمار          
كذلك، يمكن تعزيز المؤسسات ). venture capital( مؤسسات للتمويل المجازف وإنشاء� )صناعية وزراعية وسياحية(صصة الخاصة� وانشاء بنوك تجارية متخ

.  من الشركاء والمساهمين، ومن خلال السعي الدؤوب لتأسيس شراكات وتطويره«ا           الأقلية توفّر الحماية المناسبة لمصالŢ      الأنظمة أنالتجارية من خلال التأكد من      
 . ول الفصل الرابع المبادرات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتقديم الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المشاريع الصغيرةوسيتنا

 
 

 تمويل رŊسمال العمل
 من خلال  التزويد بالقروض، وه«ي  الأصغر تستطيع المؤسسات التجارية الكبرى عادة الحصول على القروض ، كما انها تلعب دور الوسيط في تمويل الكيانات       . 

 . عملية شائعة  لتغطية احتياجات رأسمال العمل
 استعمال الشيكات إلى وعدم إلزامية تطبيق القوانين يشجّعان اللجوء الأوراق التجارية، لكن ارتفاع كلفة هذه بالأوراقوتعمل بعض المؤسسات التجارية عبر التعامل 

نشاء آليات للدعم م«ن  عملية إتيŢ تو. وجرى إدخال التأمين  على القروض كوسيلة جديدة وغير مباشرة  للتمويل        . لماً أنها غير قانونية   المؤجلة على نطاق واسع، ع    
الي«ة  وقد يساعد إنشاء آليات لتنفيذ القانون المصارف والمؤسسات الم        . قبل شركات متخصصة لإقراض المستهلكين  تطوير القروض التجارية الرسمية الضرورية          

 . والشركات في توسيع مرافق  القروض
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، والتي  بدأت بالتباطؤ     1991ولم تفلŢ عودة اللبنانيين الذين هاجروا منذ عام         .  شكّلت الموارد البشرية والنشاطات التجارية عناصر هامة في نمو الاقتصاد اللبناني          
 ذلك، حصل تراجع نوعي في مستوى القوى العاملة الموجودة م«ن            فضلاً عن .  التي حدثت في العقدين السابقين     الأدمغةهجرة  ، في التعويض عن     1996منذ عام   

 . اء المشاكل التي يعاني منها التعليم التقني وأنظمة التدريب المهني وتدنّي مقاييس العملجرّ
 
 

 المƌارات الادارية
وفي الواق«ع، أثبت«ت     . عمال ما زال محدوداً   دارة الأ  والتنظيمية والمالية لإ   الإدارية إلا أن إلمامهم بالجوانب      ،ون الفرص يعلم رجال الاعمال اللبنانيون كيف ينتهز      

ما زالت ف. ليةدارة النوعية والكفاءة التشغيهذه العوامل  في الإ تؤثرو.  انها غنية بالمواهب ومتخلّفة في التنظيم،المؤسسات التجارية والصناعية اللبنانية اكثر من مرة
  إدخ«ال  أما). Top Quality Management ( الإدارة النوعية الشاملةدارية الحديثة، مثل ف مع الممارسات الإدارة تقليدية وتجد صعوبة في التكيّساليب الإأ

 .  الأعمال بصورة غير رسمية من خلال الجهود الفردية لبعض رجالانالتكنولوجيا الجديدة وتنويع المنتجات والخدمات فيتم
 

 مشكلة خطيرة يتع«يّن عل«ى المؤسس«ات         -على الوظيفة التي يقومون بها      كافياً  بين تدريباً    الذين ليسوا بالضرورة مدرّ    –دارة  قارب في الإ  يعتبر  توظيف الأ    كما  
 . لى ترك المؤسسة بسبب آفاق العمل المحدودةإعائلة نها غالباً ما تدفع كبار المديرين والعمال من خارج الأذ إن تتعامل معها، أالتجارية العائلية اللبنانية 

 
 

Ŗتحسين الادار. 
 .  وبالتالي نوعية خدماتهاومواردها البشريةدارتها إرفع مستوى يشمل  اًلشديد المنافسة، تواجه المؤسسات العائلية الصغيرة تحديافي خضم الاقتصاد العالمي  
 
مؤسس«ات    وتتمت«ع ). 3الاطار  (دارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  قليلة جدّاً        إ، ولكن البرامج التي تتناول       في عدة جامعات   متوفر الادارة   اختصاصن تعليم   إ

دارة ومه«ارات الم«وارد     رفع مس«توى الإ   ل بالنسبةهمية خاصة   بأ ، المؤسسة مستوىانتاجية والقدرة على المنافسة على      لإلى تحسين ا  إترمي  التي   التدريبوبرامج  



اللبناني«ة   وهذه ميزة تنافسية تحتاج المؤسس«ات        � الضرورية لتأمين الجودة   الكفاءات   ،مفصّلة على قياس المؤسسات الصغيرة    طوّر تلك البرامج  ال     وقد ت  . البشرية
 . وغير ذلك من برامج التعاون والمشاركة تشجّع قيام التكتلات ومراكز احتضان الأعمالكما انها قد . للاستفادة منها

 
 

ō ركات العائليةدعم الش. 3طار 
 
 
تقريباً من الشركات العائلية تختف«ي  % 65ن بيّنت أكما . العائلةأساس من الشركات اللبنانية تقوم على %  80 أكثر من  ن  أظهرت دراسة حول الشركات العائلية      أ

ولم يتبنّ سوى   .  سنة 28 فيبلź  مر الشركة العائلية     معدل ع  أما  . جيالأربعة  تستمر أ فقط  % 3 و  جيال، أ بعد ثلاثة   % 4بعد جيلين، و  % 28بعد جيل واحد، ونحو     
 . دارة والمالساليب الجديدة في الإفقط من الشركات العائلية الأ% 10
 

افس«ة  لى دعم تطوير الشركات العائلية اللبنانية لتمكينها م«ن مواجه«ة المن           إفي الجامعة الاميركية اللبنانية     ) 2000يار  أتأسس في   (يهدف معهد الشركات العائلية     
 . دارة الشركات كوسيلة لمواجهة هذه المنافسةإد المعهد على موضوع ويشدّ. فضلأالعالمية بشكل 

 
دارة إويرعى المعهد برنامجاً للدراس«ات العلي«ا ف«ي          . بحاث في الولايات المتحدة    مراكز لƘ  شبكة مع  كما أسّس  للشركات العائلية    معلوماتوقد انشأ المعهد قاعدة     

 . حالة وبناء القدرات من خلال ورش التدريب والندوات ودراسات الالشركات العائلية

 
 

 .تحديات في التعليم والتدريŔ التقني
ينبغي تحسين صورة كما . لى تعزيز وتحسين برامج التعليم التقني والتدريب المهني وتركيز اهتمام التدريب على المهارات التي يكثر الطلب عليهاعامة إثمة حاجة  

 .م الدائم في مجالات التعليم التقني والتدريب المهني تطوير التعليم المستمر والتعلّلا بد منكذلك . قبال الشباب عليهإلتقني ليزيد التعليم ا
 

م«ن خ«لال    إما  والصناعية  التدريب داخل المؤسسة التجارية      ما يتم    وغالباً. عمالنظمة التعليم التقني والتدريب المهني الحاجات الفعلية لمجتمع الأ        وحالياً لا تلبي أ   
ولا بد م«ن تش«جيع ب«رامج        .  من خلال التدريب الداخلي التقليدي لمن يلتحقون بالعمل في الصناعات الحرفية الصغيرة            أولات،  ƕات وا لمعدّبا لتي تزوّد   الجهات ا 

 . كاديمية والمؤسسات التجارية والصناعيةلأالتدريب المشترك  بين المؤسسات ا
 

تدريب عملي للمبتدئين، برامج تدريب حرفي، تدريب مشترك        : نظمة تدريب متنوعة  أ على نشوء    ، الواسعة من الاحتياجات في الاقتصاد     المروحة زكما لا بد أن تحفّ    
 .ت«دريب معاه«د ال  التي توظّف بصورة رئيسية خريجي      شركات  الصناعات و القامة روابط مع    لإثمة حاجة عاجلة وملّحة     كما هناك   . هاوتدريب على المهنة، وغير   

 يكونوا مشاركين نشيطين    أن  الأعمال كذلك، ينبغي لرجال    . العمل على شرح احتياجاتها بصورة افضل     أرباب  ن تكون قادرة من خلال روابط       أويفترض بالشركات   
 . العقود الحكومية في جميع إلزاميا الحكومة جعل التدريب بنداً تستطيعكما .  المدارسويتصلوا أكثر بموظفيلمدارس ل الهيئات الإداريةفي 

 
 

 . حوافز اثناء العمل
والمترافق مع أجر زهيد وحدود دنيا من ظروف العمل المقبولة، إلى التبدل المستمر في الموظفين                ، مقاربات ذات طابع شخصي من التوظيف والتدريب       عتمادى ا دّأ

 فتور الهمة  ويكمن أحد أسباب  .  الهجرة ر يدرّ مزيداً من الربŢ، بالإضافة إلى عامل       ، وهو أم  لى رب عمل  إل   الرغبة في التحوّ    تشجّعه أيضاً  ،  في المؤسسات اللبنانية  
 لا يشعرون بالكثير     فرص للمشاركة في رأسمال المؤسسة، ولذلك فهم       أوحوافز  ال  لا يملكون   معظم الموظفين  في كون في العمل، في العديد من المؤسسات اللبنانية،        

تط«وير  حثهم على الانخراط فعلياً ف«ي عملي«ة          الموظفين و   تحفيز تساعد الحوافز على    و.  نجاح المؤسسة  ما لا يحرصون على   ، ك  الوظيفي الأداء من الالتزام تجاه  
 . المؤسسات التي يعملون فيها

 
 الرف«اه  العمل، وتعزيز    تحديث قانون ل السعيمن خلال   فيها، وذلك    العمل   مستوى الاداري و  كما على مستواها  مؤسسة  مستوى كل    تحقيق نتائج باهرة على      وقد يتم   

 ف«ي الض«مان     نسبة مساهمة الموظف  ، وتعديل كلفة    برامج تتيŢ تملّك الأسهم   حوافز و إنشاء   تعديل الرواتب و   إجراءات العمل، وتسهيل    أنظمةالاجتماعي، وتعديل   
 . جدوىكثر أقل كلفة وأعادة تنظيم نظام الضمان الاجتماعي وجعله إ، و من أجل التعويضات  والتغطيةالاجتماعي
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 تطوير التكنولوجيا،    الأبحاث وعموماً، لا تعالج  . لا تنفق المؤسسات التجارية والاقتصادية اللبنانية سوى جزء يسير من ميزانياتها التشغيلية على الابحاث والتطوير              
 إجراء   فرص التطوير واستراتيجيات النمو الجديدة نتيجة      تأتولم  . والإقليمية المحلية   الأسواقع حاجات    تشمل جمع المعلومات وتكييف المنتجات والخدمات م       وإنما

 ،المعداتالجهات التي تزوّدها ب    بالدعم الفني الذي تتلقاه من       راضيةومعظم المؤسسات التجارية اللبنانية     . سواق بل نتيجة للغريزة التجارية    وضاع الأ  علمي لأ  تحقيق
 .  جديدةإنتاج الحصول على تقنيات لىإولا تسعى 

 
 

 ندرŖ الابتكار 
 إل«ى  المؤسسات التجاري«ة اللبناني«ة   تحتاج. يضاًأيمكن القول بوجه عام، ان تنويع المنتجات قليل وان تكييف المنتجات مع متطلبات شرائŢ معيّنة في السوق نادر          

 في طليعته«ا  بضع قطاعات،ولا يستثنى من ذلك سوى    .  نوعية افضل  بغية تحقيق  ، الداخلية ليات وتحسين اƕ  ها وخدمات ها منتجات  لتجديد  الأموالتخصيص مزيد من    
 . .، اللذين يبتكران في كل من منجاتهما وخدماتهما والاتصالاتالإعلان يْقطاع

 
جهات اجنبية   وقد تساهم الشراكة مع    . اهارفع مستو و  لامتلاك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات     الأموال  تخصيص مزيد من   إلى أيضاتحتاج الشركات اللبنانية    كما  

 ذلك، لا   إلى بالإضافة. في مجال تطوير التكنولوجيا ومستويات الجودة     وذلك   ، بأمسّ الحاجة اليه   وهاً دفع مما يمنŢ السوق  في نقل التكنولوجيا وابتكار منتجات جديدة       
 تقنيات بالمعلومات المتعلقة بالتقدم التكنولوجي و     الإحاطة اللبنانيين من    الأعمالولا بد لرجال    .  السوق عنالمعلومات المتوفرة   تبادل  بد من معالجة موضوع ضعف      

 . الأسواق أوضاعر  وتطوّمستهلك وطلبات الالنوعية الجديدة وتحسين الإنتاج
 

 رفة، وتكنولوجبا المعلوم«ات، والابتك«ارات التكنولوجي«ة،        المع إدارةالموارد البشرية، بما في ذلك      تنمية   و الإدارة حسين على ت  يركّزان  أ  ولابد للبحث والتطوير  
وعلى سبيل المثال، هناك فرص جديدة وهامة لتطوير الاعمال من خلال تصميم المواقع             . تهااو تحسين نوعي    ان تحصر اهتمامها في تطوير المنتجات      بدلوغيرها،  

 . ةعلى الشبكة والتجارة الالكترونية والخدمات الالكترونيالإلكترونية 
 
 

 Ŗعنوان الجود 
 اللبن«انيين عل«ى      الأعمال قدرة رجال وحدها،  .  المستهلك وعلى سلوك  الطلب   على فقط، فالنوعية لها تأثير رئيسي       ثمنالمقتصرة على   لم تعد القدرة على المنافسة      

  الأعم«ال   يلج«أ رج«ال    أن بمكان   الأهمية من   هلذلك، ان . ةمن خلال التركيز على النوعي    ، وذلك   القيمة المضافة تحدّد   ،السوق واغتنام الفرص  لإشارات   الاستجابة
 وتط«وير  ، وارتياد مجالات جديدة على الصعيدين المحلي والخ«ارجي أعمالهم الى الاستثمار في المعلومات الموثوقة عن الاسواق كي يتمكنوا من توسيع           اللبنانيون
 . جات والخدمات الاجنبية وتحسين نوعيتها كي تتمكن من منافسة المنت،لطلبل وفقاًمنتجاتهم 

 
 

 )2004-2000(الخمسية التنمية تعزيز التنافسية في خطة . 4الاطار 
 
 

، وافق عليها مجلس ال«وزراء،      2004-2000الخمسية ،   التنمية   والاعمار، خطة    الإنماءمجلس  (الخمسية  التنمية  خطة  ل لبنان مبادرة هامة في نطاق الاعداد        أطلق
وقد اقترحت الخطة   .  تعزيز تنافسية الشركات التجارية اللبنانية، خاصة في القطاعات المنتجة         إلىرمت المبادرة   ). 2000 ايار   17يť  تارب،  32بموجب القرار رقم    

 : ثلاث خطوات
 
 

-   Ŧجراءاتاتخاō     قاتĈدارية عاجلة لازالة المعوƗوالاستثمار الخارجي       ا Ŗالتجار Ɗفي وج Żالمنشأ، وتس«هيل   المصادقة على المستندات وشهادات     :  التي تق
مش«روع الفعالي«ة    ( الخاصة بالتجار    الإدارية، وتسهيل المعاملات    )قانون الجمارك  (ة الجمركي تسريع معاملات دفع الرسوم    الخاصة ب  الإداريةالعمليات  
  ها، وغير)ايدال( الحواجز التي تقف في وجه الاستثمار الاجنبي الفعلي وإزالة، )التجارية

  
 :  العقبات من خلال التصدي لتحديات عشرة تواجه القطاع الخاص في المجالات التاليةإزالة: افسة لدƎ القطاعات المنتجةتعزيز القدرŖ علƏ المن -

 
 قوانين العمل لزيادة المرون«ة      إصلاحبما في ذلك    (متماشية مع البلدان المجاورة     الوساطة التجارية    شروطجعل  :  الوساطة التجارية    شروط -�
خلق مراكز احتضان للاعمال، تعزيز التعل«يم       ( والخبرات الصناعية    الإدارةمستوى  تطوير  لتعزيز  ) ي للضمان الاجتماعي  صلاح الصندوق الوطن  إو

الحص«ول عل«ى    ف«رص   ، لتحسين   ) العاملة في الخارج   اللبنانيةوالتدريب في مجال الادارة التنفيذية، تعزيز نقل المعارف والمهارات من الشركات            
، وتحسين  )نسجم مع الصناعات ذات الاولوية    تلاتصالات السلكية واللاسلكية، مراكز التعليم التقني       با التحتية المتخصصة    البنى(الموارد المتخصصة   

 المباشر للمساعدة في وضع السياس«ات       الأجنبي الاستثمار   إحصائياتالتراخيص في ايدال، تعزيز      تسريع   مكتب  (فرص الحصول على رأس المال      



 ).ض الصغيرةالقروالمناسبة، وبرامج  
 
مركز المعلومات التجارية، ص«ندوق     ( وتحسين استراتيجية الشركات     لكفاءةلتعزيز المعرفة وا  : استراتيجية وهيكلية الشركات والمنافسة بينها     -�

اسات الاقتص«ادية،    وحدة للسي  إنشاء وحدة للخصخصة،    إنشاء(، وتعزيز التنافسية المحلية     )التنافسية لدعم الدراسات الاستراتيجية الخاصة بالتكتلات     
 ). وضع سياسة وقانون للمنافسة

 
 وحدة لمنظمة التج«ارة العالمي«ة، تعزي«ز الق«درة     إنشاء مجلس لتشجيع الصادرات،     إنشاء (الأسواق إلىتحسين سبل الوصول    :  الطلب شروط -3

يل مؤسسة المواصفات القياسية اللبنانية ودعم المخطط  تأهإعادة(، وتعزيز نوعية المنتجات ) اتفاقيات تجارية مؤاتيةإلىالتفاوضية طمعاً في الوصول 
 ). لحماية المستهلكالتوجيهي 

 
 للاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات     التوجيهيالمخطط  (التحسين المستمر لمستوى التكنولوجيا والابتكار      : داعمة وال رتبطة الصناعات الم  -4

، وزيادة تنسيق النشاطات بين الشركات والمؤسسات المتداخل«ة ف«ي   )الإلكترونيةدة لتشجيع التجارة  وانشاء وح الإبداعيوالاتصالات وخلق التنافس    
 ).  وتبادل الوساطة ضمن الشراكةالفرعي التعاقد الصناعي ( حقل معيّن 

 
دراس«ة القطاع«ات الاخ«رى       بد م«ن     ولا.  الزراعية والسياحية  الأغذية صناعة   الأولوية تستهدف: وŰع استراتيجية للتكتلات Ŧات الامكانيات العالية      -

 . لتحديدها
ية للوزارة، وخاصة في مج«ال      ات، مبادرة تعزيز القدرة المؤسس    2001 في شهر شباط     الإنمائي المتحدة   الأمم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج        أطلقت

. تقن«ي  الفي مج«ال ال«دعم   دارة إ من تسهيل وذلك بعلّقما يتكل  القطاع الخاص، ودارة القطاع العام ومراقبته، وتطويرإوضع السياسات الاقتصادية والتجارية، و    
وتتعلق المساعدة في مجال السياسة الاقتصادية بتطوير القدرة على المنافسة في قطاع الاعمال، وحماية المستهلك، ومراقبة قطاع الت«أمين، والسياس«ات المتعلق«ة                       

 تحسين الانسجام وتكثيف    إلىفي مجال السياسات التجارية     دعم  هدف ال يو.  والمتوسطة ؤسسات التجارية والصناعية الصغيرة    اللازمة لتطوير الم   الإنتاجيةبالقطاعات  
 .  المتوسطية والانضمام الى منظمة التجارة العالميةالأوروبية الشراكة تيْزيادة الفعاليّة التجارية وتسريع وتسهيل عملي بغية الجهود 

 
 
 

Ŕ-و اية اسواق يتĈا لبنان� جƌالي Ɗ 
 

 
داً  التقليدية لصادراته وباتت البلدان العربي«ة م«زوّ        الأسواقهاماً من   قسطاً   فقد لبنان    ، حيث تشهد حركة الصادرات تغيرات بنيوية نتيجة للتوجهات الاقليمية الجديدة        

ونظراً لغي«اب   . كبرأ و أوسع إنتاجعات العربية اكثر فاعلية ولديها خطوط        الصنا  وأصبحت . المنتجات الزراعية  بما فيها رئيسياً للسوق اللبنانية بالنسبة لسلع معيّنة       
وتلك قات التعرفة  في اسواق الصادرات التقليدية، بما في ذلك معوّالأساسية الموجودةتغلب على المعوقات  أن يلبنان ل لا بد الدولية،  الشبكاتعدة سنوات عن للبنان 

 . التي لا علاقة لها بالتعرفة
 

 لا سيما  الزراعة والصناعة لديها،     نت هذه البلدان من تطوير قطاعيْ     ن كانت بلدان الخليج في طليعة زبائن الصادرات اللبنانية في السبعينات والثمانينات، تمكّ            وبعد ا 
. من الصادرات اللبنانية في العقد الأخير     وانخفضت حصّة بلدان الخليج     . الأخيرةواصبحت، بالتالي، منافسة للصادرات اللبنانية في السنوات العشر         ،  قطاع الصناعة 

عربي«ة   مازالت أسواق و.  اوروبا وآسيا  جنوب واكثر قدرة على المنافسة نظراً لوجود بلدان صناعية حديثة في            ،  اكثر تطلباً من حيث النوعية      الأسواقهذه   باتتو
 فقد تزاي«دت    الأوروبية الاسواق   إلى الصادرات   أما.  وجود العقبات السياسية الراهنة     كبيرة لنمو الصادرات اللبنانية، لولا     حتمالاتتوفّر ا ،  اخرى مثل العراق وليبيا   

 ). 2000عام %  60(وروبا أأتي من تدات اللبنانية وارذكره ان معظم ال ومما يجدر.  وتبشر بنتائج حسنة في المدى المتوسط،بسرعة خلال العقد الماضي



 ) النسبة المئوية من المجموع (2000-1974مناطق، للوفقاĹ  الصادرات اللبنانية . 3الجدول   
 

 البلدان  1974 1985 1994 1999 2000
40.9 
10.9 

- 
4.4 
3.9 
3.6 
10.5 
7.6 
31.8 
7.7 
19.6 
100.0 
714.6 

38.9 
10.3 

- 
4.0 
4.3 
4.4 
7.9 
8.0 
37.1 
7.3 
16.7 
100.0 
676.9 

60.8 
15.2 

- 
4.0 
5.6 
11.0 
18.0 
7.0 
22.9 
3.6 
12.7 
100.0 

572.14 

86.3 
45.2 
6.8 
4.0 
8.5 
6.1 
4.9 
10.8 
5.2 
- 

8.6 
100.0 

215.35 

52.0 
24.0 
5.0 
2.0 
4.0 
8.0 
4.0 
5.0 
39.6 

- 
8.4 

100.0 
746.78 
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 )بالاسعار الراƋنة(ملايين الدولارات الاميركية 

 ادارة الاحصاء المركزي: المصدر
 
  

1- Ŝسواق الاقتصاد اللبناني اندماƕالعالمية با  
 

السياسة المنفتحة على الخ«ارج،     استمرار قيام   ولم يعد ممكناً    . جدّاًمن الناتج المحلي الاجمالي، وهو معدل منخفض        % 5 الصادرات،    بالكاد مثّلت  ،  2000في عام   
 تفرض اتجاهات العولمة عل«ى     إذ   . فقط" افضل المساعي "اعتماد سلوك   اساس  أ الحرب، على     قبل التي كانت وراء النجاح الاقتصادي الذي شهده الاقتصاد اللبناني          

 .  العالميةالأسواق إلىالدخول  التجارية بهدف أعماله النظر في هيكلية إعادةلبنان 
 

 موافقة الحكومة عل«ى الق«انون       توكان.  اتخاذ سلسلة من التدابير التي تطال القطاعين الخاص والعام         ، التصدير   أساس بناء استراتيجية قائمة على       إعادة تستوجب
 البطيئة والمكلفة التي تعيق الصادرات والواردات على حد         الإجراءات تحديث   أمام الطريق   تي مهّد ت التطورات البارزة ، ال     أحد 2001الجديد للجمارك في نيسان     

 من  إجراءات محلهالإحلالوغير الضرورية ربكة  معاملات التصدير الموإلغاء،  إزالة العوائق غير المرتبطة بالتعرفةكذلك، يجري العمل على ). 5الاطار (سواء 
 المعلوم«ات   بشبكةلاتصال  من خلال ا  وجه استكمالاً للمبادرات السابقة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة          هذا الت  يعتبرو.  التصدير إعادةشأنها تعزيز نشاطات    

دل«يلاً   موقع على الانترنت يسعى الى الترويج للصادرات ويتضمّن          تطويرو ،  )1999آب   (UNCTADالتجارية في مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية         
 ) http://www.economy.gov.lb(ات  للصادراًالكتروني

 
، تراامرفأ بيروت، وكلاء الشحن، وسطاء التخل«يص، ال«وز        :  متعددة أطراف مع   اًتنسيقويشكّل إنهاء مشروع دفع الرسوم إلكترونياً حاجة ضرورية، وهو يتطلّب           

له«ذا،  . نما يتم تخليص البضائع في دبي مثلاً خلال بضع س«اعات في لبنان، بي في يوم واحدومازال  يستحيل حتى اليوم تخليص البضائع        ...  وغيرهاالمصارف،  
اسيكودا للتخل«يص الجمرك«ي     المعلوماتية   الى برنامج    ويستند" (نجم "اƕلي ويعرف ب«   وضع خطة تقضي بتوسيع نظام التخليص الجمركي         إلىلجأت وزارة المال    

ASYCUDA     المزيد م«ن    يقدّم و القضايا الجمركية الأساسية  ليشمل جميع   " نجم" وسيجري توسيع نظام     ).مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية      التي وضعه 
 تخليص جمركي لا تحتاج     بيئة   وصولاً الى    ،سيهتم ايضاً بالروابط الالكترونية مع المجتمع التجاري      " نجم"كذلك، فŐن نظام    . 2002 للتجار في عام     ƕليةالخدمات ا 

 . لى استعمال الورقإ
 
 

 لƏ الصناعات Ŧات القيمة المŰافة�ōالطريق : القانون الجديد للجمارƁ. 5الاطار 
 
 

 1954 على قانون الجمارك القديم لعام أساسيةويدخل القانون الجديد تعديلات .  قانوناً جديداً للجمارك2001اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في شهر نيسان 



كم«ا  فضل الممارسات الدولية    أ أساسمعظمه على   ب القانون الجديد للجمارك     يقوم. قتصاد اللبناني مع السوق العالمية     تكامل الا  إلىالذي يتعارض مع تطلع الحكومة      
 حد كبير مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، وخاصة اتفاقية المنظمة حول التسعير الجمركي والاتفاقية الخاصة بقواعد المنشأ والمبادئ الرئيس«ية                     إلىيتطابق  أنه  

 ). 1994الغات (للاتفاقية العامة حول التعرفة والتجارة  
 

 القانون الجديد ينظّم نوعاً جديداً من العلاقة بين أن،  ذلكهم منالأإلا أن .  بدرجة كبيرة جدّاًوارداتقضى القانون الجديد للجمارك بتخفيض الرسوم الجمركية على ال
 الجمركية وتسريعها ويتيŢ استخدام وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة، بما في           الإجراءات تسهيل   إلى القانون   يؤديكما  . دارة الجمارك إالمستوردين والمصدّرين و  

اخرى لبن«اء الق«درات     إجراءات  يتضمّن  بالإضافة إلى أنه    ذلك التصريŢ الكترونياً عن السلع، ويطبّق اجراء حديثاً وعادلاً لتسوية النزاعات بين الجمارك والتجار               
 . ديثالتحو
 

 على اً ايجابياًللقانون تأثيركما ان . ويتوافق قانون الجمارك الجديد مع التوجه الوطني والعالمي نحو الانفتاح وتشجيع حرية التبادل في الاسواق وتشجيع الاستثمارات
والواقع، ان تخفيض هذه الرس«وم      .  التجارة والاستثمار  يْويرى رجال الاعمال اللبنانيون ان خفض الرسوم الجمركية سيؤمّن فرصاً اكبر في مجال            . القدرة الشرائية 

سيجعل لبنان اكثر جاذبية حيث سيبدي المستثمرون في القطاعات الانتاجية في لبنان اهتماماً اكبر يسمŢ بتصدير منتجاتها بدلاً من استهلاكها ف«ي س«وق محلي«ة                          
 . صغيرة

 
 

 : وتقوم استراتيجية التصدير الجديدة على ثلاثة محاور مميزة. وتعزيز التكامل الاقليميتدريجاً التجارة وقّع لبنان عدة اتفاقيات في السنوات الاخيرة لتحرير 
 الاتفاقيات مع سوريا  -
 تفاقيات مع عشر دول عربية لانشاء منطقة عربيةتجارية حرة الا -
 .  المتوسطية والانضمام الى منظمة التجارة العالمية–اتفاقية الشراكة الاوروبية  -

 
 
Ŋ- ل ŝالترويŖالحر Ŗعقد اتفاقيات التجار :Ŕالعر Ǝع المميز لدŰالو 
 

 الف«رص وما زال تعزيز التجارة مع البلدان العربية من         .  سوق الصادرات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية          فيتبذل جهود لاستعادة حصة لبنان      
الاردن ومصر  يليها  وفي طليعتها سوريا    (ويتم التركيز بوجه خاص على التجارة مع البلدان المجاورة          ). 6الاطار  (الهامة التي لم يجرË استغلالها بالكامل حتى اƕن         

وقد وقّعت عدة اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة في النصف الثاني من التسعينات، وان ك«ان  . الأموال حركة التجارة و رؤوس إلى بعض التوازن  إعادةبغية  ) والعراق
 . 2008نشاء منطقة تجارية حرة عربية بحلول عام سعياً وراء إ الأخيرةكثّفت الدول العربية جهودها في السنوات كما .  بالنسبة للبنانمنصفاً لم يكن دائماً تطبيقها

 
 ف«ي   تتوفّر دوم«اً صفات متطورة لا اون مو حيث اصبŢ المستهلكون اكثر تطلباً ويطلب، العربية التقليدية التي كانت تستقبل الصادرات اللبنانيةالأسواقلقد تطورت  
تن«وع وابتك«ار     ب  كونها تمت«از   ، العربية الأسواق بعض المنتجات والخدمات اللبنانية ما زالت تستفيد من المزايا التنافسية الكبرى في              إلا أن   . اللبنانيةالصادرات  

لذلك، يتعيّن . في دول الخليجرواجاً هاماً  والاتصالات التي تلقى الإعلامصناعة تقدّمها والخدمات التي منتجات الوخير مثال على ذلك . ا المستهلك العربي ميستسيغه
 .  السوق في مربحة اًحصصيكسبوا  جديدة وأسواق كي يتمكنوا من ارتياد – وضمانة جودتها – نقاط القوة هذه يراكموا على  اللبنانيين ان الأعمالعلى رجال 

 
 



 التجارŖ بالصناعات المماثلة مع البلدان العربية �: لعولمة لاƗقليميةالنŲرŖ . 6طار Ɨا
 
 

وقد اصبŢ لبنان اƕن قادراً، بوجود قانون الجمارك الجديد وتقليص          . المزيد من الانفتاح في التجارة اللبنانية شرطاً لازماً لتحقيق نمو مستدام ورفيع المستوى            يشكّل  
وتعتبر التجارة ب«ين    . مة التي تتيŢ له استخدام الطاقات الكامنة في التجارة بين الصناعات المماثلة مع الدول العربية              القيود التجارية، على الاستفادة من الفرص الها      

فر ت«و . الصناعات المماثلة مؤشراً على مستوى التنمية الصناعية وعلى الطاقات الكامنة التي تؤهل البلد لمنافسة اقتصاديات البلدان الاخرى ضمن جو اكثر ليبرالية   
 .  صادراته ستستفيد من تحرير التجارة المتبادل في هذه البلدانأن إذ المنافسة للبنان، إمكانياتالتجارة بين الصناعات المماثلة مع البلدان النامية 

 
. لى سوق صغيرة جداً   إة النوعية والوصول     الشركاء الاقليميين، باستثناء السلع مرتفعة الثمن ومتدني       إلى لبنان ليس لديه سوى القليل ليقدّمه        أنفي حين يرى آخرون     

 إط«ار  تتحرك اكثر من ذي قبل في هذا الاتجاه ضمن           الأخرى المنافسة الدولية، ، كما أن البلدان        أمام أصلاً في الخليج مفتوحة     الأغنى البلدان   أسواقن  فضلاً عن أ  
 . منظمة التجارة العالمية

 
 الأم«م ، صادر عن برن«امج      "الربط بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في لبنان       "، ضمن كتاب    "عالمي في لبنان  إدارة الاندماج ال  "حداد بعنوان   . انظر مقالة م  

 . 218-213، ص 2000 عام الإنمائيالمتحدة 

 
دها البلدان الاوروبية نجحت، ف«ي س«ياق        وفي الواقع، وح  . بأكملها ليس شرطاً ضرورياً يسبق تحرير التجارة اللبنانية         إقليمية أو سوق عربية    إنشاء أن إلىويشار  

في حين أن البلدان الأسيوية وبلدان اميركا اللاتينية،  تتبنّى فردياً نموذجاً اقتصادياً .   سوق مشتركة قبل تحرير التجارة بالكاملإقامةاقتصاديّ وتاريخي مختلف، في 
 . يمية مشتركة سوق اقلإنشاءناجحاً يقوم على تعزيز الصادرات، وذلك قبل محاولتها 

 
 
Ŕ-الشراكة الاوروبية :  انفتاح دولي خجول Əمام الŰالعالمية –الان Ŗمة التجارŲالمتوسطية ومن  
 

 العالمية، وذلك كي لا يص«بŢ       الأسواقفي البيئة الاقتصادية التي تسير مسرعة في ركب العولمة، لا بد أن يحدّد لبنان موقعاً له من خلال اندماج متنامÈ وسريع  مع                        
و قد يستطيع .  المتوسطية ومنظمة التجارة العالمية التزام الحكومة اللبنانية بتكامل عالمي أكبر– الأوروبية مثل مبادرتيْ الشراكة الأخيرةوتظهر التطورات . مهمّشاً

 . رين معينين واجتذاب مستثمالإقليمية بيئة تجارية وصناعية مؤاتية، أن يعوّض عن المخاطر السياسية إنشائهلبنان من خلال 
 

 .الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي
وقد كان  التوصل الى اتفاقية الشراكة وتنفيذها  عملي«ة ص«عبة             .  مفاوضات بشأن إقامة شراكة استراتيجية مع المجموعة الاوروبية        1995أجرى لبنان منذ عام      

وينطبق ذلك على كل دولة من الدول الاخرى الواقعة جنوب البح«ر الاب«يض              (هة أخرى    ولبنان من ج   ،بسبب الاختلال البنيوي بين المجموعة الاوروبية من جهة       
 أنوما زال بعض رجال الاعمال اللبنانيين يعتقدون        .  في لبنان أحياناً، ن شكوكاً حول الموضوع       الأعمالو قد أظهرت السلطات اللبنانية ومجتمع       ). المتوسط وشرقه 

 اتفاقي«ة الش«راكة     إل«ى ولكن الاتصالات قد تكثّفت  مؤخراً بشأن التوقيع على الانضمام           .  مؤذية أنها العولمة على    إلىون  استمراريتهم تتوقف على الحماية وينظر    
 ). 2002المرتقبة ربيع عام (
 

لتمويل المرتبطة باتفاقي«ة الش«راكة      وقد ضغط الشركاء الاوروبيون على الحكومة اللبنانية كي توقّع على الاتفاقية، لتمكين لبنان من الاستفادة من برامج التعاون وا                  
تواك«ب  الت«ي   توفر للبنان عدداً من ب«رامج ال«دعم         يوبموجب هذا الاطار الاستراتيجي والمساعد  للاندماج مع المجموعة الاوروبية، س          .  المتوسطية –الاوروبية  

وغيرها من الترتيبات من خلال الحوافز المالية التي ستعطى للشركات  وسيتم تشجيع المشاريع المشتركة . واسعة النطاق في مختلف المجالاتالالاصلاحات الجذرية 
و قد تساعد برامج الدعم هذه في التغلب على العقب«ات الت«ي             . التي تستعمل  رساميلها للحصول على براءات الاختراع والتراخيص وتستثمر في الابحاث والتنمية            

 في تنفي«ذ اتفاقي«ة الش«راكة        الأوروبيةالتي تعتبر الأداة المالية الرئيسية للمجموعة       ) MEDA(برامج الدعم   كما قد تساهم    . تواجه التصدير الى البلدان الاوروبية    
مش«اريع  ) MEDA-1  ،1995-2000( من برنامج الدعم الأولىوتشمل المرحلة .  في لبنانالأمد لتنمية مستدامة طويلة أساس المتوسطية في بناء –الاوروبية 

 المتوسطية وتساعد في تحقيق الاصلاح الاداري وتحديث البنى التحتية وتش«جيع ع«دد م«ن                –نتقال الاقتصادي باتجاه الشراكة الاوروبية      عدة ترمي الى دعم االا    
ليه في حزيران يع عق  وقد جرى التو�ويأتي في عداد هذه المشاريع برنامج لتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  والبيئيةوالإنسانيةلمشاريع الاجتماعية ا

يؤدي الى خلق وظائف جديدة وقد تمّ التوقي«ع         مما  ، ومشروع المساعدة في إنشاء صندوق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل القضاء على الفقر،               2000عام  
ويشمل برنامج التعاون بموجب برنامج ال«دعم       .  ضريبة القيمة المضافة ايضاً     إدخال  المالي بالإضافة إلى   الإصلاح، و برنامج لدعم     2000عليه في تشرين الثاني     

)MEDA-2  ،2001-2006(القطاعات المنتجة والمساعدة المالية والجمارك ومختلف مراحل عملية التصدير رفيعة الجودة ،  . 
 



 .منŲمة التجارŖ العالمية
، ش«كّلت الحكوم«ة     1999 أياروفي  ). 7 الإطار (1999ب في نيسان     حصل على وضع مراق    أن منظمة التجارة العالمية بعد      إلى ما زال لبنان يسعى للانضمام       

 منظمة التجارة العالمية وهي حالياً بصدد إنشاء وحدة حول منظمة التجارة العالمية وتضم موارد بشرية مؤهلة تت«ولى                   إلىاللبنانية لجنة وطنية حول انضمام لبنان       
 . عداد مستندات الانضمام وقيادة عملية التفاوضإ المتعلّقة  بالانضمام، وداريةالأمور الإ بالإضافة إلى ،عمليات التنسيق الفني اليومي

 
 منŲمة التجارŖ العالمية. 7 اƗطار

 
إن منظمة التجارة العالمية هي منظمة تضم حكومات  تسعى إلى خفض العوائق الناجمة عن التعرفات الجمركية وغيرها من العوائق التي تعترض تج«ارة الس«لع                          

 بلداً،  137تضم منظمة التجارة العالمية حالياً،      و. ، وتسهيل تجارة الخدمات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحقيق الانسجام بين القوانين والقواعد التجارية             الدولية
 بل«داً    32 إلى إضافة،  ) العربية المتحدة  البحرين، جيبوتي، مصر، الاردن، الكويت، موريتانيا، المغرب، قطر، تونس، دولة الامارات          (بما فيها عشرة بلدان عربية      

 شريكاً من بين الشركاء التجاريين الرئيس«يين        25وثمة  .  المنظمة، ومنها الجزائر ولبنان وعمان والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن          إلىتسعى  للانضمام    
) باستثناء ليبيا ويوغوسلافيا السابقة(كذلك، فان جميع البلدان المتوسطية . جارة العالميةفي منظمة الت)  العضوية في القريب العاجلإلىاو في طريقهم  (أعضاءللبنان 
 .  في المنظمةأعضاء

 
 متع«دد   تتمتّع البلدان النامية بعدد من الاهتمامات ومن القضايا الرئيسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف لمنظمة التجارة العالمية ونظام التج«ارة                    

 القانوني من خلال تخفيف الاختلال في السوق وجني المزيد من المكاسب المنصفة م«ن               الإطارأما المسألة الرئيسية فتكمن في احداث تحول منهجي في          . الاطراف
ظمة وقوانين متطورة واكثر وض«وحاً،      اما القضايا والاهتمامات الاخرى، فتتعلق بظروف الوصول الى اسواق متطورة ومكفولة بالإضافة إلىان            . التجارة المحررة 

، )TRIPS(متعددة الاطراف، وخاصة ما يتعلق منها باتفاق الجوانب التجارية لحقوق الملكي«ة الفكري«ة               الوازالة التفاوت والتشوهات الناجمة عن اتفاقيات التجارة        
 إعادةكذلك، قد يتم تحقيق المكاسب من خلال        ). ASCM( التعويضية   اءاتوالإجر، والاتفاق بشأن الدعم     )TRIMS( الاستثمار المتصلة بالتجارة     إجراءاتواتفاق  

 .  المجتمع المدنيإشراكالنظر في أدوار مختلف اللاعبين وتوسيع العملية التشاورية من خلال 
 
 

ها الى الامانة العامة لمنظمة التجارة العالمي«ة        وقدم) MFTR(، مذكرة حول نظام التجارة الخارجية       USAIDأعد لبنان، بمساعدة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية        
كما أجرت الحكومة اللبنانية بالتعاون مع القطاع الخاص مشاورات         . 2002 اجتماع عمل حول هذا النظام في منتصف عام           أول وينتظر عقد . 2001في شهر ايار    

 الخاصة بخلفيات المفاوضات الثنائية على الانتهاء لتقديمها الى الامانة العامة  المستنداتإعدادوقد شارف .  حول عروض الوصول الى اسواق السلع والخدماتأولية
 منظمة التجارة العالمية كلما خفّت قدرته على منافسة جيرانه ف«ي            إلىوثمة اعتقاد ان لبنان كلما تأخّر في الانضمام         . 2002لمنظمة التجارة العالمية في مطلع عام       

وبالإضافة إلى ذلك، سيزداد لبن«ان      .   المنظمة، مما أكسبهم  خبرة في مزاولة التجارة في ظل قوانين منظمة التجارة العالمية              إلىم  المنطقة الذين سبقوه في الانضما    
الف«رص،  سيعود انضمام  لبنان الى منظمة التجارة العالمية بعدد من المكاس«ب و             و .تهميشاً ضمن الاقتصاد العالمي لغيابه عن جولات التفاوض المتعددة الاطراف         

سينعكس العديد من   كما  .  نمو واستقرار اقتصاديين طويليْ الاجل     إلىمتعدد الاطراف وتأسيس بيئة تفضي      ال الى تكامله مع الاقتصاد العالمي ونظام التجارة         بالإضافة
بشرية الموهوبة والعالية المهارة في مجالات خدماتية عديدة         الكم الكبير من الموارد ال     أمام ستتعزز اƕمال المتاحة     إذ على عملية التنمية البشرية،      إيجاباًهذه الفرص   

وفي الوقت الحاضر، تواجه الجهات     .  لبنان قادر بالفعل على تقديم خدمات على مستوى عالمي في هذه المجالات            إن). كالمال، والطب، والقانون والبناء، والهندسة    (
 في منظمة التجارة العالمية والمنافسة الأعضاء العديد من البلدان إلى امييزية والمقيّدة التي تحول دون دخولهاللبنانية التي تزوّد بالخدمات صعوبات بسبب التدابير الت

 .الجهات اللبنانية التي تزوّد بالخدمات على ولو كان لبنان عضواً في منظمة التجارة العالمية، لما استطاعت هذه البلدان ان تفرض قيوداً . فيها
 
 
Őف«ي المنظم«ة، علي«ه قب«ل         الأعضاءنان ضمان دخوله الى منظمة التجارة العالمية والاستفادة من تحرير الوصول إلى الاسواق التي تتيحها الدول                 ذا ما اراد لب   ف 

لتجارة العالمية م«ن     ومتطلبات منظمة ا   ، السياسي والقانوني، كي يحقق الانسجام بين نظام التجارة الخارجية لديه من جهة            لƚصلاحالانضمام، تنفيذ برنامج رئيسي     
وفتŢ السوق اللبنانية، امام سلع وخدمات محددة يعود منشأوها الى بلدان اعضاء ف«ي المنظم«ة، وذل«ك  نتيج«ة                     )  تعديل إلى قانوناً   30يحتاج حوالي   (جهة أخرى 

 . ، الراغبة في التبادل التجاري مع لبنان،الأعضاءلمفاوضات مطوّلة مع الدول 
 
 

، وقانون حول ب«راءات الاخت«راع ع«ام         1999ات باتجاه تحديث نظامه القانوني بما في ذلك سن قانون حول حقوق النشر والتأليف عام                لقد اتخذ لبنان عدة خطو    
 ال«ى ذل«ك، أق«دمت    إضافة. و تنسجم هذه القوانين الثلاثة الى حد كبير مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. 2001، و مرسوم قانون حول الجمارك عام  2000

، القيود  2000 وزارة الاقتصاد والتجارة، في مطلع عام        أزالت يلغي معظم القيود الكمّية على الاستيراد، كما         1999زارة الزراعة على تنفيذ برنامج للتعرفة عام        و



جاري«ة والمنش«أ والمواص«فات والاوزان        مشاريع قوانين حول العلام«ات الت      إعدادويجري حالياً   . والموانع التي تحول دون استيراد الكثير من المنتجات الغذائية        
 .  لسياسة التجارة الدولية ينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالميةإطار إنشاءوالمقاييس والتجارة الدولية للسلع من اجل 

 
 

 تشكل تجاذباً كبيراً خ«لال      أنلعالمية ويحتمل    حالياً لها تتناقض مع مبادئ منظمة التجارة ا        الإعداد التي يجري    الأخرى بعض المبادرات    أن، يبدو   أخرىمن ناحية   
استيراد س«يارات عل«ى الم«ازوت،       (تشمل هذه المبادرات تقديم الدعم للمنتجات الزراعية التي يتم تصديرها وفرض قيود جديدة على الواردات                و. فترة الانضمام 

 لا  أحك«ام  حماية قانونية ويتضمن ع«دة       أو ضمانة   أية الأجنبيالاستثمار المستثمر   بالإضافة إلى ذلك لا يمنŢ  القانون المقترح لتشجيع          ). استيراد معدات مستعملة  
 . أخرى انتهاكات ترتبط باتفاقيات ثنائية إلىتتماشى مع شفافية منظمة التجارة العالمية وشروط المعاملة غير التمييزية ، مما قد يؤدي 

 
 

ع الحالي للبنان بالنسبة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وتجربة البلدان التي سبق لها ان انضمت ال«ى                  استناداً الى هذا التقييم لنظام التجارة الخارجية، والوض       
 تقريباً، شرط ان يقدم لبنان على إجراء        2003المنظمة ، يمكن اعتبار لبنان من الناحية الموضوعية مؤهلاً للانضمام الى منظمة التجارة العالمية في منتصف عام                  

، بحيث يصبŢ نظام التجارة الخارجية في لبنان منسجماً تماماً مع اتفاقيات المنظمة، وكي يستطيع هذا البلد م«ن                   2002  سياسية وقانونية قبل نهاية عام        اصلاحات
القيام بهذه المساعي بطريق«ة     يضاف الى ذلك، ومن اجل تحقيق  نتائج ناجحة، لا بد من             . 2002اجراء مفاوضات ثنائية حاسمة بهدف الانتهاء منها قبل نهاية عام           

متواصل مع شرائŢ المجتمع المدني المعنية في من اجل قي«اس الكلف«ة الاجتماعي«ة                منفتحة وشفافة، وربط القطاع الخاص بالمبادرات والمفاوضات وخلق حوار        
 . وتخفيضها الى حدها الادنى مع ضمان التقيد التام بمقاييس العمل

 
يعتمد العمل الوطني الناجŢ على توجيه الاهتم«ام بالتنمي«ة      . سّعة ومحررة كوسيلة للتنمية البشرية المستدامة وليس كغاية بحد ذاتها         ولا بد من النظر إلى  تجارة مو       

 التنمية التي   لا يتجزأ من استراتيجيات    كذلك، تحتاج سياسات تحرير التجارة أن تؤخذ كجزء       .  ولا بد أن يقوم على فهم واضŢ لعملية التنمية المحلية          ،وتخفيف الفقر 
ولا بد أن ان يراف«ق  . وينبغي للظروف الوطنية السائدة ان تحدد سياسات تحرير التجارة وسرعتها، كي يكون لها التأثير الأفضل على الفقراء          . تتمحور حول الناس  

  وكحدّ أدنى،  .مية الاجتماعية وإجراءات لحماية البيئة     اصلاحات للاقتصاد الكلي، واستراتيجيات للتن     – بل بالاحرى والأفضل، ان يسبقها       –مبادرات تحرير التجارة    
 الحاجة الى اعطاء الاولوي«ة لبن«اء الق«درات البش«رية          : ان تكون السياسات التجارية متوازنة عبر الدور الحاسم الذي تلعبه الابتكارات المؤسساتية المحلية            لا بد   

جابياً لصالŢ الفقراء فتشمل  توزيع  المداخيل من التجارة على مختلف الشرائŢ الاجتماعية توزيع«اً                اما السياسات التي يمكن ان تنعكس اي      . والمؤسساتية والانتاجية 
منصفاً ، والاصلاح الضريبي المحلي، وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وتسريع عملية نقل التكنولوجيا بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيا المحلية، وانشاء                    

اسبة، ودعم جهود التسويق في الاسواق الاجنبية الرئيسية، واجتذاب شركاء خارجيين للمشاريع المشتركة للمساعدة في التسويق ورف«ع المس«توى            البنى التحتية المن  
 . وقد تساهم مساعدات التنمية التي تأتي إما من مصادر عامة أوخاصة، في بناء القدرات التي توفر النجاح. التكنولوجي

 
 
 وŰع الصادرات  اعادŖ النŲر في -2
 

 .رفع الحواجز واعتماد خطط لاسترداد الرسوم
فالنفقات الادارية والروتين الاداري وتكاليف النق«ل والش«حن ومراقب«ة           . دها المصدّرون عقبة رئيسية في وجه تنمية الصادرات       تشكل التكاليف الباهظة التي يتكبّ     

وقد ارتفع المعدّل الموزون للضريبة على الواردات       . نانية وتقضي على قدرتها التنافسية من حيث السعر        من كلفة المنتجات اللب    ،البضاعة وغيرها تزيد الى حد كبير     
وق«د  . كما أثر قانون الجمارك الجديد في لبنان، وخاصة التخفيض الكبير في التعرفات الجمركية، تأثيراً اولياً مفيداً               ). 4الجدول  (ارتفاعاً حاداً في السنوات الاخيرة      

التخفيف )  مدفوعة أو قروض ضريبية على التعرفة الجمركية المدفوعة على الواردات           أموال  إما استرداد    أساسعلى  ( التصدير   إعادةخطط استعادة رسوم    تستطيع  
 . من وطأة التعرفات المفروضة على الصادرات

 
  2002-1992المعدل الموزون للŰريبة علƏ المستوردات، . 4الجدول 

 
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992  
 ) الأميركيةبملايين الدولارات (الواردات  4202 4821 5990 7267 7559 7457 7058 6206 6232
بملايين الدولارات (المداخيل الجمركية  176 387 480 827 1051 1141 1395 1404 1507

 ) الأميركية
  الواردات إلىاخيل الجمركية نسبة المد 4.2 8.0 8.0 11.4 13.9 15.3 19.8 22.6 18.6

 المديرية العامة للجمارك ووزرارة المال : المصدر



 
 آلية لاسترداد الرسوم،  تماماً كما ض«ريبة     إلىيستند  إذ  (ان استرداد الرسوم الجمركية المتعلقة بالسلع المصدّرة والتي يعاد تصديرها ليس بالضرورة صعب التنفيذ               

 .  تقرن الاسترداد الضريبي بتدابير لمراقبة التنفيذ ومعاقبة مخالفي القانونأنت اللبنانية ويمكن للسلطا). القيمة المضافة
 

 . مجلس للصادرات اللبنانيةōنشاء
 إل«ى ؤدي   تحقيق مصالŢ جمعية  قد  ت       إلىفالجهود التي تبذل من خلال المؤسسات التي تسعى         .  المبادرة الفردية وحدها   إلى تزدهر استناداً    أنلا يمكن للصادرات     

 نشاطات التصدير وتشجعها من خلال      ، وكلاء من القطاع الخاص    الأولى مجلس للصادرات يضم بالدرجة      إنشاءولا بد أن تسهل عملية      . نتائج مستدامة واكثر فاعلية   
لروابط المهنية وغرف التج«ارة والمؤسس«ات   كما يتطلّب  إنشاء مجلس للصادرات تضافر جهود ا  . الترويج لاستراتيجية شاملة لتطوير المنتجات اللبنانية وتسويقها      

 . العامة
 
 

 ºل ŝثقافة تصدير"التروي." 
 سواق الصادرات وتبن«ي نظ«رة ش«املة لتنمي«ة          أ اللبنانيون من مواجهة تحديات العولمة بشكل افضل، لا بد لهم أن يعدوا العدة لاستهداف                 الأعمال ليتمكن رجال  
وقد يتحقق ذلك من خلال رؤية اس«تراتيجية تص«ب          . الحماية ومدى الحاجة الى الابتكار وتحسين نوعية المنتجات       ومن الضروري ان يعي هؤلاء حدود       . عماللأا

 ". ثقافة تصدير"اهتمامها على التصدير الخارجي وعلى وجود 
 
لتي تكفل التقيد بالمقاييس الدولية من حيث الع«رض،          مراقبة الجودة ا   أساليب بعيدة النظر وتعزيز     إدارة وجود   ، زيادة الفرص امام تصدير المنتجات اللبنانية      تطلّبت

 ويج«ب عل«ى رج«ال      .  الابتكار المتواصل والتقدم التكنولوجي هما وسيلتان اخريان لكسب قاعدة ثابتة من الزبائن            أنكما  . والعلامات التجارية والتغليف والسلامة   
د بالمواعيد، والالتزام   كذلك، لا بد من احترام التقيّ     .  التجارية  الأعمال كائهم الدوليين في مجال      اللبنانيين اعتماد ممارسات تجارية سليمة في تعاملهم مع شر         الأعمال

 .  المتفق عليها، والابتعاد كلياً عن الغش في التسويق وسط جو من ثقافة التصديرالإنتاجبمواصفات 
 

ŝو والتروي Ɓالتشبي 
د مواهب رج«ال الاعم«ال اللبن«انيين        وقد لعب تعدّ  . الشخصيةالعلاقات  ادراتها ووارداتها على شبكات     درجت المؤسسات اللبنانية على الاعتماد في اعمالها وص        

ولƘس«ف، لا   . ف من المهاجرين اللبنانيين ذخراً هاماً في سوق دولية متكاملة متنامي«ة           لاƕإذ يشكّل مئات ا   . والاغتراب اللبناني دوراً رئيسياً في هذه الاستراتيجية      
بدلاً (ان وجود استراتيجية جمعية للترويج      .  اللبنانيين قد  يضيّعون فرصاً متاحة       الأعمال  الجديدة، لا بل أن  رجال      ا الأعمال جية التشبيك هذه مع بيئة    تتكيّف استراتي 

وثمة .  الكاملة لشبكة العلاقات اللبنانية    تالإمكاناقنية الرسمية، من شأنها ان توفّر مزيداً من الفرص لتحقيق           لأ الشراكة وا  أساسقائمة على   ) من الاستراتيجية الفردية  
 . دور رئيسي قد تلعبه غرف التجارة والروابط المهنية في هذا الصدد

 
 

 اعادŖ تحديد لدور: بيروت . 8الاطار 
 

وقد يفسّر ذلك  بالتغيرات الاقليمية      . قليمي الذي كانت تلعبه قبل الحرب، رغم عودة بعض المغتربين اللبنانيين والمستثمرين الاجانب            لإلم تستعد بيروت بعد دورها ا     
 أخرى أفضل، لذا لا بد  من خل«ق         إقليمية أسواقويفضّل بعض رجال الاعمال اللبنانيين الانتقال الى        .  التجارية غير المؤاتية   الأعمال وأجواءوالدولية التي طرأت،    

 وتتوفر فيها مزايا تنافسية     لƘعمال ودية مضيافة    أجواء اقليمية اخرى توفر     أسواقت  وقد ظهر . فرص تجذب رجال الأعمال اللبنانيين وتحثهم على الاستثمار داخلياً        
 . ومن الواضŢ، انه يجب التفتيش عن بدائل لدور بيروت كمركز وسيط للتجارة والخدمات لدول الخليج. هامة

 
 السياس«ية الوطني«ة والقانوني«ة       الأط«ر مسبق للنجاح يتوقف على تطوير      تية لتطوير الاعمال التجارية، ولكن الشرط ال      اتتمتع بيروت بأجواء اجتماعية وثقافية مؤ     

 من الطموحات الجديدة، جغرافياً وقطاعياً، والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الاقليمي«ة           أساسالى رؤية استراتيجية جديدة مبنية على        بيروتإذ تحتاج   . والتنظيمية
راتيجية جديدة، رؤية تقوم على طموحات جديدة، جغرافياً وقطاعياً وتس«تجيب للتغي«رات الاقتص«ادية الإقليمي«ة                 هناك حاجة ماسة لرؤية است    كما أنه   . والتنظيمية
 . تحتاŜ بيروت الō ƏعادŖ التركيز علƏ النشاطات التي تتمتع فيƌا بمزايا تفاŰلية وتنافسية مناسبة. والعالمية

 
)  للتسلية والله«و   وأماكنخدمات صحية وتعليمية رفيعة المستوى، ومراكز ثقافية        (ز الاجتماعي والثقافي    عنوان الجودة، والتماي  : أساسيةتتحلى بيروت بثلاث مزايا     

 .  التجارية على الصعيد الدولي، وشبكات أخرىالأعمال ودولية هامة يتميز بها المغتربون اللبنانيون الضالعون في إقليميةوبالإضافة إلى شبكات 
 

 تنافسية وبأسعارفتوفر منتجات تتمتع بالجودة . والأردن سوريا والعراق كأسواق القريبة، لƘسواق لتقديم الخدمات، خاصة إقليميا  تصبŢ مركزاً  أنتستطيع  بيروت      



لقيام بدور   بوسعها ا  أنلا  إصحيŢ ان بيروت غير قادرة على استعادة دورها كمركز مصرفي اقليمي،            . مطلوبة جداً في المملكة العربية السعودية وفي بلدان الخليج        
تستطيع بيروت ان تتعاون مع المؤسسات الدولي«ة ف«ي مج«الات الاتص«الات              كما  . ةء المؤسسات الموثوقة والموارد البشرية عالية الكفا      أساسمصرفي قائم على    

ويش«كل  .  نشاطاتها الس«وق الاقليمي«ة     وقد اقدمت معظم وكالات الاعلان الدولية على عقد شراكة مع شركات لبنانية لتغطي            . وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات  
 متنامية من   أعداداً إليهاكما  ان الخدمات الثقافية والترفيهية تجذب        .  الفني للوكلاء اللبنانيين في مجاليْ الاتصالات والاعلان مثلاً آخر على تصدير الخدمات            الإبداع

 إمكانات الى المعارض التجارية، مما يوفر       إضافةللمؤتمرات وغيرها من الندوات الدولية،      وتتمتع بيروت بميزة تنافسية رئيسية كمركز       . المقيمين في منطقة الخليج   
 .  لهاإقليمياًلا شك أن  العاصمة اللبنانية قادرة على اجتذاب المزيد من المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتتخذ من بيروت مقراً . الإقليميةهامة للتنمية 

 
 



 
 

 
 
 

 الفصل الرابع 
 
 
 
 
 

 القطاع المالي
 زمة التنمية Ŋ و



Ŋ-ا ƕ جواء المالية الوطنية وموقع لبنان الدولي 
 

 
غي«ر ان دوره  . قد يعتبر القطاع المالي في لبنان حالة مبكرة من حالات العولمة وذلك وفقاً لوجهات نظر مؤسس«اتية ومهني«ة مختلف«ة    

وافق الامثل بين المال والتنمية البشرية يكون من خلال الجمع بين التحرير المالي من جهة، بما في                 ولعل الت . التنموي ما زال  مثار جدل     
ذلك ، لا بل لا سيما المال العام، وقضايا التنمية البشرية من جهة أخرى، وخلق تناغم بين كل من السوق والدولة، والمال العام والم«ال                         

 . عمة القوية تعزيز المؤسسات الداالخاص، بالإضافة إلى
 
 
 تنŲيم مصرفي متنوĈع . 1
 

وتشكّل المص«ارف التجاري«ة الخاض«عة        . بنوك تجارية، وبنوك متخصّصة وبنوك استثمارية     : يتألف القطاع المصرفي من ثلاث فئات     
ة العامل«ة ف«ي     ، بلź عدد المصارف التجاري    2000ففي نهاية عام    . ، عصب هذا القطاع   1963لقانون النقد والتسليف الذي يعود إلى عام        

 مصرفاً بŐشراف   11 مصرفاً مسجّلاً كشركات لبنانية، بينها       47: موزّعة كما يلي  ) 1998 مصرفاً في نهاية     70مقابل  ( مصرفاً   62لبنان  
 فروع تابعة لمؤسس«ات     9 فروع تابعة لمؤسسات عربية و     6جنبية من بينها    أ فرعاً لمصارف    15جنبي� و أ مصارف بŐشراف    5عربي و 

 .  فرعاً خاضعاً لإشراف  أجنبي50 فرعاً  بينها 753ة في لبنان لź مجموع فروع المصارف العامويبل. أجنبية
 

ولك«ن ه«ذه البن«وك انه«ارت ف«ي      . أما البنوك المتخصّصة فقد انشئت بموجب قوانين خاصة بهدف تعزيز مختلف قطاعات الاقتصاد          
ولم ينج من هذه البنوك     . سهمها وكشوف ميزانياتها بالليرة اللبنانية    لألفعلية  دّى إلى تدهورالقيمة ا   أالثمانينات بسبب التضخم المتزايد الذي      

 . 1995عيد النظر في هيكليته ورصيده  عام أسكان الذي لإسوى مصرف ا
 

وقد أعفيت هذه البن«وك م«ن ش«رط         .  وضع قانون لتشجيع استثمار المدى البعيد وهو يحكم عمل البنوك الاستثمارية           ،1977وفي عام   
ق على كافة الودائع بالليرة اللبنانية لدى جميع المصارف التجارية، والتي تزيد مدة اس«تحقاقها               المطبّ%) 13نسبته  (اطي الالزامي   الاحتي

 شركة مالي«ة  26كما يضم القطاع المالي .  فروع10 بنوك لديها 7،  2000وبلź عدد البنوك الاستثمارية في نهاية عام . على ستة اشهر  
وأخيراً، تغطي  المؤسس«ة     . 1998وهناك ثلاث شركات متخصّصة في التمويل التأجيري، وقد سنّ قانون لها عام             .  شركات وساطة  5و

الوطنية لضمان الودائع التي يملكها مناصفة كل من الحكومة اللبنانية ومصارف من القطاع الخاص، جميع الودائع في المصارف اللبنانية                   
، شركة كفالات، وهي متفرّعة ع«ن المؤسس«ة الوطني«ة     1997كما  أنشئت عام     . فلاسلإفي حال ا   ملايين ليرة لبنانية لكل فرد       5لغاية  

 . وتتولى كفالات ضمان تسليفات المصارف بالنسبة للقروض المعطاة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لضمان الودائع
 
 
2.Ĉبيئة قانونية حرŃومستقل Ŗ ة 
 

ويشرف مصرف لبنان المركزي على كامل النظام المصرفي        .  الكاملة في تحويل الرساميل وتبادلها     اشتهر النظام المالي اللبناني بالحرية    
ويتمتع المصرف باستقلال ذاتي عن الحكومة ويملك صلاحيات شبه قضائية في معالج«ة الخروق«ات               . استناداً إلى قانون النقد والتسليف    

نشئت بموجبه هيئة الرقابة على المصارف الت«ي تعتب«ر          أ 1967ون عام   ، صدر قان  1966نترا عام   أزمة بنك   أعقاب  أوفي  . المصرفية
 . بمثابة الذراع القانونية للمصرف المركزي



 
وتراعى في هذا القطاع المقاييس الدولية في المحاس«بة         . كثر القطاعات شفافية في الاقتصاد اللبناني     أويعتبر القطاع المصرفي واحداً من      

وينش«ر  .  عل«ى البن«وك وتراقبه«ا      ،وتشرف هيئة الرقابة على المصارف    . نظمة والقوانين المصرفية الدولية   وكتابة التقارير والتقيّد بالا   
صبŢ عاملاً رئيسياً   أ قانون سرية المصارف الذي      ،1956وقد اصدر مجلس النواب عام      . المصرف المركزي احصائيات نقدية ومصرفية    

خضاع Őة، قام كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي، ب          وفي اƕونة الاخير  . في اجتذاب عدد كبير من الرساميل     
وبدورهم، تعاون المصرف المركزي وجمعي«ة المص«ارف اللبناني«ة         . هذا القانون للمراقبة في مسعى منها للقضاء على تبييض الاموال         

ع الانظمة والقوانين الدولية لمكافحة تبييض الام«وال، م«ع           وإقرار هذا التعديل، بما يتماشى م      1956ومجلس النوّاب على تعديل قانون      
وثمة ترتيبات  . )الأوفشور (طار قانوني للوحدات المصرفية الدولية    إ 1995وأنشŒ في   . المحافظة على المزايا الاساسية للسرية المصرفية     

 .  طريقها إلى التطبيقما عرفتفيما بين البنوك ولكنها قلّ) الأوفشور (خاصة بعمليات النظام المصرفي الدولي
 
 
3 .ŖرƋعاملة ما Ǝقو 
 

، بينما بلź عدد العاملين في المؤسسات المالية والمؤسس«ات          2000 موظفاً في نهاية عام      15,200بلź عدد العاملين في القطاع المصرفي       
لمه«اجرين اللبن«انيين ال«ذين      وقد جذب القطاع المالي العديد من ا      .  موظف 1,400 موظفاً، وفي مصرف لبنان      430خرى التابعة لها    لأا

ن العديد  إلا أ صحيŢ ان عدد الاجانب العاملين في قطاعيْ المصارف والمال في لبنان محدود،             . سواق المال الدولية  أعون بالخبرة في    يتمتّ
 . من اللبنانيين يعملون في المجالات المصرفية والمالية في الخارج، خاصة في بلدان الخليج

 
وذلك في مج«ال    رد في التوظيف في العقد الاخير       ل مطّ اً في لبنان نسبة حاملي الشهادات الجامعية، كما حدث تحوّ         هذا وقد ارتفعت سريع   

وفي نهاي«ة ع«ام     . العربية/ العربية إلى توظيف الذين يتمتعون بالثقافة الانكليزية        / من توظيف الذين يتمتعون بالثقافة الفرنسية       التحوّل  
و م«ا يعادله«ا     أ، بينما بلغت نسبة حاملي شهادة البكالوري«ا         %44رف الذين يحملون شهادات جامعية       بلغت نسبة موظفي المصا    2000

33 .% 
 

في الس«نوات   % 5وقد ارتفعت نسبة النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي بنسبة           . كما يشجّع القطاع المصرفي توظيف النساء فعلياً      
 وتض«اهي . 1997  عام% 39.5من مجموع موظفي المصارف، مقابل      % 41.4 نسبة   2000وشكلت الموظفات  عام     . الثلاث الماضية 

 . من مدراء البنوك هم من الرجال% 81ن نسبة أغير . هداف التنمية البشريةأهذه النسب  مثيلاتها على الصعيد الدولي وتتماشى مع 
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. قامة شبكة واسعة من العلاقات الدولية     إاللبنانية في تمويل التجارة، مما يساعد القطاع المصرفي على           يكمن النشاط الرئيسي للمصارف     
وفي السنوات الاخي«رة،    . تقريباً من مجمل الاستدانة في الاقتصاد اللبناني      % 45ة الاستدانة المتّصلة بالتجارة والخدمات نحو       وتبلź حصّ 

سواق الرساميل الدولية حيث بلź  أصدارات عديدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في          Őيام ب  الق فيكانت المصارف اللبنانية سبّاقة     
 . 2000ميركي مع نهاية عام أكثر من مليارمليار دولار أصداراتها الدولية إمجموع قيمة 

 
نات عندما أسست المص«ارف اللبناني«ة       تعود المرحلة الاولى إلى الستي    : شهد القطاع المصرفي مرحلتين من التوسع على الصعيد الدولي        

ن هذه المشاريع لم تعمّر طويلاً نظراً للصعوبات المالية         أغير  . وروبا وافريقيا أمعظم فروعها والبنوك المرتبطة بها في الشرق الاوسط و        



د من المهاجرين اللبنانيين يجمعون     واخر السبعينات عندما كان العدي    أاما المرحلة الثانية فبدأت في      . م في لبنان  لأالتي واجهتها المؤسسات ا   
نشاء فروع له«ا    إوقد سعت المصارف اللبنانية إلى اغتنام هذه الفرصة عبر          . كميات كبيرة من الرساميل نتيجة للطفرة النفطية في الخليج        

نظر في هيكلية المؤسسات    عادة ال Őغلبية المصارف ب  أومع انتهاء الحرب الاهلية، قامت      . مريكاأوروبا وشمال   أفي بلدان الخليج العربي و    
 . التابعة لها مركّزة اهتمامها من جديد على الاقتصاد اللبناني

 
اثناء الحرب، بينما انسحبت المصارف     في لبنان   ها  دجاوتمن بين المصارف الغربية العاملة في لبنان، حافظت المصارف الفرنسية على            

رة، عادت إلى لبنان بضعة مصارف اوروبية وعدد قليل من المصارف الاميركي«ة             وفي السنوات الاخي  . الاميركية من الساحة كليّاً تقريباً    
 للمص«ارف   إلا أن . وزاره«ا أن وضعت الحرب    أ بعد   ليزيد انتشاراً واستمر الوجود العربي في القطاع المصرفي ابّان الحرب         . والكندية
ي لا يؤهلها لمنافسة المؤسسات المالية الخليجية وغيرها، عل«ى  ن حجمها النسبأ في البلدان العربية، حيث ملفتحضور لا تتمتّع ب اللبنانية  

ح«دث مس«Ţ    أورد اسم خمسة مصارف لبنانية في       حيث  (قدمت عليها المصارف اللبنانية الكبرى مؤخراً       أك التي   الرغم من حالات التملّ   
 ).  مصرف تجاري1,000ول ، وذلك ضمن أBanker’s magazineمصرفيجرته مجلة الأسنوي 

 
 مما يعك«س ثق«ة بالنظ«ام المص«رفي          � بتوسيع عملياته  ، والذي يتنامي عددها،   لعديد من المصارف الدولية العاملة في لبنان اليوم       يقوم ا 

ويأتي في عداد الخدمات التي تقدمها هذه المصارف التخط«يط          . نظمته المصرفية، ورأس المال البشري فيه     أقوانينه و باللبناني، وخاصة   
وتنف«ق  . دارة الثروات، والخدمات المصرفية الالكترونية التي ترمي إلى اجتذاب لبنانيي الشتات          إجات الزبائن، و  المالي الذي يتناسب وحا   

 .مصارف الأفرادالمصارف الدولية مبالź طائلة على الاتصالات والتسويق طمعاً في ارتياد آفاق جديدة وتطوير 
 

 إل«ى الش«راكة     في غض«ونها  ينضم لبنان   س للسنوات الخمس القادمة، التي      ينصب الكثير من الاهتمام على استراتيجية القطاع المصرفي       
  أن تفتŢ المصارف اللبنانية فروع«اً        ،الصدارة المالية  وتتطلّب المنافسة على احتلال      .  المتوسطية و منظمة التجارة العالمية     –الاوروبية  

 . تي تهدف إلى التعاونغير ذلك من التدابير الو أ التحالفات بناءلها في البلدان العربية من خلال الدمج والحيازة و
 

ولى هي الحفاظ على الاستمرارية في وج«ه        لأا:  ألا وهما  ولويتان اثنتان في سياسة المصرف المركزي لتعزيز المصارف اللبنانية        أوثمة  
منته«زاً  المصرف المرك«زي    تبنّى  وقد  . في تأمين المنافسة ضمن القطاع    ولى،  لأهمية عن ا  ألا تقل   في حين تكمن الثانية وهي      العولمة،  

كثر من فرع واح«د ف«ي       أمنع المصارف الاجنبية من فتŢ      : مزدوجة انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، مقاربة         الفترة التي تسبق  
م تشجيع المصارف   ، وعد ) من هذا التدبير   ،التي استمرت في العمل خلال الحرب     الثلاثة  جرى استثناء المصارف الدولية     (السوق اللبنانية   

إلا أن هناك نموذجاً مثيراً للاهتم«ام       . المصارف الدولية بغية توفير المنافسة العادلة بين المؤسسات المالية المحلية         باللبنانية على الاندماج    
 ، وذل«ك  جهود المصرف المركزي للحد من نشاطات المصارف الاجنبيةجاوزاستطاع ان يت) Standard Chartered(مصرف دولي ل

عف«ي م«ن    أوقد اصبŢ المصرف الدولي، وفقاً للقانون، مصرفاً لبنانياً و        .  الاكثرية في مصرف لبناني صغير     صمن خلال امتلاك حص   
 . نظمة والتدابير التي تحكم المصارف الاجنبيةلأا
 
 
 

Ŕ-ير المتوازنة :  العمل المصرفيŹ التنمية Ŗر يختصر صورƋقطاع مزد 
 

 



1. Ɗمن الاقتصاد نمو القطاع المصرفي وحصت 
 

من الن«اتج المحل«ي     % 300موجودات المصرفية    ال  ا  بلź مجموع ي حجم القطاع المصرفي مقارنة بحجم الاقتصاد هام جداً، حيث           يشكّل
بلغ«ت  كم«ا   . خلال السنوات الخمس عشرة الماضية    1سنوياً  % 22.4 للقطاع المصرفي بمعدل     وحّدةت الميزانية الم  ارتفعوقد  . الاجمالي

كم«ا  . 2000مليار ليرة لبنانية في كانون الاول         23,100مليار ليرة لبنانية وتسليفات القطاع الخاص         56,700اع الخاص   ودائع القط 
 اسهام القطاع المصرفي في الن«اتج   لكون، نظراً   1995عاممن الناتج المحلي الاجمالي     % 4قدّرت القيمة المضافة في المصارف بحوالي       

بل«ź اس«هام المص«ارف    قد و.  بكثير معدل نمو الاقتصاد الوطني تجاوزاطراد، حيث ان معدل نمو القطاع        ب قد تنامى   المحلي الاجمالي   
. ل.ملي«ار ل    27(المفروضة  على الارباح     % 10ال«  ضريبة  خلال   من    المداخيل وذلك  من مجموع   % 24 نسبة   1998 عامالخاصة  

 .). ل.مليار ل  281من مجموع 
 

م ف«ي   لعلى النس«ب ف«ي الع«ا      أ من بين    ،جماليلإالعملات وودائع المصارف المقيمة إلى الناتج المحلي ا       و  نسبة المال وشبه المال    وأتت
وتعكس هذه الحال«ة   .  جداً يتمتّعون إجمالاً بنسب ادّخار مرتفعةاللبنانيينيتبيّن أن    بدخل الفرد في لبنان،      ولدى مقارنتها . السنوات الاخيرة 

 . لامتلاك السيولةبالتفضيل القوي لدى الأسر المعشية   أنها مرتبطة أيضاًإلاالبنية العامة للاقتصاد الكلي، 
عدم اجتماعية او   أمان  وجود شبكات   ل والافتقار ، إلى ضيق مجال بورصة بيروت ونقص السيولة فيها        دّخارويمكن رد ارتفاع معدلات الا    

، هبط  2000وفي عام   . دة جديدة في لائحة بورصة بيروت      وحتى اƕن،  شركة واح     1997منذ عام    درجلم تŁ و. في حال وجودها  فعاليتها  
وتستأثر شركة واحدة، هي شركة سوليدير، بأكثر من نص«ف الرس«اميل            . 1997 عامعما كان عليه    % 85حجم التجارة اليومية بنسبة     

 . يتوقع ان تؤدي خطط الخصخصة إلى تحريك نشاط البورصةعلى الرغم من أن البعض الموظفة في البورصة، 
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ي م«ا ي«وازي     أ،  1999 ع«ام ميركي  أ دولار   47,000ذا ما قيست بنسبة القيمة المضافة لكل موظف         إنتاجية القطاع المصرفي،    إبلغت  
 . 1999في  ميركيأ مليون دولار 2.24يداع لكل موظف لإوبلź متوسط ا. ضعاف معدل الانتاجية في الاقتصادأتقريباً ستة 

 
 البنى التحتية واعتماد المكننة ووضع      تأهيلعادة  إامة من خلال القطاع المصرفي في التسعينات، تتراوح ما بين           عقدت استثمارات ه  وقد  

لخدمات المص«رفية الجدي«دة     كل من ا   وقد أثّر وقد  . المتخصّصوالتدريب المهني ا  مصارف الأفراد   للمنتجات  في سوق      تصاميم جديدة 
 .  على عمليات المصارف اللبنانيةاً ايجابياًت التأمين تأثيروانتشار تكنولوجيا المعلومات وتطوير خدما

 
ضعاف المعدل  أ 3.5، او ما يشكّل     1997 عام. ل. مليون ل  2.9بلź متوسط الدخل الشهري للموظف في قطاع المصارف التجارية          هذا و 

 ملي«ون   3.1 ليبلźالمصارف الخاصة   ط الدخل الشهري للموظف في قطاع        متوسّ ارتفعوقد  ). 1998دارة الاحصاء المركزي،    إ(الوطني  
تقريباً، مما أدّى إلى تعميق الهوة ب«ين القط«اع المص«رفي            % 8، اي بزيادة نسبتها     1999 عام. ل. مليون ل  3.4 ثم 1998 عام. ل.ل

 . والقطاعات الاقتصادية الاخرى
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 . تستند الاحصاءات الى منشورات المصرف المركزي وجمعية المصارف اللبنانية، ما لم يذكر خلاف ذلك 1



  ربحية المصارف اللبنانية– 1الرسم البياني 
 )ميركية � النسبة المئويةلأرات ابملايين الدولا(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظمة التي تكفل توفير الفعالية     لأتحديث التشريعات وا  ، من خلال    القطاع المصرفي اللبناني  ل الذي شهده    دعمت السلطات النقدية التحو   كما  
 وجمعية المصارف اللبنانية  من جهة،   ات النقدية   تشاور منتظم وعلاقات جيدة مستدامة بين السلط      ليضاً نتيجة   أ التحولات   أتتو. والشفافية

 كانت قد ان«دثرت   عادة تشكيل قاعدة الرساميل التي      إقام القطاع المصرفي بتلبية مقاييس الرسملة الدولية من خلال          كما  . من جهة أخرى  
ع«ادة الرس«ملة    إ المرك«زي لعملي«ة      تشجيع المصرف كل من   كذلك، ساعد   .  قيمة الليرة اللبنانية في الثمانينات     دهوركلياً تقريباً بسبب ت   

  أن«ه ف«ي أوق«ات     ،  الجدير بالذكر و.  المصارف اللبنانية على الترسمل من جديد      ،والربحية العالية التي حققتها المصارف في التسعينات      
 1989ية التراكمية ما بين     رباح الاجمال لأ بلغت ا  كما. السيولة العالية وكفاية المصارف اللبنانية من الرساميل عازلاً هاماً        تشكّل  الازمات،  

بل«ź  موج«ودات   في حين أن الدخل من ال% 35سهم نسبة لأ من ا  الدخل كذلك، بلź متوسط    . ميركيأمليار دولار     2.55 نحو   ،1999و
فية سهم المص«ر  لأكما بلغت الزيادة في قيمة ا     . ميركي أ مليار دولار   2.30رباح الصافية   لأوخلال الفترة ذاتها، بلغت ا    %. 1.5كثر من   أ

 . ميركي أمليار دولار  2.65
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ويقوم الفرع الواحد بتقديم الخدمات المصرفية لما       . أرجاء البلاد كافة  يعتبر لبنان بلداً غنياً بالمصارف، حيث تنتشر الفروع المصرفية في           
 مليون  1.4، بلź عدد الحسابات الدائنة      1999وفي نهاية عام    . وسطلأون في الشرق ا    زب 8,500معدل يبلź   ب مقارنة زبون،   5,400له  معدّ

كث«ر م«ن    أويعيش  . لف حساب أ 280بلź عدد الحسابات المدينة نحو      كما  . ة مقيم أسرة معيشية  حساب دائن لكل     1.6ي معدل   أحساباً،  
 فلح«ت اس«تراتيجية    أوق«د   . في ش«مال لبن«ان    % 10في وادي البقاع، و   % 10صحاب الحسابات المصرفية في بيروت، مقابل       أنصف  



ساهمت في خلق قاعدة للتخفيف     بالإضافة إلى أنها    ، في السنوات الاخيرة، في توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية           المصارف الأفراد 
 . من التفاوت بين المناطق

 
ساسياً في تسهيل اس«تخدام بطاق«ات   أ عاملاًلبنان  في Automated Teller Machineويعتبر الانتشار المتزايد لخدمات السحب اƕلي

 في جب«ل    81 نقطة في منطقة بيروت الكبرى و      241وقد بلź عدد نقاط السحب اƕلي       . الدين وتعزيز مستوى العمل المصرفي    / ئتمان  الا
رق«ام المص«رف    أوتشير  .  من مجموع نقاط السحب المنتشرة في لبنان        تباعا، وذلكć  % 20و% 58، او ما يمثل نسبة      2000لبنان  عام    

 مقارنة% 39.5 أكثر بنسبة  بطاقة، اي    314,400  ،2000 بيد اللبنانيين بلź عام      المتوفّرةالدين  / ئتمان  ن عدد بطاقات الا   أالمركزي إلى   
 . السنة السابقةب
 
 ص«حاب المه«ن الح«رّة     ء وا  ويلجأ الم«درا   ، حيث  الاجتماعي –يرتبط استخدام الخدمات المصرفية ارتباطاً وثيقاً بالوضع الاقتصادي         و

 المصرفية ينخفض إلى م«ا    ن مستوى الخدمات    أغير  %). 100( والعليا إلى استخدام الخدمات المصرفية       وسطى من الفئتين ال   المتعلّمون
 م«ن   القطاع المالي، فم«ا علىدخال السريع للتكنولوجيا لإامن رغم على الو.  الاجتماعية الادنى–لدى الفئات الاقتصادية  % 50ال«دون  

 . ية تأثيرات سلبية على فئات عمرية معيّنةأدليل على وجود 
 
 

 2000، ية العمراتفئلل وفقاĹصحاŔ الحسابات المصرفية Ŋ -1الجدول 
(%) 

 
 فئة العمر  25-21 35-26 45-36 55-46 65-56 المجموع 

 الحصة  15 29 25 18 13 100

 . 35، ص 2000، تشرين الثاني ) Lebanon Opportunities(وبورتشونيتيز للابحاث، مجلة ليبانون ا) Infopro(انفو برو : المصدر
 

رقام الخاصة بمدينة بيروت اعلى بكثير مقارنة بالمناطق لأوتعتبر ا.  تفاوت المؤشرات المصرفية الرئيسية بين المناطق2يظهر الجدول 
 . مة واستئثار بيروت بحصة كبيرة من الاقتصاد الوطني معظم المراكز الرئيسية للمصارف في العاص بتواجد وقد يفسّر ذلك. الاخرى

 
 

 1999 للمناطق، كانون الاول وفقاĹ ات البنوƁ التجارية والودائع والتسليف-2الجدول 
 

  الودائع التسليفات

 التسليف متوسّط
 المقيم فردلل
 )بالدولار(

 المستفيدون
(%) 

źالمبل 
(%)  

 فردمتوسط ايداع ال
 )بالدولار(الواحد 

 ودعون الم
(%) 

 źالمبل 
(%) 

 

 بيروت  ... ... 42,616 ... ... 21,897
 ضواحي بيروت  ... ... 8,290 ... ... 3,909

 بيروت وضواحيها  70.6 55,7 ... 81.5 64.5 ...
 جبل لبنان  11.4 15.8 6,781 8.7 14.8 2,147

 البقاع  5.7 7.0 3,778 2.6 7.4 719
 *بنان الجنوبي ل 6.0 10.2 2,963 3.4 6.0 642
 لبنان الشمالي  6.4 11.3 2,908 3.8 7.3 709

 المعدل الوطني / المجموع  100 100 8,831 100 100 3,769



 بما في ذلك النبطية *
 
 

س«واق   أ الاستمرار في تشجيع تط«وير  لا بد منو. ن المصارف ما زالت تسيطر على السوق المالية في لبنان   أعلاه،  أيتضŢ من التقييم    
 .  الفعاليةيزيدوالأسهم، حيث ان التنوع في السوق سيساهم في تعزيز المنافسة بين العملاء والادوات والمنتجات، وبالتالي دين دات السن
 

 ال«دخل   أصحابفضل، وخاصة    أ  بشكل  للمواطن العادي  تلبية الحاجات والمصالŢ المالية   إلى   تطوير الادوات والخدمات المالية       ويحتاج  
. المنتجات والخدمات المالية وضمان التفاعد، وخصخصة الخدمات الاجتماعي«ة كالص«حة وغيره«ا            كل من   هذا على    طبقوين. المتدني

 تحس«ين الام«ن الم«الي       إضافة إلى   ،  ، فوائد عدّة  كثر تجاوباً مع حاجات الناس    أ  لجعلها  يةسوق المال ال جوانب تطوير كافة    وسينجم عن 
 . للناس
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التي و الزيادة الملحوظة في التسليف الشخصي        باستثاء  مستقراً تماماً،  ،لقطاعات الاقتصادية ووفقاً ل  ، على مر الزمن،   كان توزيع التسليف  
لي ع«ن   مع هيكلية الناتج المحلي الاجمالي، معبّ«راً بالت«ا  ،لقطاعاتوفقاً لويتماشى نمط توزيع التسليف     . طرأت منذ منتصف التسعينات   

يجري بالدرجة الاولى تس«ليف     (وتكاد حصة القطاع الزراعي لا تذكر       ). 3الجدول  (التفاوت الملحوظ بين مختلف القطاعات الاقتصادية       
ولا يمكن الذهاب بعي«داً     . يحتفظ قطاع البناء بحصة مرتفعة    في حين   ).  بتكاليف مرتفعة جدّاً   جهات المزوّدة القطاع الزراعي من جانب ال    

 . ساس الغرض من التسليفألا على ، ساس القطاع الذي يعمل فيه الزبون المستدينأ جąمËعت على معلوماتل لأن الفي التحلي
 
 



 1999لقطاعات، كانون الاول  ل وفقاĹ توزع التسليŻ المصرفي – 3الجدول 
(%) 

 
  لقطاعوفقاً  ل عدد الحساباتوفقاً ل

 التجارة والخدمات  44.7 29.9
 البناء  22.0 5.6
 الصناعة  12.6 7.0

 التسليف الشخصي  11.1 52.5
 القطاع المالي  2.9 1.0
 الزراعة  1.5 1.6
 سائر القطاعات 5.1 2.9

 المجموع  100 100

.  متدنياًكان ، تاريخياً، لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالذي حظيت به اا العام دعمن الألحجم ل  وفقاً الاختلال في توزيع التسليف يؤكد
 في البلاد اتمن الدائنين  بأكثر من نصف مجموع التسليف% 1أقل من  يستأثر  ، حيث التسليفهيكلية التمركز الشديد للتسليف  ديحدÌّو
  المخاطر المتصلة بالقروض،فهو لا يعمل سوى على زيادة اجتماعياً، منصف كون هذا التمركز غير  وفضلاً عن كون). 4الجدول (

 .  ركوداًوخاصة في اقتصاد يشهد
 
 

  1999لحجم، كانون الاول وفقاĹ  ل توزيع التسليŻ -4الجدول   
 

 المبلŸ المستفيدون

 .ل.مليار ل  النسبة المئوية العدد النسبة المئوية

 Żالتسلي Ǝمد 
 .) ل.ل(

  ملايين5اقل من  6 0.03 2,476 3.0
  مليون5-25 531 2.3 36,899 45.3
 مليون 25-100 1,234 5.3 25,284 31.1
  مليون100-500 2,327 10.1 11,105 13.6
  مليون500-1,000 1,642 7.1 2,322 2.9
  مليون1,000-5,000 5,581 24.2 2,575 3.2
  مليون5,000-10,000 2,838 12.3 413 0.5
  مليون10,000أكثر من  8,953 38.7 316 0.4
 المجموع 23,112 100 81,390 100

 
 فرص عم«ل  ت الحكومة عدداً من المبادرات لتشجيع المؤسسات الصغيرة على الاستثمار وخلق            أطلقتسعينات،  في النصف الثاني من ال    و

  المبدأ يقضي: نيْساسيّأ مبدأيْن تم تبني وقد  . اً محدود  ظلÌ ذيدعم القطاع المصرفي، ال     إلى كان أن لجأت  ومن بين هذه المبادرات،     . جديدة
وفي نهاي«ة   . جل الممنوحة لأ ا  بعيدة  يعادل قيمة القروض متوسطة و     والذيي بالليرة اللبنانية    عفاء المصارف من شرط الاحتياط    Őالاول ب 

عفاء من شرط  لإسكان والتي استفادت من ا    لإعمال التجارية وا  Ƙ الاجل الممنوحة ل   بعيدة بلź مجموع قيمة القروض متوسطة و      ،2000عام  
 ). للسياحة% 23سكان وƚل% 27وللصناعة، % 40% (29ا زيادة سنوية نسبتهعرفت ي أ، .ل.مليار ل  798الاحتياطي 

 
 تموي«ل ه«ذا     تموي. للقروض المعطاة إلى الزراعة والصناعة والسياحة      % 5 الثاني، فيشمل  دعماً مباشراً لسعر الفائدة بنسبة          لمبدأاما ا 

وفي نهاي«ة   . ل.مليار ل   15إلى  . ل.ات ل مليار  5 من   2000،وقد رąفËع سقف القروض المدعومة في عام        . البرنامج من ميزانية الدولة   



 مليون دولار اميركي، اي بزيادة      227مدعومة الفائدة الممنوحة إلى هذه القطاعات بالعملات الاجنبية          ، بلź مجموع القروض     2000عام  
 .ل.مليار ل  7.7وبالليرة اللبنانية ) للزراعة% 5للسياحة، و% 25للصناعة، % 70% (24سنوية نسبتها 

 
، بلغت التسليفات المصرفية إلى القطاعات التي استفادت من دعم اسعار الفائدة والاعفاء من شرط الاحتياطي نسبة                 2000هاية عام   في ن و

 . من القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية% 66من مجموع القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية و% 79
 

 ال«دخل    أصحاب  والتي تستهدف  بالنسبة لقروض الاسكان بالليرة اللبنانية       1999 عام لاسكان  الوطنية ل مؤسسة  ال ثالث في    مبدأاتبع  كما  
 . هذه القروض ايضاً من شرط الاحتياطيتعفى و. تدنيالمتوسط والم

 
، تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوس«طة    بغية    رأس المال    لتسهيل الحصول على     سعت المبادرات الحكومية الاخرى التي      لتمكما ش 
كالحاضنات والمناطق الصناعية والتك«تلات التجاري«ة   " المشاركة في المرافق"وبرامج التأجير و) 1انظر الاطار   (سة كفالات    مؤسّ انشاء

كما تتضمّن تلك المب«ادرات،     . ساعد في سد الحاجة إلى الرساميل او تحرير الرساميل لتطوير العمليات          ت والتي قد   والصناعية وغيرها،   
التي من شأنها المساهمة في تخفيض الرسوم، خاصة وان   وتنمية رساميل الاسهم وبرامج الشراكات وتقاسم الكلفة        ك  مبادرات لاتقل أهمية  
 . اسعار الفائدة مرتفعة

 
 

 تشجيع المؤسسات الصźيرŖ والمتوسطة الحجم : تجربة كفالات. 1طار Ɨا
 
 

في وذلك ها،  تطويرتشجيع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  والمساهمة في  ، بغية1997عام     ،هي مؤسسة لضمان التسليفو ،مؤسسة كفالات تأسست
 الف 13 لمؤسسة كفالات، ان توفّر للمؤسسات الصغيرة وعددها يتوقّعوفقاً لخطة عملها، و. مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والحرف اليدوية والتكنولوجيا

والغاية من وراء .  الف فرصة عمل جديدة خلال فترة خمس سنوات56  وأن تؤمن ، مليون دولار اميركي350 تهاقيمتبلź مؤسسة، سبل الحصول على قروض 
وقد بدأ . عبر خلق فرص جديدة للتنميةلريفية والحضرية الأشد فقراً مناطق اال وايجاد نشاطات اقتصادية في وسطىانشاء المؤسسة هي تعزيز اوضاع الطبقة ال

  .2000برنامج كفالات  عام 
 

تتيŢ مؤسسة كف«الات    كما  . يقضي برنامج ضمان القروض بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات              
سات التي لا يتج«اوز      خمس سنوات، للمؤس   عنوƕجال لا تزيد    ) كما كان في الاصل   . ل.مليون ل 100بدلاً من   . (ل. مليون ل  200للمصارف اقراض مبالź لغاية     

) وتقوم المصارف التجارية بتغطية الباقي(من قيمة القرض % 75كفالات  ضمن مؤسسة وت). لبدءا  موظفاً كما كان في 20بدلاً من ( موظفاً 40عدد العاملين فيها  
 %. 3 تبلź قيمته رسم كفالة فرضتكما في حال الاخلال في الدفع 

 
 نسبة  ، لإنشاء مؤسسات تجارية جديدة    2000ولم تتجاوز الطلبات التي تلقتها المؤسسة  عام         . 2000  عام  في شهر تموز   ، فكان   تتلقته كفالا الذي  ول  لأ ا أما الطلب 

: موزّعة على النحو التالي. ل. لاتمليار  10.4 قرضاً بلź مجموع قيمتها 191، اصدرت المؤسسة ضمانات شملت 2001وفي النصف الاول من عام . فقط% 10
 ، ع التسليف عل«ى المن«اطق     ي الموافقة في الاعتبار توز    اتوتأخذ عملي . للتكنولوجيا% 11 للحرف اليدوية، و   5 للسياحة، و  12 للزراعة، و  73 للصناعة، و  اً قرض 90

 .   بتوسيع ورفع مستوى مؤسسات قائمةا معظمهوارتبطت
 وزارة المالية: المصدر

 
 

. الصغيرة والمتوسطة   وبش«روط مغري«ة         الاجل لمؤسسات القطاع الخاص      يدةبعأقدمت الحكومة مؤخراً على توفير قروض       هذا وقد   
لتحديث الص«ناعي وإنش«اء     يشمل البرنامج الأول ا   :  للتسليف   نيْن دوليّ برنامجيْل وفقاًهذه القروض  بواسطة المصارف التجارية        تمنŢو



 مليون ي«ورو ف«ي      30(عمار الفنادق   إعادة تأهيل و  إالثاني  في حين يتضمّن    ،  )2000 مليون يورو في آب      30(وحدات صناعية جديدة    
 .  من بنك الاستثمار الاوروبيويموّلان، )1999  عامتشرين الاول

 
 الوصول بشكل مناسب وبدون ضمانات إل«ى زب«ائن ص«غار وغي«ر               من بحيث تتمكن المؤسسات المالية   ،  السوق المحلية يبقى تفكيك   و

 أكثر فعالي«ة  ن تلعب الدولة دوراً     أالحل في   يكمن  و. على بساط البحث   مطروحة   قضية ،م إلى المناطق الريفية بوجه عا     ، إضافة معروفين
تلبي«ة  لتخفّض أسعارها بنسبة معيّنة بغي«ة    التجارية   مصارففعلى سبيل المثال، بوسع السلطات اللبنانية تقديم الحوافز لل        . في هذا المجال  

كذلك، ينبغي تشجيع المصارف التجارية على توفير المزيد من الدعم          . كبرأالية  ، بفع محرومة الشرائŢ ال  الذين ينتمون إلى  حاجات الزبائن   
 . لتنمية المؤسسات الصغيرة

 
نه«ا  عل«ى أ   ، والمتوسط على الرساميل   تدنيثبتت المبادرات التي اتخذت مؤخراً لتعزيز فرص حصول المجموعات ذات الدخل الم           وقد أ 
Ìّعط«اء التس«ليفات   يب«دو إ  في هذا الس«ياق،     و. حدّدةهدافها الم أ البرامج   تحقيقيقة للتأكد من    مراقبة دق   التنفيذ كما يتطلّب . يجابيإر  تطو 

 . م التنمية سلّأسفلفراد وغيرهم ممن هم في لأ المؤسسات التجارية ورجال الاعمال والا سيما للمجموعات المستهدفة أمراً مهماً، 
 
 
6- Ŗيرźالص ůالقرو  
 

 وذل«ك ف«ي ح«والي     ،ة المناطق،  تفتقر المشاريع الصغيرة إلى القدرة على الحصول على تسليفات           وجود البنوك في كاف    على الرغم من  
،  2001وف«ي ع«ام     ). شخاصأقل من خمسة    أالتي يبلź عدد العاملين فيها      (من المؤسسات التجارية والصناعية اللبنانية الصغيرة       % 70

أما المش«اكل الرئيس«ية الت«ي       . ية تسليفات أعلى  بتاتاً  يباً لم تحصل    أعلنت عيّنة من المؤسسات الصغيرة ان نصف هذه المؤسسات تقر         
عطاء إ طلب الضمانات وارتفاع اسعار الفائدة وعدم رغبة المصارف في           ، فتكمن في شروط   لحصول على القروض  واجهتها لدى سعيها ل   

 . جللأطة وطويلة اتسليفات متوسّ
 
 تموي«ل وتلع«ب ب«رامج ال    .  الس«نوات الماض«ية    شهدتهراً آخر بارزاً     تطوّ اه وتطوير للقروض الصغيرة سات وبرامج   نشاء مؤسّ إكان  و

 في التخفيف من الفقر وتخفيض نس«بة        صغيرالتمويل ال كما قد يساهم    .  دوراً مركزياً في التنمية المحلية والاجتماعية      والقروض الصغيرة 
 كما تستطيع. ية الزراعية الصغيرة  وتنشيط الاقتصاد المحلي       مشاريع التنم  دعمعادة المهجرين، و  إالبطالة، وتمكين النساء، والمساعدة في      

 . نتاجية رسمية صغيرةإ في التحول إلى وحدات صغيرةبرامج التمويل البسيط مساعدة المؤسسات ال
 

، والمحروم«ة  عات المهمّشة وجممفراد وال لأتاحة الفرص امام ا   إ في   التمويل الصغيرة المنظّمة والتي تدار جيداً،         برامج  هذا وقد تساهم  
ن أ الحديث«ة  تجربة لبنان وتدلÌ. ة تجاريمشاريع امتلاك او تطوير سبل العيشو أ/  العديد من النساء، لمباشرة عمل جديد و       وهي تتضمّن 

 الت«ي   المدةتطول  ولاد و لأ تغذية ا   تحسّنت ، دخل النساء  ارتفاع ومع. نفسهنأ على   لاولادهن  أه على   نيْجنĿيمعظم الدخل الذي     ينفقن   النساء
 . فضل الاستثمارات في مستقبل الاولادأ مهارات النساء من ويعتبر تطوير. ز ثقتهم بأنفسهمتعزّتيقضونها في المدارس و

 
، م«ن  1999 عامو صغير استفادوا من الحصول على التسليفات أعمال بسيط أ )وامرأة ( رجل10,500كثر من  أن  أ إلى   5يشير الجدول   
وتستفيد ). نروالأنمائي، وا لإمم المتحدة ا  لأبرنامج ا (مم المتحدة   لأ ومن بينها بضعة برامج مدعومة من ا       ، القروض الصغيرة  خلال برامج   
ويركّز عدد من هذه البرامج التي      . من الدعم المالي الذي توفّره البنوك التجارية المحلية ومن التعاون معها          للقروض الصغيرة   عدة برامج   

ق«رب  أ ، هي بذلك  لكل قرض أميركي   دولار   1,500-1,000ال« لا تتجاوز ،  قروض صغيرة اء  عطإأنشئت في منتصف التسعينات على      
قروض«اً  ر   توفّ ، برامج حديثة العهد اجمالاً    إلا أنه هناك  .  الاعمال سيدة/رجل استمرارية     تأمين هاً اجتماعياً يرمي إلى     ين تكون توج  أإلى  



أثرها ف«ي خل«ق   ، لذلك يبقى مؤسسات يملكها فرد واحدهذه القروض  ويستهدف عدد من . أميركي  دولار 10,000-2,000 تتراوح بين 
. خرى حاجات الاف«راد   لأقروض ا الي  ، بينما تلبّ   المجموعات م قروضاً تستفيد منها     البرامج تقدّ هذه  بعض  إلا أن   . ضعيفاً لتوظيف ل فرص

 .  كعمل تجارين تدارأ هو ، الحجمالقروض الصغيرة برنامج يقدّم لاستدامةالاعتبار الاساسي يبقى و
 

تضم مجموع«ة   هذه المنظمات، وهي     هي إحدى    ومؤسسات بيت المال  . ضخمة للقروض  عدة منظمات غير حكومية برامج       كما وضعت 
 ه«ذه   تتمتّ«ع و. عادة التأهيل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية    لإوصغيرة  م فيما خدمات مالية للمشاريع ال     تقدّمشكّلة من  منظمات خدماتية      

البقاع الش«مالي ولبن«ان     كل من    في   تستهدف المجتمعات المحلية،  بالمصداقية� وهي تعمل بصورة رئيسية        منظمة  لتي تعتبر   االمؤسسة  
 . 1999في نهاية عام ومقترضة  مقترض 5,000وقد بلź عدد المقترضين منها . الجنوبي وبيروت وضواحيها

 
وقد بدأت  .  من جهة أخرى    وبين الخدمات المالية    من جهة،  لبسيطين والصغار ة بين رجال الاعمال ا    إلى ردم الهوّ  ، فتسعى   "المجموعة "أما

 من  فعلية قاعدة   تملك مؤسسة اجتماعية مستقلة مزدهرة      لتتطوّر فيما بعد وتصبŢ    ، كمشروع نموذجي  1997هذه المؤسسة عملها في عام      
 1999ع«ام   مقارن«ة ب  % 100  شهدت زيادة بلغ«ت    ي  أ،  2000 في نهاية عام      ومستدينة اًستدين م 3,745ين بلź عددهم    ستدينالزبائن الم 

.  والمس«تفيدات   م«ن المس«تفيدين    أوسعلوصول إلى قاعدة    تهدف إلى ا  خدمات جديدة   " المجموعة"ضافت  أ كما. قروض المعلّقة للنسبة  بال
 . د سواءتمنŢ اƕن قروضاً فردية  للرجال والنساء على ح" المجموعة"باتت  ، للنساء القروض الجمعية فبالإضافة إلى

 
التعاوني«ة  والتي تخصّص ميزانية  ضخمة ل«ذلك� بينه«ا،           غير حكومية    القروض الصغيرة التي تنفّذها منظمات     برامج   وهناك عدد من  
، )ري«اف لأان ارين وس«كّ عادة المهجّإ نشاطها على ينصبّ( Coopérative Libanaise pour le Développementاللبنانية للتنمية 

، وتلعب صغارال عماللأ ا وسيداتقراض لرجالإخدمات  ( Association d’Entraide Professionnelleمهنية المساعدات الجمعيةو
تس«عى إل«ى    (Cooperative Housing Foundationسكان التعاونية لإ، ومؤسسة ا)دوراً وسيطاً نشطاً بين المقترضين والمصارف

 ينصب  ،سعى إلى تعزيز المصالحة والتضامن من خلال مصارف القرى        ت (Caritas، وكاريتاس   )تعزيز التعاون مع المصارف الخاصة    
 . عمال تجارية بسيطةأتتوجه مؤسسة مخزومي بالدرجة الاولى إلى النساء اللبنانيات الراغبات في تأسيس كما ). اهتمامها على النساء

 
 

 1999، لƁستدينون الفعليون والميزانيات المخصĈصة لŦالم: القروů الصźيرŖ برامŝ -5الجدول 
 

 
 

ƁلŦصة لĈاليمزانيات المخص 
 )بالدولار الاميركي(

  الفعليونالزبائن 
 )العدد(

 القروů الصźيرŖبرنامŝ / مؤسسة 

 المنŲمات Źير الحكومية 
 مؤسسات بيت المال  5,000 12,200,000
 المجموعة  2,800 1,200,000
 ) CLD(التعاونية اللبنانية للتنمية  100 800,000
 ) AEP( المساعدة المهنية جمعية 250 700,000
 )CHF(مؤسسة الاسكان التعاونية  300 350,000
 كاريتاس  900 340,000
 مؤسسة مخزومي  370 110,000
 )AADR( التنمية الريفية  دعم جمعية 70 100,000
 الحركة الاجتماعية اللبنانية  40 90,000



 ŝبرامŖيرźالص ůمات الاالقروŲا منƌالتي تدعم Ŗمم المتحد 
 –وزارة الزراعة، لمنطقة بعلبك     القروض الريفية ل   391 1,117,000

 )بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي(الهرمل 
  الانروا – القروض الصغيرةبرنامج  185 500,000
ب«دعم م«ن    (، وزارة المهجّ«رين     قروضبرنامج ال  23 258,000

 )برنامج الامم المتحدة الانمائي

 
 في لبنان القروض الصغيرة  قطاع  لمحة عن :  في التخفيف من الفقر القروض الصغيرةحمزه، دور .عأ:رالمصد

The Role of Micro Credit in Poverty Alleviation: Profile of the Micro-Credit Sector in Lebanon  
  25-24، ص 2001الامم المتحدة، اسكوا، 

 
 

ومما يجدر ذكره ان المقارنة بين      . ق من ذلك  ولكن لم يكن من السهل التحقّ     القروض الصغيرة،   راً على   يرى البعض ان الطلب ما زال كبي      
.  غالباً ما تعطي نتائج مذهلة     ،وبين الطلب على التسليف من المصارف التجارية       القروض الصغيرة      الطلب الفعلي غير المستجاب على      
م«ن  % 1كثر م«ن    أ جاوزفي منطقة الشرق الاوسط وشمالي افريقيا لا تت        الصغيرة   القروضن فجوة   أوتشير تقديرات البنك الدولي إلى      

  لا ب«د  و . الق«روض الص«غيرة   مجال كبير للتوسع في     أنه هناك    بالنسبة للبنان    قد يعني ذلك  ،  هذامع  . جمالي تسليفات البنوك التجارية   إ
 المس«تدينين    إل«ى  برامجه«ا تسهّل وص«ول    كبر، ، ل  أعام جهداً   بدعم من القطاع ال    و ن تبذل ألمنظمات غير الحكومية والبنوك التجارية      ل

 في القطاع العام تشجيع تصويب الخلل الاجتماعي من خلال دعم مؤسسات القطاعات غير الرسمية على                قد يستطيع النافذون  .  المحتملين
  ف«رص التوظي«ف    يزيد م«ن  تماعي، و  الاستقرار الاج  القروض الصغيرة  يعزّز   التوسع في نشاطات    ومما لا شك فيه أن      . رفع مستواها 

 . ى في التنمية البشرية مساهمة جلّيساهمو
 
 

Ŝ- ŝالاستثمار المنت Ŗس المال وندرŊر Ŗوفر  
 

 
  شديدŖ وŖ مستمرتاختلالا. 1

فقد تميّ«ز  ). 6الجدول   (أعراض الخلل الخارجي   أهمها   تعراض اختلال متواصل وقوي، كان    أ ،ظهرت على الاقتصاد في العقد الماضي     
جمالي، وهذه  لإمن الناتج المحلي ا   % 40 حواليو ما يشكّل    أميركي،  أ مليارات دولار    6يزان الحسابات الجارية بعجز مالي وصل إلى        م

ك«ذلك، اس«تهلك القط«اع الخ«اص        . تقريباًدخل  قه من    ما حقّ  نفاق القطاع العام في التسعينات ضعفيْ     إوبلź  . على النسب في العالم   أمن  
 . ق توازناً في معظم السنوات مع تحقيق فائض بسيطن ميزان المدفوعات حقّأغير . ه ما يفوق دخلواستثمر

 
 )  اƕميركيةبملايين الدولارات (1999-1995 ميزان المدفوعات، -6الجدول   

 
رقام قديمة    أ

 *1997  

1999 1998 1997 1996 1995  
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 الميزان التجاري
 

 ميزان الخدمات 
 



   أحاديةتحويلات  881 1,277 619 157 638- 1,460

 ميزان الحسابات الجارية  4,587- 4,507- 5,805- 5,956- 5,626- 4,153-
   الحسابات الرŊسماليةميزان  4,843 5,293 6,223 5,468 5,886 5,473
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 الاستثمار الاجنبي المباشر، التدفق الصافي 
 

 في العقارات 
 ر ذلك غي
 

 التمويل الخارجي 
 
 ك الدين العام الخارجي ستهلاا 

 تدفق الرساميل غير المصرفية القصيرة الاجل 
 سائر الحسابات الرأسمالية 

 ميزان المدفوعات  256 786 418 488- 261 420

 
 مصرف لبنان المركزي : المصدر

التي سبق  و 1998-1995فترة   ل رقام الحسابات الخارجية  أ بشأن   هو التصحيŢ الذي صدر مؤخراً عن المصرف المركزي        أما الملفت ف   * 
 ). 2000 الذي نشر في شهر حزيران 1999التقرير السنوي للمصرف المركزي لعام  . (.نشرتو

  الاس«تثمار المباش«ر الاجنب«ي        وذلك بواسطة  1998-1995فترة  لمن العجز في الحساب الجاري      %  37وقد تم تسديد ما يقارب ال«       
.  الاستثمار المباشر الاجنبي في القطاعات المنتجة قليلاً جداً ف«ي الس«نوات الماض«ية              بقيو .تقريباً في قطاع العقارات   صرية  بصورة ح 

زمة العقارية التي شهدها لبنان في السنوات       لأولكن ا . ضافية في المصارف اللبنانية   إت الصفقات العقارية إلى توفير ودائع       دّأوبوجه عام،   
مكن تغطية معظم العجز في الحسابات الجارية ف«ي         كما أ . يا إلى التخفيف من جاذبية استثمارات كهذه      دّأالمخاطر السيادية   الاخيرة وتفاقم   

ه«ذه   ت«ت وأ. راد في السنوات الاخي«رة    هذه التغطية باطّ   تزايدتقد  ق الرساميل عبر القطاع المصرفي، و      تدفّ  الماضية بواسطة  السنوات
ما ابرز المصادر الاخ«رى     أ. مع مرور الوقت  دامتها  زت است  وتعزّ ،ل والمهاجرين اللبنانيين بالدرجة الاولى    قة، من العما  الرساميل المتدفّ 

 . جانب آخرونأعرب و ق الرساميل فهيلتدفّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الخزينة      يرادات إ -    يرادات الموازنة إ -
  الضريبيةيراداتالا -   يرادات غير الضريبية لإا -

  نفقات الموازنة -    يرادات لإمجموع ا -

  النفقات 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

نفقات العامة وال«دين الع«ام      يرادات وال لإ ا 2و1يظهر الرسمان البيانيان    كما  . 2000-1993وضاع المالية العامة في     أ 7ص الجدول   يلخّ
ع«ادة  إميركي على مش«اريع     أمليار دولار     7.3نفقت الدولة نحو    ألقد  . جمالي خلال الفترة نفسها   لإالصافي بالنسبة إلى الناتج المحلي ا     

نفاق لإم يشكّل هذا ا، ول)جرى تمويلها بالدرجة الاولى من خلال إنفاق العجز والكلفة العالية للاستدانة         (2000 و 1993عاميْ  عمار بين   لإا
ة في العاص«مة بي«روت،   عادة تأهيل البنى التحتية المادية، وخاصّإقد انصبّ على   الاهتمامكان  و. من مجموع الانفاق العام   % 19سوى  
 . يةعادة تأهيل ورفع مستوى الموارد البشرية وتقديم الخدمات الاجتماعية الجيدة النوعإدارة العامة ولإعلى حساب تحديث اذلك وكان 

 
 بتموي«ل   المم«وّل عم«ار   لإنماء وا لإمجلس ا رأسمال  نفاق   إ بما فيها (التراكمية   بلź مجموع النفقات العامة      ،  2000-1993خلال الفترة   

ف«ي  نفاق الاجمالي،   لإمن ا % 47سوى   ميركيأمليار دولار    18يرادات الدولة التي بلغت     إ ولم تغطÌË . ميركيأ مليار دولار    38.5) اجنبي
مليار   23.5  بلź دى تراكم الدين إلى دين      كما أ . مليار دولار   20العام التراكمي     دين  من ال % 53يشكل  الذي  رصيد المتبقي   الفاق   حين

% 42عباء الدين، و  أعلى خدمة   منه  % 36أنفق  نفاق العام،   لإصل مجموع ا  أومن  ). من الدين داخلي  % 70 (2000ميركي  عام    أدولار  
فق«ط عل«ى الاس«تثمار      منه  % 19 في حين ذهب     على نفقات الخزينة،    % 3ولة والاستهلاك العام، و   على رواتب وتقديمات موظفي الد    

 . عمارلإعادة اإالرأسمالي في 
 

ي«رادات الخزين«ة       إ، و %)25(يرادات غير الضريبية    لإ، وا %)70( من الايرادات الضريبية     2000-1993جاءت الايرادات العامة في     
%). 18(يرادات الدولة   إسوى جزء صغير من مجمل      ) ضريبة الدخل والضرائب المتعلقة بالثروة    (اشرة  ل الضرائب المب  ولم تشكّ %). 5(
 . عادة الاعمار بعد الحربإعباء ألون معظم  يتحمّوسطى والطبقات الدنيا والالأجراء ، للايرادات الحكوميةنكفائية الابنية الههذت جعلقد و
 

م«ن  % 37ي ما يش«كّل     أ،  1993  عام في نهاية . ل.مليار ل   5,141راد، مرتفعة من    العام باطّ  للقطاع   )الصافية(ازدادت المديونية   كما  
وتنامى الدين الع«ام    . من الناتج المحلي الاجمالي   % 142ي ما يشكّل      أ،  2000عام  . ل.مليار ل   35,127جمالي، إلى   لإالناتج المحلي ا  

 %. 23.5ل سنوي بلź الصافي بمعدّ
% 80ن نح«و  أخيرة جرى تمويله من خلال إنفاق العجز، ولأجمالي النفقات العامة في السنوات العشر ا     إف  ن نحو نص  أوخلاصة القول،   

وتسعى الدول«ة   . ن هذا النمط من الانفاق ما كان ليدوم       أومما لا شكّ فيه     . عباء الدين ودفع الرواتب   أمن هذه النفقات صرف على خدمة       
بيّن  تتنمية البش«رية كم«ا س«       على ال   العام الإنفاق على   بصورة خاصة هذا النمط   قد أثر   و. ةمفرغاللبنانية اƕن للخروج من هذه الحلقة ال      

 . لاحقة، وخاصة بالنسبة لتنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعيةالفصول ال
 
 

 2000-1993المالية العامة، الموارد  ملخŭ -7الجدول 
 ) اللبنانيةبمليارات الليرات(

 



2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993  
 يرادات لإجمالي اإ 1,855 2,241 3,033 3,534 3,753 4,449 4,873 4,552
 )مجمل العجز(الاستدانة  1,162 2,963 2,823 3,691 5,409 3,457 3,582 5,872

 *جمالي النفقات إ 3,017 5,204 5,856 7,225 9,162 7,906 8,455 10,424
 النفقات الحالية  1,840 2,466 2,756 3,349 4,317 3,150 3,469 3,764
 خدمة الدين  784 1,488 1,875 2,653 3,378 3,352 3,624 4,197

 ) باستثناء مجلس الانماء والاعمار(الاستثمار  339 1,250 1,216 1,223 1,467 1,061 1,097 900
 نفقات الخزينة  - - - - - 343 265 1,563

 الرصيد الاولي 378- 1,475- 948- 1,038- 2,031- 105- 42 1,675-
 نسبة العجز إلى الانفاق 38.5 56.9 48.2 51.1 59.0 43.7 42.4 56.3
نسبة العجز الاجم«الي إل«ى الن«اتج المحل«ي           8.8 19.3 15.7 18.1 23.6 14.1 14.4 23.7

 الاجمالي 
ل موّ مجلس الانماء والاعمار الم   إنفاق رأسمال  52 175 486 507 500 479 456 260

 من الخارج
 صافي الدين العام 5,141 8,151 11,414 16,280 22,054 25,826 29,728 35,127

نسبة صافي الدين العام إل«ى الن«اتج المحل«ي           37.2 53.3 63.3 79.7 96.4 105.4 119.8 141.6
 الاجمالي 

 مالي الناتج المحلي الاج 13,122 15,305 18,028 20,417 22,880 24,509 24,816 24,816
 

 وزارة المالية : المصدر
وامر الدفع  معلومات أ ساس تقديرات مستقاة من المطابقة بين       أ على   ةع الانفاق بين نفقات جارية ونفقات رأسمالية مبني       يان تفاصيل توز  * 

 نفقات الخزينة يظهر    عيد تصنيف بعض نفقات الخزينة كنفقات جارية ونفقات رأسمالية، كما ان رصيد           وقد أ . وبيانات المدفوعات النقدية  
 تحت نفقات الخزينة الاخرى 

 
 

الطلب المتعاظم على المال    بالإضافة إلى    الحكومة في جني الايرادات      التي تواجهها ن الصعوبة المتزايدة    عالناجم  ويتطلّب عصر النفقات    
  بما في ذلك خصخصة الخدمات العام«ة       ،دةالمطالب الجديدة التفتيش عن سبل جدي      تستدعيكما  . العام المالدور  عادة النظر في    إ ،العام

  الرسمي دعمل ل  وقد يكون . يرادات ضمن نظام للحوافز في السياسات العامة      ƚولويات الانفاق والبحث عن مصادر جديدة ل      أوإعادة ترتيب   
ية، النصŢ في مجال السياس«ات،      القيادة الاستراتيج (كبر، وخاصة من خلال توفير المزيد من الدعم لتنمية القدرات           ألتنمية البشرية تأثير    ا

 ). ، وتنمية الموارد البشريةيْنف التنظيميّوالتغيير والتكيّ
 

هي مسألة إعادة صياغة السياسة العامة، مع تركيز على القوة التنظيمية للدولة وما تقدّم«ه م«ن ح«وافز                   ألا و  طارئة،يضاً مسألة   أهناك  
إما من قبل القطاع الخاص بصورة متنامية، أو من قبل           تقديم الخدمات العامة     ذ عملية تنفّ ،وبموجب هذا التوجه  . لفعاليّات القطاع الخاص  

 له«ذه   ويمكن للحكومة ان تعدّ   .  خاص وال عامالالقطاع الخاص بمشاركة الغير، وخاصة من خلال ترتيبات لاقتسام الكلفة بموجب شراكة             
م«ثلاً،  (أكثر انسجاماً مع هم«وم المجتمع«ات المحلي«ة    مصالŢ الخاصة  تجعل الفعّالةالترتيبات من خلال اعتماد سياسات من الحوافز ال      

 ). فون من استخدام الطاقةو يخفّأامتيازات ضريبية للناس الذين لديهم تأمين صحي خاص 
 

م«ن   وذل«ك ضعاف تقريب«اً،    أربعة  أ بمقدار   ، المحلي الذي تقوم به المصارف     للتسليف والتي تقاس وفقاً  ارتفعت مديونية القطاع الخاص     
 ). 8الجدول% (17، بمعدل سنوي بلź 2000مليار عام   22,143 إلى 1992  عامفي نهاية. ل.مليار ل  5,898

 



 
 

 2000-1993، )دين القطاع الخاŭ(التسليŻ المحلي بواسطة المصارŻ   – 8الجدول 
 ) اللبنانيةبمليارات الليرات(

 
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993  

 تسليفات للقطاع الخاص  5,898 7,800 10,319 12,687 15,451 18,682 20,994 22,143
نسبة التسليف المحل«ي إل«ى الن«اتج المحل«ي           45 51 57 62 68 76 85 89

 الاجمالي 

 
 
 
 م نمو فعلي� ŊتŰخŃم . 2
 

طري«ق ت«دفق    عن   تمويل هذا العجز     وأدّى. ولى إلى الافراط في الاستهلاك    لأيعود العجز الكبير في القطاعين العام والخاص بالدرجة ا        
تنشره شهرياً مؤسسة خاصة هي مؤسسة الاستش«ارات         ( المستهلك سعارأفقد ارتفع مؤشر    . سعار في التسعينات  لأالرساميل إلى ارتفاع ا   

 Őلى ف«  ،1992  ع«ام   1,020 إل«ى    1990  عام   في نهاية   349من  )  كقاعدة انطلاق  1988مع اتخاذ سنة    (، بالليرة اللبنانية،    )والبحوث
  ف«ي    240ميرك«ي، م«ن     لأوارتفع المؤشر نفسه، بالدولار ا    . 1999  عام  1,552ن هبط قليلاً إلى     أ، ولكن ما لبث     1998 عام 1,595
س«عار  أويعتبر الارتفاع ف«ي     . 561بلź  ليب ،1999 عام، وعاد إلى الهبوط قليلاً      1998  عام    576، ثم      1992 عام  300 إلى   1990

 . ب الرئيسي لزيادة تهميش الطبقة الوسطى في العقد الماضيالسلع الاستهلاكية السب
 

الفترة، فهذا يعني   تلك  سعار الدولية للسلع كان محدوداً نسبياً خلال        لأر في ا  ين التغي أكثرها مستورد، وبما    أن سلة السلع الاستهلاكية     أوبما  
هذا الوضع  انعكاساته التوزيعية، حي«ث       وينجم عن   . ر الدولية سعالأعلى من ا  أل  سعار السلع والخدمات المنتجة في لبنان ارتفع بمعدّ       أن  أ
 .  الدخلتدنّية الممجموعاتة السلع الاستهلاكية لدى العلى في سلّلأل النسبة ان المنتجات المحلية تشكّأ
 

 نكم«اش قتط«اع نس«بة الا    سعار السلع الاستهلاكية في قياس النمو الفعلي للناتج المحلي الاجمالي، بدلاً م«ن ا             أدّى استخدام مؤشر    وقد أ 
 ف«ي   1998 و 1993  الفترة الممت«دة ب«ين ع«اميْ       ة السلع المحلية المضافة القيمة، إلى مغالاة في تقدير النمو السنوي في            بسلّ حصورالم

 كم«ا  الأسر المعيشية   ا هو معلن، كمستوى وهيكلية دخل       قل ممّ أن النمو الفعلي كان     أوثمة دلائل غير مباشرة على      . المنشورات الرسمية 
Ţ9الجدول (رد في حركة الهجرة وغير ذلك ، ومؤشرات الفقر على مستوى المناطق، والتدفق المطّتكشفه نتائج دراسات المس .( 

 



 1998 - 1993، المستƌلƁ معدلات النمو الفعلي لمؤشر – 9الجدول 
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 جمالي Ɨالمعدلات الرسمية للنمو الفعلي في الناتŝ المحلي ا
 

 .) ل.ل (المستهلكسعار أالتغير السنوي في مؤشر 
 من الناتج المحلي     الانكماش Ţ في عامل     السنوي المصحّ  التغيير

 *الاجمالي 
 المعدلات المصححة للنمو الفعلي في الناتŝ المحلي الاجمالي

 معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي باستثناء الادارة العامة
 

 
 دارة الاحصاء المركزي لعاميْ   إة عن   ساس هيكلية الانتاج والاستهلاك والمستوردات حسب المنشورات الصادر       أتم التصحيŢ على    *

 للنم«و الاقتص«ادي ف«ي العق«د         نم«وذج  اي    "انظر شربل نحاس،  .  وعن التقديرات الاستقرائية للسنوات الاخرى     1995 و 1994
، برن«امج الام«م   74-47. ص ? Quel modèle de croissance économique pour la prochaine décennie"الق«ادم؟ 

 . ، بيروت2000 كانون الثاني 13-11لمؤتمر حول الربط بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في لبنان، ا"المتحدة الانمائي، 
 
ج«ل  أعاً، تأثير كبير على دور القطاع المالي في حشد الرساميل من      ن كان مقنّ  إ، و هامو مستدام تضخم  حولساسية  لأكان لهذه الحقيقة ا   و

 . التنمية
-1993ف«ي   % 70سعار الصرف بأكثر من     أالارتفاع الفعلي في    سبب  بناني على المنافسة تأثراً سلبياً ب     تأثرت قدرة الانتاج الل    -

 . ع على زيادة الاستيراد من خلال حماية التعرفة المتزايدةعاق هذا حركة التصدير وشجّأو. 1999
يعود ج«زء من«ه   (راً على السلع غير التجارية     كان انعكاس التضخم العالمي على السلع التجارية اللبنانية هامشياً، بينما كان كبي            -

. ن انسحبت العمالة الممتازة والمؤهلة من القطاعات التي تنتج سلعاً غير تجاري«ة            أوكانت النتيجة   ). إلى هيكلية الانتاج المحلي   
 . راضيلأموجودات المحلية، وخاصة االونتج من ذلك ايضاً، ارتفاع كبير في قيمة 

 بالنمو، بينما قامت في الواقع موارد الرساميل الخارجية، بصورة غير مباشرة، بتمويل جزء كبير من                خلق التضخم المقنّع وهماً    -
عمال التجارية مبالغاً في«ه بش«كل مص«طنع         لأ وا مستحقّاتوال موجودات الداخلية اللهذا، كان تقدير    . الدخل الاضافي المنظور  

 . وبدرجات متفاوتة

 
. عمال التجارية المنتجة والاستثمارات السليمة مالياً في الاقتصاد اللبناني بعد الح«رب       لأفرص ا  قاسياً ل   حدّاً هذه اƕثار الثلاثة  وقد وضعت   

كذلك، قيّدت القطاع المالي وحصرته في مجال واحد من مجالات التمويل، لا لتمويل العجز العام وحسب، بل على العموم، تمويل عج«ز   
 . الحسابات الخارجية في الاقتصاد

 
 
 ع الدخل وانتقال الثروŖيوائد وتوزالف. 3
 

ر في الحساب الجاري يؤدي إلى تراكم الدين والاتجاه إلى زيادة معدلات             لأن الدين المتكرّ   ،ارتفعت الفوائد المدفوعة سنوياً إلى المصارف     
) فراد ومؤسساتأعة لغير المصارف من   باستثناء الفائدة التي لا يستهان بها المدفو      (فقد بلغت قيمة الفائدة المدفوعة إلى المصارف        . الفائدة



وق«د تحمل«ت    . 1999 عاممليار دولار     4.1، و 1998 عامميركي  أ دولار   اتمليار  3.8، و 1997 عامميركي  أ دولار   اتمليار  3,3
ائدة التي دفعها   الفكما بلغت     %. 42ل الناس والشركات الخاصة النسبة الباقية ومقدارها        عباء الفائدة، بينما تحمّ   أمن  % 58الحكومة نسبة   

 .). ل.مليار ل  3,097(من مجمل العائدات الضريبية الحكومية % 80 .)ل.مليار ل  2,456 (1998 عامالقطاع الخاص 
 

ونظراً للتمركز الشديد ف«ي ودائ«ع       . جمالي في السنوات الاخيرة   لإمن الناتج المحلي ا   % 30 إلى   25من ناحية ثانية، شكّل دخل الفوائد       
ن دخل  أ، وبما   )من مجموع الودائع  % 40كثر من   أ عدد قليل جداً من الناس، يحتفظون ب        أي من عدد الحسابات،    % 0.6(ة  البنوك اللبناني 

ت«أثيراً س«لبياً     بوضوح   هذا الوضع    ثّرقد أ ، ف )رباح الشركات والرواتب للضريبة   أبينما تخضع   (نواع الضرائب   أالفوائد معفى من جميع     
 قدرة المؤسسات التجاري«ة     كما انعكس سلباً على   الدخل المتدني   ذات   الشرائŢ ضد الفقراء و   مييز الحادّ ع الدخل، حيث إتسم بالت    على توزّ 

 .على المنافسة
 

      Ìّتدهور دّى  أفعلى سبيل المثال،    .  وعلى مرّ الزمن   ل بارز ومستمر في الثروة بين الفئات       في السنوات الخمس عشرة الماضية، حدث تحو
 س«تدينين ل الثروة في القطاع المالي من المودعين بالليرة اللبناني«ة إل«ى الم            ، إلى تحوّ  1987 و 1984  عاميْ ينالليرة اللبنانية، ما ب   قيمة  

  بال«دولار    ستدينينوالم) الدولة( بالليرة اللبنانية    ستدينينل من الم  ، جرى التحوّ  1992ومنذ عام   ). القطاع الخاص والدولة  (بالليرة اللبنانية   
 . بنانية وبالدولارإلى المودعين بالليرة الل

 
 الح«اليون عل«ى     ف«اعلون  ال انتقال عبر الزمن استفاد منه    من خلال المديونية، وهو     كان من    ، وإنما  الفئات  على الثروةيقتصر انتقال   ولم  

 الواض«Ţ   ومن. زمات الاقتصادية لأو من خلال دفع كلفة ا     أما مباشرة   إ ،حساب الجيل القادم الذي يتعيّن عليه تحمّل عبء الدين وتسديده         
 هي الخاسر المباشر لمجرّد انه«ا فق«ط لا تمتل«ك            فقرولم تكن الفئات الأ   . الخاسرة من انتقال الثروة   تلك  تماماً من هي الفئات الرابحة و     

  خنق«ت الم«وارد    ،خيرة لأن الدولة من خلال سياسة الفوائد المرتفع«ة        لأ خسرت بصورة غير مباشرة في السنوات ا       ، بل أنها  الرساميل  
 . من جهة اخرىالعامة  الحد الادنى من الخدمات جاهدت  لتأمين و،للاقتصاد من جهةاللازمة 

 
 
  للاستƌلاƁ الخاŭ متصدĈع التمويل ال-4
 

 مليار 26  بلź بمقدار2000 ونهاية عام 1992 الداخلية بين نهاية عام المستحقّاتعلى صعيد موجودات القطاع المصرفي، تزايدت 
تمويل كلاĔ من  صحيŢ أن. مليار لدى القطاع الخاص  12.2لدى القطاع العام و ميركيأمليار دولار  13.8ميركي، من بينها أدولار 

من الاهمية بمكان معرفة سبل استعمال هذه المبالź من جانب إلا أنه ن بدقة متناهية، ا معروف،العجز العام ومضمون النفقات العامة
ولسوء الحظ، . مصارفلة لتسليفات الخاص اليم والاستثمار والتنمية وتقعلىثر التسليفات أ قياس من القطاع الخاص، وبالتالي، المستدينين
من التسليف غير مربوط بأي موضوع محدد ويبدو كما لو انّه % 88( على صعيد القطاع المصرفي  حول ذلك،معلوماتلا تتوفّر 

ثمة (و على الصعيد المحاسبي الوطني أ) و عقاريةأة و بموجب ضمانات شخصيأكان سحباً على المكشوف أحساب جارÈ دائم، سواء 
 : نن التاليتيْالملاحظتيْبشكل أولي تسجيل في الإمكان مع ذلك، و). ذا توفرت فŐنها غير منتظمة وتنمّ عن تناقضاتإ ومعلومات،ندرة في ال

 
نف«اق، يتخطّ«ى بكثي«ر المس«تويات        لإعلى وجود تفاوت كبير جدّاً بين الدخل وا        لƘسر   اع المعيشية وضة الأ دراست نتائج   دلّ -

ولا يتطابق  ). 1998 عامحصاء المركزي   لإدارة ا إبرزها دراسة   أ(ح عنه في دراسات مماثلة      صرّذي  ي  الاعتيادية من الدخل ال   
     Ëمن المديوني«ة ل«دى الأ          . لأعلى الدخل ا  من أصحاب % 12 «الدخل مع الانفاق الا بالنسبة ل Èس«ر  وهذا يدل على مستوى عال

 . خرىأشكال أية أو أ، سواء على شكل قروض دينةتجاه البنوك وغيرها من الجهات الم المعيشية

 



زي«ادة المديوني«ة     ب رناو اذا ما ق   ،جداًان  ة المقيمة وزيادة المخزونات محدود    ان الاستثمار من جانب المؤسسات التجارية الخاصّ       -
ادة في تسليفات المصارف لتمويل الاستهلاك عب«ر مص«در          جدّاً من الزي   كبير  قسم ، استعمل في الواقع و. وكمية التمويل الذاتي  

ص«حاب مؤسس«ات    أو نفق«ات    أ المدفوعات المتأخرة من الزب«ائن        أو جور المدفوعة لأمباشرة من خلال ا    إما   (و أكثر   أواحد  
يب«اً لا إل«ى   التي تعود ملكيته«ا بالكام«ل تقر  (وتعتمد المصارف اعتماداً شديداً على الضمانات الشخصية والعقارية      ). عماللأا

 يس«تخدم   ستدينةموال الم لأ، لأن جزءاً كبيراً من ا     ) بل إلى المساهمين الرئيسيين كالمالكين لعقارات خاصة       ستدينة،الشركات الم 
ن يكون لدى الكثيرين اهتمام مباشر بالمغ«الاة        أ تماماً    يąفهم لذلك،  ). ظهر كسحب مكشوف تجاري   يحتى  (للاستهلاك والتسليف   

  يخلق انطباعاً بوجود نقص حادّ     ،ل زيادة التسليف  ي تباطؤ في معدّ   أن  أيضاف إلى ذلك،    . موجودات العقارية ل ا سعارأفي تقدير   
ف«راط المص«ارف ف«ي تس«ليف     إوهذا الانطباع هو نتيجة سلسلة معقّدة من تمويل الطلب النهائي الذي يعود إلى              . في السيولة 

 . ن الخاص والعام على امتداد العقد الماضيالقطاعيّ

 
 

 ة للاصلاح حاجة ماسĈ–د 
 

 
ج«ل بال«دولار    لأعلى تجميع الودائ«ع القص«يرة ا       ن عمليات القطاع المصرفي اللبناني سهلة وعادية تقتصر عادة        أيبدو للوهلة الاولى،    

. دات الخزين«ة  ميركي والليرة اللبنانية والتسليف التجاري المكشوف بالدولار،  لقاء ضمانات عقارية وتوظيف الليرات اللبنانية في سن               لأا
المعقّدة يجادها، بالدرجة الاولى إلى العملية   إهات المتزايدة التي ساهمت في      يعود صمود هذه اƕلية كل هذه المدة، رغم الاختلالات والتشوّ         

 تدينينس« الحكومة، المصرف المركزي، والم   (قنية محددة   أ المخاطر التي يمكن من خلالها توزيع الموارد عبر          توزيععادة   إ  الكامنة في 
  المخاطر والعوائد  وزيععادة ت إ  وتؤثّر ).  من مخاطر الكلفة   صافية، أي دون  (عوائد فعلية عالية    ب وبشروط معيّنة تدرّ  ) من القطاع الخاص  

 .ات فعالية حشد رأس المال في عملية النمو وما تتسبب به من انتقال للثروعلى
  

التسليف  لزيادة  ) المالية الصارمة يفائية  زة بشروط الإ  المعزّ(تبارات الربحية   في غياب الضوابط التنظيمية، كانت المصارف مدفوعة باع       
م«ا الخي«ار    أ. ميركي وبكلفة متزايدة  لأو بالدولار ا  أقل الزيادة في ودائعها، سواء بالليرة اللبنانية        لأميركي بنسبة تعادل على ا    لأبالدولار ا 

 فه«و القب«ول     ،فوائد زائدة على الودائع بالعملات الاجنبية او بالليرة اللبنانية        حجامه عن دفع    إو ذاك في حال     أ مصرفمام هذا ال  أالبديل  
لا تك«رار ƕلي«ة     إما هذه اƕلية التي تحكمها ذهنية الودائ«ع         و. رباح كثيرة أته من السوق وتفويت     بالانسحاب من السوق، وخسارة حصّ    

 . جللأق الرساميل القصيرة افّن طريق تد عالاقتصاد الكلي الخاصة بتمويل العجز في الحساب الجاري
 

الحس«اب الج«اري والمالي«ة العام«ة وتغطي«ة      كل من مجتمعة، تمويل العجز في كلّها وهكذا، أنشأت المصارف اللبنانية آلية تتيŢ لها،  
دين«اميكي يح«تّم    وتنطوي هذه اƕلية على قيام توازن       . الاختلالات في الاقتصاد، علماً ان النجاح كان على حساب تفاقم هذه الاختلالات           

لتمويل العجز في الحس«اب     (مليارات من الدولارات من الخارج كل عام، والمحافظة في الوقت نفسه على الرصيد السابق                 بضعة   حشد
 زيادة في   يقابله،  من جهة،  والديون من جهة أخرى       على صعيد الحكومة والاقتصاد      مستحقّاتتراكم ال تحويل الموجودات إلى    ، و )الجاري
ن فرض المصرف المركزي على الحكوم«ة       أوكانت النتيجة   ). لتغطية العجز في المالية العامة    (الودائع، ومن ثم في الكتلة النقدية       قاعدة  

 . دنى مقبول من مستوى الاحتياطي مقارنة مع الكتلة النقدية المتزايدةأجنبية للحفاظ على حدّ لأمديونية متزايدة بالعملات ا
 

يمكن لمعدلات الفائ«دة ب«الليرة      (العملات الاجنبية    على ه نحو زيادة معدلات الفائدة    التوجّكمنت في    ، لهذه اƕلية  مالية نتائجأن نجم   وكان  
 الاقتص«ادية إل«ى اس«تدامة       اƕثارأدّت  كما  ). ن تتأرجŢ حسب مستوى الاحتياطي المرتبط مباشرة بتزايد المخاطر في النظام          أاللبنانية  



 في الحساب الخارجي، وداخلياً     لخللسعار، خارجياً من خلال سعر الصرف الفعلي المرتفع وتأثيره على ا          لأ الكلفة وا  بنيتيْالتشوهات في   
 .  في الاستهلاكة ظاهريسهولة ن كان يحجبهما مؤقتاًإ و،مام النموأوقد شكّل كلا العاملين عائقاً خطيراً .  غير السليم للمواردوزيعفي الت

 
   Ţلا إلى تعزيز هيمنة القط«اع الم«الي عل«ى     إ التمويل،    في لن يؤدي  الهاجس المستمر    .  يدوم ن  أن  ن الوضع الحالي لا يمك    أمن الواض

ثمة حاجة ماسة إل«ى  . يجاد فرص عمل جديدة، وتعميق المخاطر المالية    إموجودات، وزيادة معوقات النمو و     ال الاقتصاد، مع زيادة تضخّم   
 تشجيع النم«و    باتجاه ،لنشاط المصرفي من تمويل ودعم اقتصاد غير متوازن       طار الاقتصادي والمالي لتحويل ا    ƚاصلاح جدي وموثوق ل   

 والعم«ل المص«رفي      مصارف الأفراد  خذت خطوات هامة من جانب المصارف في النصف الثاني من التسعينات لتعزيز           لقد اتı . والتنمية
 . صلاح العميق والشامللإولكن يجب المضي قدماً بهذه الخطوات من خلال ا. الخاص والعمل المصرفي الاستثماري

 
صلاح الواعي الذي يج«د المجتم«ع المص«رفي    لإمكانات كذخر ثمين لعملية من اإ  ما يزخر به القطاع المصرفي من    إلىيمكن النظر   و

يجب معاملة رأس المال كمورد نادر تحتاج       :  يلي بماصلاح ببساطة   ƚساس المنطقي ل  لأا يمكن تلخيص كما  . مصلحة واضحة في دعمها   
ن ندفع  أ يمكن   ، رأس المال كمورد لا ينضب     يتم التعامل مع  وطالما  .  بدورها لتولّده بصورة طبيعية    التنميةوتعود   ،ه اولاً عملية التنمية   الي
 بني«ة  دعمستمر النظام المصرفي، بما في ذلك المصرف المركزي والمصارف التجارية، في ي طالما �ن نستعمله كما نشاءأي ثمن  و   أ له

ى دّأيضاف إلى ذلك ان الوضع الاس«تثنائي ال«ذي          . طالة عمر سلوك مالي لن يكتب له الاستمرار على المدى البعيد          إهة و اقتصادية مشوّ 
 . ر استخدام رأس المال كسلعة استهلاكيةال لا يبرّومس الأؤوإلى تجميع المهاجرين اللبنانيين لكميات كبيرة من ر

 
ع«ادة تس«عير المخ«اطر      إ الموارد لاستعمالها استعمالاً مجدياً ومنتجاً، وفي        وزيععادة ت إ الاهداف الرئيسية للاصلاح المالي في        تكمنو
نشاء قاع«دة  إعادة إصلاح المالي يؤدي إلى   ان الإ  ،ومما يجدر ذكره  . لشركاتالمالية ل سلوكية  البنى و ال بالإضافة إلى تغيير  موجودات،  الو

 . مستدامة التنمية البشرية ال تعزيزةقوية ووضع المجتمع على سكّ
 

ساسية في الاقتصاد الكلي، بما في ذل«ك،        لأهات ا ن يعالج التشوّ  أن عليه   ن يقتصر على القطاع المالي، بل يتعيّ      ألا يمكن للاصلاح    إلا أنه   
. سة النقدية دارة الدين، والسيا  إ، و هوقواعد نماط الاستهلاك أيرادات، و لإصلاح المالية العامة على صعيد النظام المالي وا       إولوية،  لƘ وفقاًو

راضي والضمان الاجتماعي والطاق«ة     لأ ا عمالاستحق  ن يشمل سياسات ترشيدية في عدة قطاعات كالتعليم والصحة والنقل و          أكما ينبغي   
 . لات السلكية واللاسلكيةاصتوالا

 
النمو المعتمد على الودائع،    ات  استراتيجي الدوّار والتراكمي و   التسليف عن استراتيجيات    الابتعادهداف الاصلاح ومضامينه     وقد تتضمّن أ  
 ساس الدخل أة القائمة على    ديو الممارسات التسليفية الفر   أعمال،  لأ المشاريع وا  ات دور بغية التوجّه نحو  ساس الموجودات،   أوالمبنية على   

 . ، واستقرار الموارد، والسياسات المجزية القائمة على المخاطروالقابلة للتسجيل
 

 المواءمة  بغيةجراءات التوازن المالي    إنظمة المالية المناسبة و   لألمصرفي والمالي، تعمل المصارف بموجب ا     ن ا جهة نظر القطاعيْ   و ومن
 .  من جهة أخرىسعارأمع ما يقابلها من جهة،  ديون من الموجودات والخذة بالفعل والمدعومة على جبهتيْبين المخاطر المتّ

 
موج«ودات   لل  تقييم واضŢ وموحّ«د      لا بدّ من فرض   و المستدينين، ف  أكانوا من الدائنين    أملاء في القطاع الخاص، سواء       العą ناحيةما من   أ
 ي«ؤدي  و. ماًسحاو  تدريجياً ، ويجب أن يكون هذا الفرض   لربŢ والخسارة أنظمة حساب ا    بالإضافة إلىتقييم   ، المؤسسات التجارية  ديونو

عطاء دف«ع ق«وي     إل في دور المصارف كوسيط، و     تحوّكما ينجم عنه    نة،  نماط السائدة في الحسابات الدائنة والمدي     لأ إلى تغيير في ا    ذلك
 . سهملأسواق الرساميل واأخيراً، وليس آخراً، تنشيط أ و�عادة رسملة المؤسسات التجاريةلإ
 



بة والمكاسب  تّن يولوا عناية خاصة للتكاليف المتر     أ القطاع العام    في فاعلينفعلى ال . صلاحلإولا بد من توجيه عناية خاصة لسير عملية ا        
 ،لبنانب عصفت أزمة ذا  إو. العولمة سياقفي  حدّة  ن الازمات المالية تشتد     أ التجارب الدولية الحديثة     وتدلÌ. تجنيها كل فئة اجتماعية   سالتي  
ن نتائج الازمة في    جراء الوقائي والتخفيف م   لإ ا تطلّب كل من  لذا، ي .  المجموعات ذات الدخل المتدني    علىتؤثّر تأثيراً بالغاً    لا بد أن    فŐنها  

للقضايا الاجتماعية كافة، واعتم«اد اج«راءات       بالنسبة   القرارات الوطنية والسلطات المالية      صنّاع رفع مستوى الوعي لدى   حال وقوعها،   
. عباءƘصل بها من سياسات تنطوي على التقاسم العادل ل        وما يتّ ) زمةلأدارة ا إو  أ(صلاحية  لإدارة العملية ا  لإاجتماعية احترازية صالحة    

 . كذلك، ثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير تنظيمية ومالية مناسبة تواكب الفترة الانتقالية
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 تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات  
 وتحديات العولمة 
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Ŋ- وزية الالكترونيةƌالج  
 

 
 

 وŰعية المرافق والبنƏ التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات -1
 

 تغييرćا جذريćا مم«ا أدّى      وعملهاالاتصالات  ساهمت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات منذ مطلع التسعينات مساهمة فاعلة في تغيير أنظمة             
ى وق«د أدّ  .  الاجتماعيّ - الاقتصاديّ تفاعلإلى زيادة كبيرة في الانتاجيّة وتقليص في الأكلاف ونموّ مطرد في الشبكات التي أعادت تنظيم ال               

ل«ى  إ.  على صعيد التنمية البشرية    -رها إيجابية وغي  -لى قيام مجتمع دولي  متماسك بŐحكام، مع ما يتمخّض عن ذلك من نتائج مهمّة              إذلك  
ن يستثمر في موجودات تكنولوجيا المعلومات والاتص«الات        أ يعتبر لبنان جاهزاً للانضمام إلى هذه القرية الكونية؟ كيف يمكن للبنان             ي حدّ أ

 لتعزيز التنمية البشرية؟
 
 

 مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية .1
 

دوره كمسهّل يؤمّن البنى التحتيّة اللازمة لقطاع       :  أساسية في دعم تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات       يضطلع القطاع العامّ بثلاثة أدوار    
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكمنظّم يمكّن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من النموّ في مناŤ قانونيّ وتنظيميّ سليميْن، وكمستهلك          

ćا مميّزćموقع Ìبتعزيز الطلب على عدد كبير من المنتجات الخاصّة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتأساسيّ يحتل Ţا يسم. 
 

. ي البل«د بأكمل«ه    ية تغطّ وضمن إطار دورها كمسهّل، قامت الحكومة بتطوير بنى تحتية شاملة لكبلات الاتصالات السلكية واللاسلكية البرّ              
مليون 1,4وتبلź قدرة استيعاب الشبكة الثابتة الأساسيّة       .  لات الصوتية والاتصال بالانترنت   وتستخدم هذه الكبلات بشكل أساسيّ حاليćا للاتصا      

ساس«ية لك«لÌ   لأعدد الخطوط الهاتفية ا(، كما تصل كثافتها الهاتفية 2000 ألف خط منها في العام 740جرى الاشتراك ب«  خطّ هاتفيّ، وقد  
 مراكز تحويل مرتبطة فيما بينها عب«ر وص«لات ألي«اف فائق«ة              303لشبكة  فيبلź    أما العمود الفقري لهذه ا    . 21إلى حوالي   ) مئة شخص 

 .السرعة
 

وبحل«ول  . نفاق أكثر من مليار دولار لإعادة بناء شبكة التحويل الهاتفيّ العام وتوسيع انتش«ارها             إ، تمّ   1999-1992في الفترة الممتدة بين     
وق«د  . ة وتوسيع انتشارها، بما في ذلك تركيب شبكة ألياف بص«رية عص«رية            عمال إعادة تأهيل الشبك   أمن  % 95نجاز  إ، تمّ   2001ربيع  

تحسّنت الاتصالات الدولية مع تمديد كابليْ ألياف بصرية تحت الماء، واحد يربط بين سوريا ولبنان ومصر، في حين يربط الث«اني  ب«ين                        
 .قبرص وكريت وفرنسا

 
وتمّ إدخال تكنولوجيا الوصلات المحلية اللاس«لكية ف«ي         . كيب نقاط اتصال هاتفي للعموم    كما تشهد المناطق اللبنانية كافةً، يوماً بعد يوم، تر        

 نص«ف ع«دد الخط«وط المزم«ع     حوالي 2000بعض المناطق الريفية التي كانت الوصلات التقليدية فيها محرّمة ، فأنجز بمنتصف العام             
 ).  خط40,000(إنجازها 
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، وذلك بانتظار   ) أي الشبكة الرقمية لƘنظمة المدمّجة       ISDN( خدمات المعلومات الرقمية     ،وتيّكما سيتم توفير، بالإضافة إلى الاتصال الص      
وتتطلّع وزارة المواصلات إلى توفير أحدث الخدمات الخاصة بالمعلومات  والواس«عة            . قيام مجلس شورى الدولة بمراجعة نهائية للتعرفات      

زت الوزارة تمديد المرحلة الأولى من الشبكة الوطنية للمعلوماتية في المدن وضواحيها            نجأكما  . النطاق، وذلك لدى إقرار قانون الاتصالات     
وقد يك«ون ذل«ك منطلقً«ا    .  الربط فيما بين عمليات الوزارة، لا بل ربما بين عمليات الحكومة بأسرهاوذلك بغية)  MANsالمعروفة ب«(

 ). أدناه2الاطار ( )GovNet(لمشروع الشبكة الحكومية 
لم«دة عش«ر    ) إنشاء، تشغيل وتحوي«ل    (B.O.T عقود   1994علّق بالبنى التحتية للهاتف الخليوي، وقّعت الحكومة اللبنانية في العام           فيما يت 

 لم يبق أمام  الحكوم«ة        ،2003و مع حلول    . ن العقود تحديد  بنى التعرفات وتوزيع الأرباح بينهما وبين الدولة          وتتضمّ. سنوات مع شركتيْن  
 بŐنه«اء   2001إلا أنّ الحكومة قامت في حزيران . ما وضع يدها على الشركتين أو الموافقة على بيع رخصة التشغيل نهائيćا      سوى خياريْن، إ  

س«بقت الش«بكات    ( المبكر لشبكات الخلويّ     الإطلاقوبسبب  . الشركتين، وها هي اƕن تستعدّ لإجراء مناقصة دولية لبيع الرخصتيْن           عقديْ
 مقابل كل   اً واحد اً خليوي اĔ، او ما يعادل خط    2000 ألف خطّ خليوي قيد الاستعمال سنة        700كان هناك   ) بخمس سنوات البرّية الثابتة الحديثة    

الج«دول رق«م    ( مقارنة بالدول العربية الأخرى      ، في البلد  أيضاكما أنّ معدل استعمال الهاتف الخلويّ للفرد واسع الانتشار          . خط ثابت واحد  
1.( 
 
 

 1999لƌاتŻ الخلوƐ في بلدان عربية مختارŖ، استعمال ا. 1الجدول 
 

 Ë100العدد لكلŭالبلد  شخ 
 الإمارات العربية المتحدة 33,3
 قطر 25,6
 لبنان 16,0
 الكويت 12,7
 البحرين 11,2
 عمان 5,7

 
 بيروت، 2000  ، نيسانExecutive magazine" إكزكيوتيف"مجلّة : المصدر

،  خطّة لخصخصة الاتصالات وتحويل الوزارة إلى هيئة صغيرة منظّمة تش«رف             2000اللاسلكية عام    أعلنت وزارة الاتصالات السلكية و    
سهمها للبيع في أمن % 25 ، وهي شركة مستقلّة ستطرح  Liban Telecom" ليبان تلكوم"ي أعلى عمل الشركة التي تطالها الخصخصة، 

 3 مليارات دولار بعد     5لهاتفية الثابتة والخليوية قد تصل إلى مبلź صافÈ قدره          رباح الخدمات ا  أوتشير بعض التقديرات إلى أنّ      . مزاد علنيّ 
 . سنوات من الخصخصة الكاملة5أو 
 

وتتضمّن الخطط الحكومية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنشاء وحدة لإدارة الاتصالات تتولى دمج معدّات ال«تحكّم بالش«بكتين                  
 تقوم بتوفير مختلف الخدمات كالبطاق«ات الهاتفي«ة المدفوع«ة س«لفًا         )IN" (للشبكة الذكية "ة الدولية وإنشاء قاعدة     التابعتين  للجهات المزوّد   

 .والهواتف المجّانيّة
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   اƗنترنتخدمات  .2
  
وهي تتمتّ«ع    عصر العولمة، جوهر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،        إلى، وهي إحدى وسائل الإعلام التي تتيŢ الدخول         الإنترنتتشكّل  

، وت«مّ   1996 ف«ي لبن«ان ع«ام        الإنترنتبدأت خدمات   . بقدرة هائلة على تغيير أنماط عمل الناس وتفاعلهم ومشاركتهم في الحياة العامّة           
، وهي  تقدّم الخدمات خاصّة في العاصمة بيروت رغم تواجد بعض«ها              )ISPs(الترخيص لثلاثين شركة خاصّة مزوّدة لخدمات الانترنت        

 16وقد انخفض عدد هذه الش«ركات إل«ى   . ضافية، من السوقإ التي لا تقدم خدمات الإنترنتويتم إخراج شركات   . ساسية أخرى في مدن أ  
كم«ا  . ويتوقّع أن ينخفض هذا العدد مجدداً من خلال عمليات الدمج والحيازة بسبب المنافسة المتنامية             ). 2الجدول   (2000شركة في العام    

 إلى  أسواق ع«دد م«ن البل«دان العربي«ة المخت«ارة        الإنترنتومات مقارنة حول نفاذ الشركات المزوّدة لخدمات        يضاً معل أ 2يقدّم الجدول   
 . وتغطيتها
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 2000لخدمات الانترنت في البلاد العربيĈة، الشركات المزوّدة عدد . 2الجدول 

 
 

عدد المشتركين لكلË شركة 
 نترنتōمزوĈدŖ لخدمات 

الشركات المزوĈدŖ لخدمات 
 نترنت لكلË مليون نسمةالا

 البلد العدد

 مصر 34 0,5 1,618
 المملكة العربية السعودية 25 1,2 4,000
 لبنان 16 4,6 4,063
 الأردن 6 1,3 4,167
 المغرب 6 0,2 2,500
 الكويت 5 2,7 8,000
 تونس 3 0,3 7,333

 الامارات العربية المتحدة 1 0,4 160,000
 عąمان 1 0,4 20,000
 سوريا 1 0,1 4,000

 
 وكلفته««ا، أي««ار الإنترن««تخص««ائص خ««دمات : الإنترن««ترئي««ف الغ««وري، الش««ركات الم««زوّدة لخ««دمات  : المص««در

2000،com.iawmag.www//:http .      عدد المشتركين  . 2001، تقرير التنمية البشرية     عدد السكان من برنامج الأمم المتحدة الانمائي
 . أدناه3مأخوذ من الجدول 

 
 

أم«ا التوس«ع ف«ي اس«تخدام        .  بسرعة ملحوظة في السنوات القليلة المنصرمة وذلك بمعدّل الضعفين سنويćا          الإنترنت مستخدمي   ارتفع عدد 
 الإنترنت ألفاً، بينما يتراوح العدد الفعلي لمستخدمي        80 و 65، فيتراوح بين    الإنترنت والذي يعبّر عنه عدد المشتركين في خدمات         الإنترنت

وما زالت غالبية المستخدمين من القطاع الخاصّ، خاصّة        ). 3الجدول  ( مستخدم لكلÌ اشتراك     3،5 حواليي  أتخدم،   ألف مس  280 و 227بين  
 عبر وسائل مختلفة كمقاهي     الإنترنتوما زالت الجهود مستمرّة لتوسيع نطاق استخدام        .  مجال الأعمال، يليهم طلاب الجامعات الخاصّة      في

لف شخص بالإضافة إل«ى ع«دد       أت مقارنة للبلدان العربية حول مجموع عدد المشتركين وبالنسبة لكل            معلوما 3ويوفّر الجدول   . الإنترنت
من العدد  مئوية   في مختلف البلدان العربية، كنسبة       الإنترنتكما يبيّن الأهمية النسبية للمشتركين والمستخدمين لخدمات        . الإنترنتمستخدمي  

 ،جدćا في لبنان بالمقارنة مع البلدان العربية الأخ«رى        مرتفع   نسمةلكلÌ ألف   نسبتهم بالنسبة   ركين و عدد المشت كلاĔ من مجموع    إنّ  و. الإجماليّ
 .لتحديث في هذا البلداً ل وحسّاً نسبيّاًانفتاح ما يعكسم
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 .2000 وŦňار 1998 في البلاد العربية، كانون اƕول اƗنترنتōحصائيات استخدام . 3الجدول 
 

عدد 
المستخدمين 

لدان في الب
 (%)العربية 

 عدد المشتركين
 في البلدان 

 (%)العربية 

عدد 
المستخدمين 
 Ŕفي الحسا

 الواحد 

 
عدد المستخدمين 

 )Ŧň- 2000ار(

عدد المشتركين 
) Ŧň- 2000ار(

 ŻلŊ Ëنسمةلكل  

 
عدد المشتركين 

 )Ŧň- 2000ار(

عدد 
المشتركين 

كانون اƕول (
1998( 

 
 
 البلد

 
 

 المرتبة

23 10 8  
440,000 

 
0,8 

 
55,000 

 1 مصر 36,400 

21 29   
2,5 

 
400,000 

 
61.5 

 
160,000 

 2 الإمارات 61,200 

16 18 3  
300,000 

 
5,1 

 
100,000 

 3 المملكة العربية السعودية 18,700 

12 12  
3,5 

 
227,500 

 
19,1 

 
65,000 

 
30,700 

 4 لبنان

6 4 5  
110,000 

 
2.3 

  
22,000 

 
4,700 

 5 تونس

5 7  
2,5 

 
100,000 

 
22.2 

 
40,000 

 
22,00 

 6 الكويت

5 5  
3,5 

 
87,500 

 
5,2 

 
25,000 

 
16,600 

 7 الأردن

3 3  
3,5 

 
52,500 

 
0,5 

  
15,000 

 
11,200 

 8 المغرب

3 4  
2,5 

 
50,000 

 
8,0 

 
20,000 

 
12,700 

 9 عمان

2 3  
2,5 

 
45,000 

 
30,0 

 
18,000 

 
8,500 

 10 قطر

2 3  
2,5 

 
37,500 

 
25,0 

 
15,000 

 
11,700 

 11 البحرين

1 1 5  
20,000 

 
0,3 

 
4,000 

 12 سوريا 

1 1 4  
12,000 

 
0,2 

  
3,000 

 
2,200 

 13 اليمن

1 0 5  
10,000 

 
0,1 

  
2,000 

 14 السودان 

0 0 5  
7,500 

 
0,3 

  
1,500 

 15 ليبيا 

100 100  
3,5 

 
1,899,500 

  
545,500 

 
236,000 

  المجموع

 
  http://www.bdcinternet.com/News.htmر للكومبيوتر، مجموعة بن ضاه: المصدر

 .2001 تقرير التنمية البشرية -، برنامج الأمم المتحدة الانمائي1999عدد السكان للعام *
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 لجن«ة   وفقًا لƘرقام الصادرة عن   ( إسماً، أي ضعف العدد المسجّل في العام السابق          4,729سماء المواقع الخاصّة    أ عدد   ، بلź 2000في العام   
 في البلدان العربية ف«ي      الإنترنتمواقع الاستقبال على    الإجمالي ل عدد  الأما بالنسبة إلى    ). الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا     

 العالمية ه«ي  ن مرتبته   أرغم  ) 4الجدول  ( موقعاً ويحتلÌ المرتبة الثالثة في المنطقة        5,147ن لبنان يملك    أ الأرقام   بيّن، فت 2001مطلع العام   
 .75 المرتبة ال«
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 2001، اƗنترنتōحصائيات حول عدد مواقع استقبال  . 4الجدول 
 

 
 مجالات المستوى الثالث

 المرتبة البلد مواقع الاستقبال الخاصة   مجالات المستوى الثاني

 
84,829 

111  
3,413,281 

 1 اليابان

 
3,727 

89  
2,251,445 

 2 الولايات المتحدة

 
62,279 

58  
2,080,906 

 3 المملكة المتحدة 

 
689,453 

 
136,281 

 
1,916,512 

 4 ألمانيا

 
460,970 

 
7,545 

 
1,814,505 

 6 كندا

 
342,821 

 
30,586 

  
1,574,380 

 7 إيطاليا

 
43,633 

62  
1,311,492 

 8 أستراليا

 
419,137 

 
39,519 

 
1,082,089 

 10 هولندا

596 8  
26,764 

 53 متحدةالإمارات العربية ال

269 7  
5,422 

 74 مصر

280 7  
5,147 

 75 لبنان

  
1,509 

7  
4,594 

 76 الكويت

166 9  
3,167 

 82 السعودية

  
26,500,025 

 
2,454,681 

  
93,047,785 

  المجموع

 
 2001 كانون الثاني 19، إحصائيات حول عدد مواقع الاستقبال في المنطقة، )RIPE" (رايب"تقرير مؤسسة : لمصدرا
 
 

أنّ خ«دمات استض«افة   ) 2000، نيسان Lebanon Opportunitiesمجلّة  (الإنترنتأظهرت دراسة حول الخدمات التي تقدمها شركات 
، والخط«وط الم«ؤجّرة     %)86( البح«ث    محرّك«ات ليها  ت،  %)93 ( الإنترنت دو خدمات  بين الخدمات التي يوفرها مزوّ     الأعلىالمواقع هي   

بالموج«ات  والاتص«ال  ، ة اƕليالإجابة خدمات أخرى مثل الإنترنتكما توفّر شركات  %). 73(قمية اƕمنة   الرالتجارية   صفقاتوال%) 80(
 %).26(والتواصل المرئي بواسطة الفيديو %) 33(، والفيديو عند الطلب %)46( والتحويل الرقمي   microwave linkالصغرى

 
، بعد أن كان«ت  نوعية الخدمةل وذلك وفقاً دولارćا، 20 و10 في لبنان بين نترنتالإ، تراوحت الكلفة الشهرية للاشتراك في 2000في العام   و

أما الكلفة الحالية فش«بيهة بتل«ك المس«جّلة ف«ي           . 1999 دولارćا في العام     25 إلى   11 دولارćا مقابل    55 و 29 بين   1998 في العام    تتراوح
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، في ح«ين ت«وفّر ش«ركات        ) دولارćا 25 - 18( مصر   من الكلفة في  اذبيةً  ، وهي أكثر ج   ) دولارćا أميركيćا  18(الولايات المتحدة الأميركيّة    
.  دولار أميركيّ خلال الليل    0,5 دولار أميركيّ في النهار و     0,8 :  في الإمارات العربية المتّحدة اشتراكات منخفضة الكلفة للغاية        الإنترنت

 .  مجانيّة للمدارس كلّهاالإنترنت فاشتراكات ،أما في ألمانيا
 
 الاتصالات ولاستراتيجيĈة الوطنية لتكنولوجيا المعلوماتا. 2
 
  وŰع الاستراتيجيĈة-1
 

 ح«ول السياس«ات والاس«تراتيجية الوطني«ة الخاص«ة           وثيقة 1998 في تشرين الثاني       الإداري الإصلاحأعدّ مكتب وزير الدولة لشؤون      
 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية الاقتص«ادية         هدفه توفير الإطار لعمل وطنيّ بشأن      ،بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات  

لرف«ع   بما يتلاءم مع الحاج«ات المحليّ«ة         االبلدان الأخرى في هذا المجال وقد تمّ تكييفه       عدد من    على تجارب    وتعتمد الوثيقة . والاجتماعية
 . على استغلال الفرص الناشئةين الأساسيينالفاعليز النقاش حول الأهداف والأولويات المحليّة، وتشجيع حفالوعي وتمستوى 

 
 مجتمعة  الأكاديمية والأوساطالقطاعين العام والخاصّ    كل من   وتحدّد السياسة والاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دور         

ضمان الخصوصية، حق«وق  (يّة الأساسيّة وتكون الحكومة مسؤولة عن المهام التنظيم  . في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيزها     
     ťويكون تسهيل تطبيق هذه التكنولوجيا من أولى مهام الحكومة، بينما يكون القطاع الخاص             ). الملكية الفكرية، الأمن، المحتوى الاعلامي، إل

 والاتص«الات عل«ى القطاع«ات المختلف«ة     ويجري تقييم الفوائد المحتملة التي قد تدرّها تكنولوجيا المعلومات.  لعملية التنفيذ الأول كالمحرّ
وثمة اقتراح بتكليف القطاع الخاصّ بالنهوض بمزيد من المهمات التي يتولاه«ا القط«اع              . كالصناعة والتربية والتعليم والاتصالات والثقافة    

 ومقاييس لتحقيق هذا الهدف وتعزيز       مع اعتماد معايير   ،العام حالياً كوسيلة لتعزيز تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد          
 .أيضاً وثيقةها التالقدرات عبر تنمية الموارد البشرية التي تناول

 
 بكثاف«ة عل«ى     ا بالسياسة والاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ج«رى توزيعه«          ة المتعلق الوثيقة ه هذ تنشرأن  ومنذ  

، خط«ة عم«ل لتكنولوجي«ا       2001 في مطلع عام      الوثيقة المنقّحة   توتضمّن.  على حدّ سواء   ميةالأكادي والأوساطالقطاعين العام والخاص    
 . المحلّي والأجنبي في هذا القطاع الأساسيّ في لبنانيْن لتشجيع الاستثمارقاعدةالمعلومات والاتصالات و

 
 
Ŕ . مةقوانينŲنŊتكنولوجيا المعلومات والاتصالات و  
 

 نصّ، صور، ص«وت، في«ديو،      (أشكاله كافة   بحماية ملكية المضمون      وذلك بهدف   انون حقوق الملكية الفكرية      تمّ إصدار ق   1999في العام   
وقد  .تشريعاً كهذا  يصدرالذي  بعد الإمارات العربية المتحدة     الثاني  عربيّ  البلد  الوكان لبنان     . معلوماتية ملكية برامج ال   إلى إضافة) وغيرها

الشركات المتعدّدة الجنسيات على التواجد في لبنان رغم عدم بدء التطبي«ق الفعل«يّ له«ذا الق«انون وانتش«ار      شجّع القانون عددćا كبيرćا من    
ف«ي منتص«ف    % 88 إلى   1999في العام   % 93 هذا القطاع إلى انخفاض قرصنة البرامج بشكل طفيف، من           إحصائياتوتشير  . (القرصنة

، (WIPO)وقد درّبت المنظمة العالمية للملكي«ة الفكري«ة         ). مارات العربية المتحدة   المعدّل في الإ   ل أكثر من ضعفيْ   ، وهذا يشكّ  2000عام  
 . مؤخراً، عددćا من المسؤولين الحكوميين على إجراءات تطبيق حقوق الملكية الفكرية
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من الاطلاع والمعرفة على الصعيد     لى تحقيق مزيد    إ التطبيق الناجŢ لحقوق الملكية الفكرية  ارتباطاً وثيقاً بالسياسات العامة الرامية              رتبطوي

 عن قطاع المعرف«ة،     المحرومةقصاء الطبقات الاجتماعية    إلى  إويخشى البعض أن يؤدي التشدد في تطبيق حقوق الملكية الفكرية           . العالمي
ة الفكرية على التوس«ع     وقد يشجّع تطبيق قانون حماية حقوق الملكي      . لى التقنيات الجديدة  إغلاق باب الفرص المتوفرة ورفع كلفة الوصول        إو

 . والابداع في تطوير المحتوىمعلوماتيةفي تطوير صناعات الإعلام وبرامج ال
 

تسعى عدّة مؤسسات عامّة،  بينها المصرف المركزي الذي يلعب دوراً رائداً، الى وضع مشاريع قوانين تتعلّق بالتواقيع الرقمية والعمل                    كما  
 تط«وير تكنولوجي«ا المعلوم«ات       وذلك به«دف     الشهادات   صديقترونية، وحماية الخصوصية وت   ، والمدفوعات الالك  الإلكترونيالمصرفي  

 المص«ارف والم«ال      يسمŢ للمصرف المركزيّ بŐعادة تنظيم قطاعيْ       قانونعلى   1999 في العام    مجلس النيابي وقد صدّق ال  . والاتصالات
 أساسيّاً ف«ي  مكوّناً) ع معايير بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدوليّ  يتماشى م (ويعتبر إنشاء نظام للدفع إلكترونيّ      ). 133القانون رقم   (

ج«واء  لأ ، قاع«دة  وتوفّر هذه القوانين عند إقرارها    . الإلكترونية والتجارة   الإلكترونيةاستراتيجية البلد للتحول إلى مركز للعمليات المصرفية        
 لأغراض متعلّقة بالأعمال وتخطّي الحواجز الوطنية       الإنترنتجّع على استعمال    ما يش م،  الإنترنت عبر   التجاريةآمنة للاتصالات والصفقات    

 .الرسوم المفروضة على تكنولوجيا المعلومات) 2001 -نيسان(وقد ألغى قانون الجمارك الجديد . في التعامل
 

Ŝ- ريبية وعمالية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتŰ حوافز  Əلō افةŰōولوجية المناطق التكن 
 

 والمن«اطق الح«رّة لتكنولوجي«ا        الإعلام  على مشروع  قانون    2000 الحكومة عام    أدخلتبغية تشجيع إنشاء مناطق وتجمعات تكنولوجية،       
وتستهدف هذه  . المعلومات والاتصالات، حوافز ضريبية وأخرى خاصّة باليد العاملة ، وذلك بهدف دعم هذه القطاعات وتوسيعها وتعزيزها               

وتج«ري حاليć«ا    . لاĔ من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الراغبة في التواجد في المنطقة الحرّة إضافة إلى  موظّفيه«ا                الحوافز ك 
وتهدف هذه الح«وافز  إل«ى ج«ذب         .  عامćا وتقديم الدعم المناسب لإسكان الموظفين      15دراسة إمكانية توفير فترة إعفاء ضريبي تصل إلى         

لوجيا المعلومات والاتصالات ومؤسسات الاستثمار والمغتربين اللبنانيين الذين باتوا خبراء في تكنولوجيا المعلوم«ات              الشركات الدولية لتكنو  
 .والاتصالات ومدراء في أهمّ الشركات العالمية

 
نولوجيا الناش«ئة ف«ي    ، دراسة جدوى حول منطقة التك2000  في العام   )IDAL" (الهيئة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان     "وقد أطلقت   

وتتناول الدراسة كيفية توفير افضل المراف«ق والح«وافز الض«رورية           . )USTDA( للتجارة والتنمية    الأميركيةبيروت بتمويل من الوكالة     
لخاصة كما قد تتعاون المؤسسات ا    . للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عبر الشركات الناشئة           

 المناسبين لتعميم  المعلومات عبر ش«بكة        والإعلاميبصورة أمثل مع الباحثين الجامعيين، بالإضافة إلى أنه قد يتم إنتاج  المحتوى المحلي               
 .الإنترنت

 
إلا أنّ لبنان   . ن والقرى الذكية في مصر وعدد من المشاريع في الأرد         لƚنترنتهذا ويواجه لبنان منافسةً من قبل مشاريع مماثلة كمدينة دبي           

يتمتع بميزات عدّة تجعله متقدّمćا على هذه البلدان من حيث مستوى التعليم العام والمناŤ الاجتماعي والثقافي ومس«تويات الت«دريب عل«ى                      
م م«ن    والمدراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطق«ة الخل«يج ه«             الأخصائيينإنّ عددćا لا يستهان به من       . (الكومبيوتر

 ).المغتربين اللبنانيين
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  الشراكة والتنسيق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -د
 

لا شكّ في أنّ هناك حاجة إلى تطوير  تعاون بين القطاعين العام والخاص والجامعات يتبنى رؤية تدعم نموّ قطاع تكنولوجي«ا المعلوم«ات                        
 بغي«ة   2001ار لجنةً وزارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كانون الثاني من عام            وقد ألّفت الحكومة ضمن هذا الإط     . والاتصالات

وتعمل اللجنة المذكورة على تعزيز التعاون بين القط«اعين         . تشجيع الاستخدام المتنامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع العام        
ب«دعم م«ن     وتهدف اللجنة الوزاري«ة،   . المجتمعات التي تتمتع بالخبرة في هذا المجال      الخاص والعام، بما في ذلك الاتصالات بين الأنداد و        

 :هؤلاء، إلى
 

 وضع مخطط توجيهي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوزارات المعنية والمؤسسات العامة -

 
 إنشاء معايير تقنية متكاملة -

 
 ق«درة معالج«ة ع«ن بع«د للمع«املات      وإنشاءالحكومية لمشاطرة المعلومات تحديد اƕليات والوسائل اللازمة لمختلف الهيئات   -

 والخدمات الإدارية   
 

 اعتماد اƕلية المناسبة لتفادي تخمة المعلومات وتقليص النفقات عبر الحلول والمقاييس بالإضافة إلى المواصفات المشتركة التقنية -
 

 الحكومة واقتراح الحلول المساعدة في تحديث الادارة وتمكينها م«ن اللح«اق    تحديد المسائل المتعلّقة بŐدارة موارد المعلومات في       -
 بركب التطوّر التكنولوجيّ

 
 . الضروريةوالأنظمةوضع المراسيم والقوانين  -

 
ل«ه عل«ى    ولعلÌ خير مثال على التعاون المثمر، بين المؤسسات التجارية الخاصة والدولة وقطاع التربية والتعليم والذي لا بد من الترويج                    

) كالقطاعين العام والخاصّ  (ونيسكو لنقل منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بعض المستخدمين          لأالصعيد الوطني، هو برنامج  ا     
 ).المدارس مثلاً (أخرى أطراف إلى
 

عمل للشباب والط«لاب عب«ر       فرص   إيجادوهناك مثال آخر وهو التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة والقطاع العام والذي يهدف إلى               
 ويحقّق تناغمćا أكب«ر ب«ين       الأدمغةوقد يشجّع ذلك على إيجاد وظائف جديدة ويخفّف من هجرة           . برامج تدريب داخلية وخبرة عمل تعاونية     

 .  برامج التعليم والتدريب من جهة والحاجات الفعلية لسوق العمل المحليّة من جهة أخرى
 

نيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مساهمةً فاعلة في التخطيط المستقبلي لتط«وير تكنولوجي«ا               كما قد تساهم الشراكة بين المع     
ومن بين المسائل التي يجب دراستها، الأدوار التي يمكن أن يلعبها القطاعان    . المعلومات والاتصالات ولأثرها على التنمية البشرية في لبنان       

تية وبرامج المعلوماتية وسياسات المنافسة والخصخصة، والاستثمار في المعرفة الرقمية بالإض«افة إل«ى              العام والخاص وتمويل البنى التح    
 . وتعميمهاواختبارهاطلاق المشاريع الرائدة الناجحة إ
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Ŕ- لكترونية الحكومةƗا: 
 
 

 Űōفاء الطابع المؤسسي علƏ اƗصلاحات -1
 

، عددćا من الدراسات حول تطوير المؤسسات تتن«اول قض«ايا أساس«يّة    1992ذ العام  أعدّ مكتب وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري، من       
ومن شأن تطبي«ق    . كتبسيط الإجراءات وإعادة تشكيل البنى التنظيمية وتوصيف الوظائف وتصنيفها بالإضافة إلى اللامركزية واللاحصرية            

 .العمليات الحكومية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صلب  إدخالتوصيات هذه الدراسات
 

إذ لا  .  البالية وطرق سير العمل العقيمة بحدّ ذاتها استعمالاً فعّالاً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول«ة               الإجراءاتل مكننة   ولا تمثّ 
ممارس«ات عم«ل     على نطاق واسع إلا بعد إضفاء الطابع المؤسساتي على الإص«لاح وإدخ«ال               الإلكترونيةيمكن نشر تطبيقات الحكومة     

ومن هذا المنطلق، وضع مكتب وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري عددćا من الحلول المتكاملة لتحسين الخ«دمات الحكومي«ة                   . عصرية
 المقدّمة لعموم الناس والمؤسسات التجارية، بما فيها نظام الضمان الصحيّ والاجتماعيّ لتعاونية موظّفي الدولة، ونظام الس«جلÌ التج«اريّ،                  

وإدارة الوثائق في مؤسسة المحفوظات الوطنية، ومرفأ بيروت والجمارك، بالإضافة إلى مكاتب الاس«تعلامات ف«ي مختل«ف المؤسس«ات                   
ومن شأن هذا النوع من المبادرات أن يجعل خدمات الحكومة أكثر تلبيةً لحاجات المواطن كما أنّه يؤدّي بصورة عامّة إلى قي«ام                      . الحكومية

 )1الإطار . (عامّة الناسعلاقات أوثق مع 
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 حلول النŲم المتكاملة في اƗدارات الحكومية. 1 اƗطار
 
 

 : الحكومية وهماالإداراتمثالان عن حلول النظم المتكاملة في   فيما يلي
 

  Ɛا على مشروع يؤسس لتوفير الخدمات بصورة  أفضل عبر اعتماد المكننة في مدي                :مديرية السجل العقارćجل  ري«ة   يجري العمل حاليºالس
Ɛوتهدف هذه العملية إلى توفير خدمة سريعة وسهلة وزهيدة الكلفة في ميدان التسجيل العقاري الرقميّ ونقل الملكية ورسم الخرائط                   . العقار

كما تجري إضافة خدمات جديدة بالأخص في مجال اطلاع الجمهور عل«ى المعلوم«ات عب«ر                . وإصدار المعلومات اللازمة وسندات القيد    
وفيما يتعلّق بالسجل العقاري، ت«مّ ت«وفير        .  والاطلاع على المعلومات في حدود معينة القرارات المتعلقة بŐدارة العقارات الحكومية           الشاشة

 طبع الخرائط الكبيرة، وتمّ ت«وفير نظ«ام         آلات خرائط عقارية رقمية، وإنشاء محطات متخصّصة مزوّدة بأجهزة الكومبيوتر و          إنتاجإمكانية  
 .رفيع المستوى)  الصناعيةالأقمار عبر الأرضتحديد مواقع المساحة على  (تمركز عالميّ

 
ويقضي ه«ذا   .  نظام لتحسين جباية الفواتير غير المدفوعة بهدف إلغاء الهدر والفساد          إنشاء يجري العمل حاليćا على      :مؤسسة كƌرباء لبنان  

وسيؤدي هذا إلى تحس«ين     .  الفواتير غير المدفوعة ويسمŢ بتعقّبها     المشروع بŐنشاء قاعدة معلومات خاصة بالمستهلكين توفّر معلومات حول        
 .ف من تذمّر المستهلكين ويعزّز الشفافيةأداء المؤسسة ويخفّ

 
 

 اƗلكترونيةتطبيقات الحكومة  -2
 

الحص«ول عب«ر    بتمكين المواطنين من    ) 2الإطار   ()GovNet(ستسمŢ حلول النظم المتكاملة مقرونةً  بشبكة اتصالات حكومية داخلية أو            
 ت«دريبćا   الإلكترونيةويتطلّب تحقيق رؤية الحكومة     . نقطة دخول واحدة أو شباك واحد على كافة المعلومات والخدمات التي توفّرها الحكومة            

ت«ع  يتموإدراكه لأهمية تكنولوجي«ا المعلوم«ات والاتص«الات           بالإضافة إلى مجتمع يتنامى باطّراد     ،مستمرćا وإعادة تدريب موظّفي الدولة    
وتط«رح الحكوم«ة   . بالاتصال الرقمي، مما يفترض توفير ربط معقول الكلفة ومنصف في مجال الاتصالات في مختل«ف أنح«اء ال«بلاد                  

 تحدّيات كبرى، بما فيها اعتماد الوسائل المناسبة لتوفير الخدمات الحكومية لجميع المواطنين بصورة متساوية، وبالت«الي جع«ل                   الإلكترونية
   .قمية الداخلية من الأولويات الوطنيّةة الرقضية الهوّ

 
 

 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الخدمة العامة: )GovNet(الشبكة الحكومية . 2 اƗطار
 
 

 الإداري«ة   الإج«راءات  الإداريّ الذي يقوم به مكتب وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري في تحديث              الإصلاح من   الرئيسييكمن الهدف   
 العامّة من الاتصال بالشبكة، وبلوŹ مستويات مناسبة من التنافسية والشفافية، وذلك من خلال الوصول بشكل أسهل                 الإدارةا، وتمكين   بكامله

 .  الإدارية وتخفيض أكلاف المعاملاتالإجراءات وتخفيف الإنترنت المعلومات العامّة ونشرها عبر إلى
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 الوزارات والمؤسسات الحكومية لتسهيل الخدمات في ما بينها بالإضافة إل«ى الاتص«ال     إلى ربط كلGovNet(   Ì(وتهدف الشبكة الحكومية    
لى تحقيق إنتاجيّة أكبر ومسؤوليّة أعلى عن       إ، كما تسعى    )وغيرها طلبات المعلومات، طلبات الاستمارات ، الاستفسارات العامّة      (بالمواطنين  

 الإنترن«ت صعيد الوطنيّ وتسهيل الوصول الرقمي إلى الخدمات الحكومية عب«ر            على ال  GovNetوسيكون لتعميم شبكة    . الخدمات المقدّمة 
وستساهم ه«ذه   .  الإداريّ الإصلاحآثار اقتصادية وديمقراطية على حدّ سواء، كما سيشكّل خطوة جبّارة نحو تحقيق             ) الإلكترونيةالحكومة  (

 . الشبكة، عبر تقليص الوصاية السياسية، في عملية الإصلاح السياسيّ
وتساعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدورها، عبر تجاوزها  للحدود الجغرافية، في توفير الخدمات للمغتربين اللبنانيين من داخل لبنان                 

ي لبنان   بعدćا عالميĎا عبر تزويد اللبنانيين ف      الإلكترونيةوهكذا تكتسب الحكومة    . وعبر السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسيّة في الخارج      
  .   الإنترنتجموعة واسعة من المعلومات والخدمات الحكومية على شبكة موالخارج ب

 
 
 

Ŝ- عمال التجاريةƕلكترونية اƗا 
 
 

 صناعة برامŝ  المعلوماتية .1
  

نش«طة  تل«ك      آخر، وتت«راوح أ    أو شركة مرتبطة بالكومبيوتر بشكل      500 حواليتضم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللبنانية       
 200 حواليوتوظّف  .  المتكاملة الأنظمةالشركات بين توزيع الكمبيوتر على الأفراد والبرمجة ومراكز للتدريب والشركات المزوّدة لحلول             

 آلاف شخص كما تستطيع أن تلعب دورćا رئيسياً في تطوير اقتصاد            3شركة صغيرة ومتوسطة من شركات برامج المعلوماتية هذه اكثر من           
 .  قائم على المعلوماتوطنيّ
 
) المصارف بش«كل خ«اص    ( مؤسسة كبرى    150وقد طوّرت حوالي    . كانت البرمجة تتمّ داخليćا في المصارف والمؤسسات الخاصّة       بداية،  

س الدولية  قبل منظّمة المقايي  من  وتقوم اليوم شركات برامج المعلوماتية المعترف بها        . برامج معلوماتية خاصّة من أجل  الاستعمال الداخليّ       
ISO،      وقد سهّل انخف«اض أس«عار المع«دّات        . سواق المحلية والدولية  لأ ا وذلك من أجل  حاجات الزبائن   ل وفقاً بتطوير رزم وأنظمة مفصّلة

 يشكّلكما قد . صغيرةانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجعلها في متناول الشركات ال     المعلوماتية  برامج   والأجهزة وتبسيط استعمال  
المتوفرة إحدى أبرز الف«رص     المعلوماتية  برامج   تعريب مجموعات  إضافة إلى    عربية تتمتّع بنوعية رفيعة المستوى      برامج معلوماتية  إنتاج

السانحة للبنان في هذا الحقل، حيث تبرز الحاجة إلى نقل المعلومات والمعارف باللغة الأم لمساعدة الاقتصاد في النموّ والمساهمة ف«ي ردم                      
 . ة الرقميّةهوّال

 
 الشركات اللبنانية   تخصّصوت. وقد انتشرت عمليات تطوير وبيع البرامج انتشارćا واسعćا رغم اختلاف نوعية الخدمات وعدم توفرها بانتظام              

بم«ا أن   و. وغيرهاالصناعة   و التأمينوالمصارف   و الصحة:  في قطاعات محدّدة   ،  200المعلوماتية، ويبلź عددها    المحترفة المزّودة لبرامج    
 عش«رة   اثنت«ا  حواليوفرضت  .  والعالمية الإقليمية الأسواق إلىلجأت عدة شركات إلى تصدير منتجاتها ومعارفها        محدودة،  السوق المحليّة   

من البرامج المتخصّصة ورسوم الكمبيوتر والص«ور المتحرك«ة الس«معية           ومتنوّعة  شركة نفسها في السوق، حيث قدّمت مجموعة واسعة         
 . مات تطوير المحتوىوالبصرية، وخد
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 المقاولات اƗلكترونية .2

 
 Middle East Capital Group" مجموعة رس«اميل الش«رق الأوس«ط   " بدأت عدة شركات استثمار على غرار ،1999منذ مطلع عام 

خذ المصرف المركزيّ وأ.  تظهر اهتمامćا بدعم المشاريع المتعلّقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتLebanon Invest" ليبانون إنفيست"و
يشجّع المصارف على توفير قروض لشركات التكنولوجيا المتوسطة والصغيرة ، إلا أنّنا لم نشهد بعد قيام سوق وطنية للرأسمال المخصّص                    

 فم«ا زال    ،وحتى لو تلقّى مشروع محليّ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات رأسمالاً تأسيس«ياً          . لمشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات   
 .  العلنية يتم على الصعيد الدوليّالإصدارات في الأوليالاكتتاب 

 
 أوّل  Netakeoff" نت«ايكوف "فقد أنش«أت ش«ركة      . ، تمّ إطلاق مشاريع حاضنة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات       2000وفي أواخر عام    

 . مقابل حصة في الأسهممهاراتال التأسيسي والمكاتب وال والتكنولوجيا عبر توفير رأس المالإنترنتمشروع حاضن هدفه تطوير شركات 
 

وكان . 2000في الجامعة الأميركية في بيروت، في كانون الأول من العام           وذلك  ،   الأعمال كذلك، تمّ إطلاق شبكة لتنمية القدرات في مجال       
في مج«ال تكنولوجي«ا    ( حول الأسواق الناشئة      أفكار تطويرعمال، من خلال    لأ الطلاب في مجال ا    كفاءات، تعزيز   إطلاقهاالهدف من وراء    

التمويل الأساس«يّ، رأس الم«ال المج«ازف، ش«ركات        (لة   الجهات المموّ  إلىعلى شكل خطط عمل تقدم      ) المعلومات والاتصالات وغيرها  
ťفي محاولة لتشجيع الشركات الناشئة) الاستثمار، إل . 

 
 الجامعة اليس«وعية ف«ي الع«ام        أطلقته) BERYTECH" (بيريتيك" اسم مشروع     تحمل أساسية في هذا المجال إلى مبادرة       الإشارةوتجدر  
ويق«وم مش«روع    .  مدعوم م«ن الجامع«ة     كما أنه  )ESIB(لجامعة اليسوعية  في بيروت       كلية الهندسة التابعة ل    يقع المشروع في    . 1999

يا وحاضن للشركات الناشئة ومسهّل للتواص«ل ب«ين          للتكنولوج وإقليمي مركز وطني    بلعب دور ،  2001 من تشرين الأول     ، ابتداءć "بيريتيك"
ل«ى ع«الم    إيجين ال«داخلين     الخرّ دعمكما يهدف المشروع إلى     . لشركات التكنولوجيا المتطورة  مفتوحاً   بالإضافة إلى كونه حيّزاً    الشركات
مرك«ز للم«وارد  م«زوّد       ك"  يتيكبير"هذا ويعمل   . التوفيق بشكل أفضل بين تدريب الخريجيّن وحاجات الشركات       كما يسعى إلى    الأعمال  

 . التي تتناول مسائل محليّة وإقليميّة ودوليّةللمعلوماتبمجموعة من قواعد 
 
 

 مراكز الاتصال .3اƗطار
 

ت س باللغ«ا  التمرّلا بد أن يسمŢ       و.  ودولي إقليميŢ للبلد أن يصبŢ مركز اتصالات       تتييشكّل تعدّد المهارات اللغوية في لبنان ميزةً تنافسيّة         
يجاد عدد كبير من الوظائف المتعلّقة بنش«اطات         بŐ لبنانل، مقروناً بالبنى التحتية للاتصالات المحلية والدولية،        والإنكليزيةالعربية والفرنسية   
ويمكن توجيه الاتصالات الواردة من مستهلكين في أوروبا والشرق الأوسط للحصول على المعلومات والاستعلام ع«ن                . مراكز الاتصالات 

مراكز الاتصالات في البلدان الغربية وبل«دان الش«رق         صناعة  وتشهد  . الإنترنتتجات وخدمات معيّنة، نحو قنوات دولية مجانية أو نحو          من
 لبنان لإنشاء ه«ذا     أمام العربية المتّحدة، ثمة فرصة      والإماراتورغم المشاريع القائمة حاليćا في المغرب والأردن        . الأقصى نجاحćا ملحوظًا  

إلا أنّ إنشاء مراكز الاتصالات رهن بŐزالة عدد كبير من العراقي«ل         . ن الصناعات لخدمة الزبائن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا        النوع م 
 وإدخال تعديلات على قوانين العمل وقوانين تكنولوجي«ا         800بما في ذلك إقرار إصدار قانون الاتصالات، وتوفير إمكانية الاشتراك بالرقم            
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 .    وغيرهاتصالات حول الخصوصية والأمنالمعلومات والا

 
 

3.  ŖلكترونيةالتجارƗا: 
 

الموارد : في ميادين مختلفة منهاالإلكترونية  عبر الشبكة الإلكترونية خاصة بالأعمال  تطبيقات كبيرة في الاقتصاد الجديد لتوفير       إمكانيةثمة  
لمؤسسات التجارية المتوسطة والصغيرة ، م«ن خ«لال         قد تستفيد ا  و.  تلك وأالبشرية، والمالية، والتوزيع، والحلول الخاصّة بهذه الصناعة        

النفاذ إل«ى الأس«واق المحلي«ة       من ثم   لاقتصاد العالميّ، من انخفاض كلفة المعاملات و       ل  الذي يعتبر مدخلاً زهيد الكلفة     لƚنترنتاستعمالها  
 والابتكار فقدّمت مجموعة واسعة م«ن الخ«دمات والمنتج«ات            الأعمال م ثورةً في عال   الإلكترونيةوقد أحدثت التجارة    . والاقليميّة والدوليّة 

ويتوقّ«ع منظّم«و مع«رض      . الإلكترونية مجالاً أوسع للتجارة     ،التي تقام في لبنان   ولتجارة والاتصالات   السنوية ل معارض  الر  وتوفّ. الجديدة
 مبل«ź   عن في المنطقة فيسجّل ارتفاعćا ملحوظًا       الإلكترونيةرة   على التجا  الإنفاق أن تتّسع  رقعة      2001 للشرق الأوسط    الإلكترونيةالتجارة  

 .2001  عام   مليون دولار الذي سجّل250 «ال
في مختلف أنحاء العالم، بغض النظر عن الحدود الجغرافية اƕنية،          المحتملين  ربط بين ملايين الباعة والشارين      ي ذي ال الإنترنت  وقد احدث 

 للمؤسس«ات    الإنترن«ت  كما سمحت . لى السوق العالمية  إوباتت المؤسسات التجارية تدخل مباشرة      .  التقليديّة تغييرćا جذريćا في نمط الأعمال    
أو /خ«دمات و  الالتجارية، عبر عملية البيع والتسويق العالمية، بŐنشاء مواقع على الشبكة ينصبّ تركيزها على المضمون في م«ا يتعل«ق ب                   

 . خاصة بهاالمنتجات ال
 

 لنفس«ها عل«ى     ع«اً ، إلا أنّ العديد منها تنشŒ موق      الإلكترونية من الفرص المتاحة على صعيد التجارة        أرباحاًلبنانية تجني   وبدأت الشركات ال  
 الإلكتروني«ة  التجارة   شجيعيحتاج  ت  و. الجديدةالعصرية   دون التوفيق بين دورة الأعمال الداخلية الخاصة بها والمتطلّبات           الإلكترونيةالشبكة  

م«دى   ، و الإلكترونية، ومعرفة المنتجات والخدمات المتوفرة في الأسواق        الجديد في الأعمال   عض العناصر كŐدراك النموذج   ب إلىفي لبنان   
 . التشريعات المناسبة تتمتع بسرعة في تسليم المنتجات بالإضافة إلى  ة وموثوقآمنة قاعدة توفّر

 
  اƗلكترونيالعمل المصرفي  .4

 
. الإلكترون«ي  والعمل المص«رفي     مصارف الأفراد لوجيا المعلومات والاتصالات في أعمالها، خاصّة في         تكنو بŐدخالبدأت المصارف تهتم    

 ،إلا أنّ المصارف تواجه عددćا من التحديات      .  وبوالص التأمين  الإنترنت خدمات   رزمجديدة تتراوح بين    وخدمات  ويتمّ حاليćا تطوير منتجات     
، المتعلّق«ة ب«ذلك   ذي تشهده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واتخاذ الإج«راءات الأمني«ة           خاصة في مجال التكيّف مع التطوّر السريع ال       

 . كوسيلة اتصال محمولة الكلفة، وربط فروع صغيرة قليلة المردود بشبكاتهاالإنترنتوالتعاطي مع ظهور 
 

 كأداة  الإنترنتة آمنة وزهيدة الكلفة عبر استعمال        القادر على التعامل مع الصفقات الكبرى بطريق       الإلكترونيويشكّل إنشاء العمل المصرفي     
بن«اء  ها بالإض«افة إل«ى         وتطوير الإلكترونية  التكنولوجيا    باعتمادوقد شرعت المصارف    . أساسية، عنصرćا ضرورياً لتوسيع هذا القطاع     

م«ن خ«لال    خطط لإنش«اء عملي«ات   كما انه هناك،  من جهة أخرى   ما بين الفروع    في و  من جهة،  شبكات تربط المقرّات الرئيسية بالفروع    
 . في السنتين المقبلتينالإنترنت
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  اƗلكترونيالتعليم . د
 
 

للانتقال إلى استراتيجيات التعلم والتعليم القائمة      كفؤين   معلّمين   ،يتطلّب الاستعمال الناجŢ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم        
لتكنولوجي«ا  الكامن«ة    إلى القيم«ة التربوي«ة       الإشارةومن الضروري   .  التعليمية القائمة على النتائج    على الموارد والمتماشية مع المقاربات    

 الف«رص  عل«ى  المتك«افŒ  حص«ول   الالإنترنت أدوات استعمال   وقد يعزّز . المعلومات والاتصالات عبر برامج التوعية والأبحاث والتقييم      
  أنّه إلا. ات المحلية  مرافق تعليمية اكثر ارتباطاً بحاجات المجتمع      وتطويرم التقليدي والرسمي    لتعليعن  ا  تقديم البدائل   بالإضافة إلى   التعليمية  

 فمن المؤكّد أنّ عدد أولئك الذين سيتمكّنون الحصول عليها          ،توفيرها للجميع تم  حتى لو تمّ اعتماد أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و        
 .ت الكومبيوتر والثقافة الرقميةمهارالديهم  لم تتوفر إذاسيكون ضئيلاً 

 
 المحتاجة ومؤسساتها الاجتماعية، إلا أنّه يجب ت«وفير الم«وارد البش«رية المناس«بة               الأساسية للمجموعات  عن بąعد المعارف     لتعلّمويوفّر ا 

 .الأشد تطوراًوالدروس الغنية المضمون وعدم تجاهل الحاجات الأساسية لمصلحة التقنيات 
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 البرامŝ الحكومية .1
 

وثم«ة  .  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف مراحل التعليم، قامت الحكومة بمجموعة م«ن المب«ادرات            إدخال  منها لأهمية  إدراكاً
 :مشروعان قيد التنفيذ حاليćا

 
كمبي«وتر  ( مدرس«ة رس«مية   24يقضي بربط و 2000الذي أطلق في العام SchoolNet  المشروع النموذجي لشبكة المدارس -

 مباش«رةً   هو يتّصل ب«دوره   في المحافظات الست عبر خادم مركزيّ موجود في وزارة التربية الوطنية، و           ) صي لكلÌ مدرسة  شخ
 الكلف«ة للم«دارس،     ة الملائم والزهيد  تواصل خيارات ال  إلى رفع عدد   المشروع   ويسعى هذا ). 4 الإطار( العالميّة   الإنترنتبشبكة  

ط المش«روع   يس«لّ كم«ا   .  لدى المدارس  التواصلتنسيق مبادرات   بالإضافة إلى   د المحلي   ودعم البنى التحتية التقنية على الصعي     
بالإض«افة إل«ى     عبر استعمال مرافق التواصل المرئي والمسموع        من خلال الإنترنت   ينالضوء على الاتصال والتعاون التعليمي    

م ع«ن بع«د،     التعلّ:  المشروع المتوقعة  إنجازاتومن  . دة اللغات  المتعدّ المتوفرة على الشبكة الإلكترونية و    المراجع والموسوعات   
 . وفقاً للحاجات صاغةوالحصول على الخدمات المكتبية عن بąعد والدورات الدراسية الم

 
 ربط المدارس الرسمية في لبنان بالعالم الخارجي): SchoolNet(الشبكة المدرسية . 4 اƗطار

 
 

طوةً إضافية باتجاه الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلوم«ات الت«ي ت«دعو له«ا               خ 2000يشكّل هذا المشروع الذي أطلق في حزيران        
  أهداف المش«روع   أما. تلامذة المدارس والأساتذة وال   النظام التعليمي إضافة إلى   ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين قطاعات        . الحكومة

 :فتكمن فيما يلي
 

 قة سهلة بالمعلومات التربوية بطريتلامذةتزويد ال -
 التعلّم في مدرسة شبه افتراضية/ المعلومات التربوية وتوفير قنوات للتعليمتعميم -

 تلامذة لƘساتذة والإلكترونيةتشجيع الحوار التعليمي والأكاديميّ عبر تنظيم منتديات  -

  المعلومات بين الطلاب في مختلف المناطقتعميم -

 لمعلومات التربوية المناسبة وتلك العاجزة عن الحصول عليهاة بين المدارس القادرة على الحصول على اردم الهوّ -

 الإنترنت على وإنجازاتهم أعمالهم من خلال عرض نتائج تلامذةتشجيع المنافسة العلمية بين ال -

 تشجيع مشاركة الأهل في تعليم أولادهم -

 
 World Bank’s  ووصلة البن«ك ال«دولي   World Linkالطلاب والجامعات بالوصلة  العالمية الشبكة المدرسية كذلك، سيربط مشروع 

Link وشبكة المدارس الكندية Canadian SchoolNetوشبكة المدارس الأوروبية ،European SchoolNet   بهدف تش«جيع التب«ادل ،
 . الدولي للمعلومات والخبرات
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 2000جامعة اللبنانية في أواخر الع«ام       مشروع نظام المعلومات الطلابية وشبكة الاتصالات الواسعة النطاق في ال         كل من     أطلق    -
فريدان من نوعهما في لبنان، إل«ى       مشروعان  ، وهما    فيما يهدفان إليه   يهدف هذان المشروعان  . 2001ليصبحا جاهزين كلياً عام     

لقيام  عبر توفير الحصول السريع على المعلومات والقدرة على ا         ،تحسين الخدمات المقدمة إلى الطلاب وأساتذة الجامعة وغيرهم       
 لزيادة الفعالية وتح«ديث   الإجراءاتإعادة صياغة   كما أنهما يسعيان إلى     .  من أي مكان وفي أيّ وقت      إلكترونيا الإداريةبالأعمال  
ويوفّر النظام إمكانية الاتصال بالموارد البش«رية       . تحسين وتسريع اتخاذ القرارات على مختلف المستويات      بالإضافة إلى   التدابير  

ويربط المشروعان بين مراكز الكومبيوتر التي تمّ إنشاؤها م«ؤخرćا ف«ي الف«روع              . ة إدارة المكتبات في المستقبل    والمالية وأنظم 
 .أما عدد الطلاب الذين سيستفيدون من هذا المشروع فيقارب السبعين ألفاً. بنظام الكومبيوتر المركزيللجامعة اللبنانية البعيدة 

 
2- ƎخرŊ مشاريع شراكة  
 

 العربية في تحديث التعل«يم      الأكاديمية الأوساطإلى مساعدة   " تعزيز تعليم العلوم والهندسة   "ونسكو والمسمى   لأع المدعوم من ا   يهدف المشرو 
 دورة  1998وقد نظّمت الجامعة اللبنانية ف«ي الع«ام         . الجامعيّ للعلوم الأساسية والهندسة عبر استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات        

 يسمŢ بتقييم أثر الدورات الجديدة على        مكتوب ومرئي ومسموع    لاستنباط منتج تربوي   الإلكترونية الشبكة   أساسلنظم على   دراسية لمحاكاة ا  
 .تعلّم الطلاب

 
) ةطيالمتوسّ« -ة المعلومات الأوروبي«   جمعية (EUMEDIS" يوميدس"الإقليمي  ، وقّع لبنان اتفاقية للاستفادة من البرنامج        1999في شباط   و

 ردم الهوة التكنولوجية والمعلوماتية التي تعاني منها المنطقة عبر إقام«ة مش«اريع              ويهدف هذا البرنامج إلى   . الاتحاد الأوروبي الذي يموّله   
تكنولوجيا : في خمسة قطاعات أساسية   ة  طيالمتوسّ-ة المعلومات الأوروبي  لجمعية شبكة من النقاط المحورية        إنشاء وتشجيع   إقليميةنموذجية  

 كافة،  علاملإاوسائل    وشمول لكترونية والتعاون الاقتصادي ، والشبكات الصحية،       لإتصالات وتطبيقها في التعليم، والتجارة ا     المعلومات والا 
ال«ربط عب«ر    " يومي«دس "برنامج  ويموّل  .  الثقافي والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقها في الصناعة والابتكار         لتراثوا

 التواصل ه«ذا،  وسيعزّز  .  للجمعية  المشاريع النموذجية    إلى إضافة وشبكات الأبحاث المتوسطية،     الأوروبية لأبحاثا بين شبكات    الإنترنت
 .ط لنقل التطبيقات التعاونية المتوسّالأبيض حول البحر واسعة النطاق وإنشاء حلقة الإنترنتتطوير 

 
 
 

Ɖ- لكتروني المجتمعƗا 
 
 

 تش«كّل   إل«ť   ...، والمجتمع، والعرق، والدين    والنوع الاجتماعي  السياسة،بكة الإلكترونية في قضايا     الناشطة من خلال الش   باتت المجتمعات   
عطاء ق«وة   إ فورية و  أجوبة استنهاض،  حتى باتت تستطيع غالباً    التشبيك من خلال الإنترنت،    عبر   ، هذه المجتمعات  تتحاورو. نزعة عالمية 

توفير المعلومات  من خلال   إلى نشوء مجتمعات محلية     من خلال الشبكة،    دي الاتصال   قد يؤ كما  .  جديدة لأصوات كانت بالأمس خافتة     ضغط
 هامة للتنمية البشرية عب«ر      صاً تؤمّن مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فر      ،ومن هذا المنطلق  . وتعزيز الهوية والروابط الاجتماعية   

 .شة اجتماعيćا أو المهمّتي تم إقصاؤهاتمكين الجماعات ال
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  المحليينلمƌنيĈيناستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل المنŲمات Źير الحكومية وا -1

 
 و  Naharnet.comعل«ى غ«رار   ( المواق«ع المحلي«ة   طل«ق وت. عل«ى ش«بكة الإنترن«ت     جمعي«ات إنشاء بع«ض ال  يجري في لبنان

Thisiscyberia.com ( أعض«ائها ومؤي«ديها     لتعبئ«ة    الإلكترون«ي ام البري«د     استخد إلىتلجأ مجموعات منظمة    كما  . حوارات سياسية 
ويمك«ن  .  المعلوم«ات  تعم«يم  للاتص«ال و   الإلكترونية نشراتكما تستعمل المنظمات غير الحكومية ال     . واستنهاضهم في الأوقات الحساسة   
.  الصغار في القط«اع الم«دني      فاعلينل المنظمات غير الحكومية، مما يفتŢ آفاقًا جديدة أمام ا         أزر تشد   أنلتكنولوجيا المعلومات والاتصالات    

 )5 الإطار(
 
 
 
 

 المنŲمات Źير الحكومية اللبنانية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية البشرية. 5 اƗطار
 
 

ومي«ة   وحدة للمعلومات والم«وارد تابع«ة لمنظم«ة غي«ر حك     (CRTD) والتدريب حول التنمية الأبحاثأطلق مركز ،  2001في أيار 
 والت«ي تتن«اول  ص«ة والبديل«ة    المعلوم«ات المتخصّ  ملء الفراŹ في مجالوالهدف من ذلك . تتولّىصدار نشرة شهرية بالبريد الالكتروني    

وتضمّ النشرة أقس«امćا    . المنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان، ومراقبة البرامج الحكومية المنفّذة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية              
 ح«ديثًا،   ت«ي تأسس«ت   نشاطات المنظمات غير الحكومية اللبنانية، البرامج الحالية والهبات الجديدة، المنظمات غي«ر الحكومي«ة ال              : ةأربع

 . والحيازات المكتبية
 

والمجتمع تكنولوجيا المعلومات لمبادرة أخرى ألا وهي المشروع الإقليمي للربط والمعلومات حول قضايا المرأة              أيضاً  يستخدم المركز   هذا و 
بين المنظمات غير الحكومي«ة     التبادل  ووالتحليل  ر الفرص   تبادل  يوفّ  ال للتحاور و  إقليميهو منتدى   ،والتنمية في المشرق والمغرب العربييÍّن    

 لتعزيز الق«درة المؤسس«اتية والتع«اون والتض«امن         والتنمية   النوع الاجتماعي    حول  المحلية والقاعدية وعلى كل المستويات،      والشبكات  
 .الاقليميين

 
   www.macmag-glip.org المصدر

 
 ما  الإنترنت عبر المشاركة في مؤتمرات عبر       ة المحلي ية الأكاديمية والعلم  كل من الأوساط   تكنولوجيا المعلومات والاتصالات     وقد يستفيد من  
 . نة من أحدث التطورات المختلفة في حقول اختصاصهميجعلهم على بيّ

 
 وتشجيع المشاركة في مجموعات الحوار      الإنترنت باستخدامن المؤسسات الحكومية والوزارات عبر السماح للموظفين         أن يطال التمكي   ولا بد 

 .  مثلاًالمعلوماتلتنقيب عن الهامة ل الإمكانياتواستعمال 
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المج«الات الثقافي«ة     خاص«ة ف«ي      ،مجموعات جديدة من الأفراد والجماعات    جماهير و  اللبنانية بصورة مستمرة     الإنترنت مواقع   ستقطبت
 )6 الإطار( في الحقل الطبي ، مبادرةومن الأمثلة على هذه المبادرات الجديدة. والاجتماعية

 
  الالكترونيةŊطباء علƏ الشبكة: التركيز علƏ الابتكار: 6 اƗطار

 
 

 صناعات الإنترنت و المعلوماتيةمج   تجمع أخصائيين في الصحة وبرا      إذ أنها    الأولى من نوعها في لبنان      toubibonline.comتعتبر خدمة   
وتسعى هذه الخدم«ة  . عبر الكومبيوتر الشخصي الموجود في المنزلوذلك  ، الزبائن تناسبتقديم حلول في مجال الرعاية الصحية من أجل  

 هذه الخدمة متوفرة     إلى أنّ  الإشارةوتجدر  . جاهدةً كي تصبŢ شاملةً عبر تقديم آخر الأخبار الطبية ومعلومات حديثة عن مختلف الأمراض             
جم«ع مزي«د م«ن      م«ن   زبائن  الن  كما يوفّر الموقع خدمة استعلام حول الأدوية بحيث يمكّ        .  والعربية والإنكليزيةالفرنسية  : باللغات الثلاث 

 الص«حية   وأخصائيي الرعاية " الزبائن" بين   toubibonline.com تربط خدمة    ،بالإضافة إلى ذلك  . المعلومات عن الأدوية التي يستعملونها    
 أسبوعياً ألف شخص التمسوا هذه الخدمة       40وثمة  . الأسماءالمتواجدين في مناطقهم وفي مختلف المناطق اللبنانيّة، مع المحافظة على سرية            

 .الإنترنتقة من بروتوكول منهم لديهم عناوين لبنانية مصدّ% 60، 2001في مطلع العام 
 

 com.toubibonline.www: المصدر
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 مŰمون واللźة مسŋلة ال .2
 

.  قدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على خدمة الثقافة والتنمي«ة الوطني«ة والمحلي«ة             النظر لا بد من  في مجتمع قائم على المعلومات،      
ا التوجه قد يؤثر    إلا أنّ هذ  . طوّر، الشباب اللبناني الذي يجد فيها رمزاً للحداثة والت        الإنترنت، خاصة على    الإنكليزيةويستهوي استعمال اللغة    

 وس«يلة   الإنترن«ت هل بات   : ومن بين القضايا الملحّة في هذا المجال، على سبيل المثال لا الحصر           .  هوية البلاد الثقافية والوطنية    علىسلبćا  
 لي«اً، م«ا زال«ت     وحا؟  عزيزها في الترويج لثقافة لبنانية وت     الإنترنتلهيمنة ثقافة معينة على غيرها من الثقافات؟ وهل من سبيل لاستخدام            

وهناك فرصة  . على الشبكة العالمية  عشوائية   نشر معلومات    الأحيانى في أغلب    المساهمة اللبنانية الخلاّقة في هذا المجال محدودة ولا تتعدّ        
 ومن ناحي«ة،      الثقافي  حول التراث   الرقمية معلوماتلل يستضيف قواعد    اً لبنان موقع  للبنان جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار، وتكمن في إنشاء        

مزي«د م«ن    وثمة حاجة بشكل عام إلى إنشاء مواقع محلية أكثر ابتكارćا، وإض«افة             .  من ناحية أخرى   لى المعلومات المطلوبة  إ  مدخلاً يؤمّن
 . ع المجتمع اللبنانيلى الحوار العالمي وجعل مضمون الحوار منسجماً مع تنوّإ لبنانية الأصوات

 
ق«ع  امووتشجيع  نشاء  إوثمة حاجة ملحة وماسة إلى      . لمضمون المحلي عنصرćا أساسيćا في هذه العملية      اخلق  فضلاً عن ذلك، يجب أن يكون       

 ثقافته في المنطقة وفي العالم     ترويج لبنان ل عربية ونوعية المضمون  لغة ال توفير المعلومات بال   إذ سيتيŢ كل من      . باللغة العربية أصلية   ةلبناني
الإنترنت من قب«ل مختل«ف الش«رائŢ        استعمال  على  استعمال اللغة العربية    قتصر  ولا ي . ياحة الثقافية أجمع، ناهيك عن تشجيع التبادل والس     

في  والمتواجدة   في إنشاء شبكات بين اللبنانيين والمجتمعات العربية الراغبة في المحافظة على هويتها الثقافية            أيضاً   يساعد   وإنما ،الاجتماعية
و أوقد جرت محاولات للتعريب     . الشفافية المؤسساتية يشجع  توى المحلي مشاركة المجتمعات المحلية و     المح  يعزّز  وقد .مختلف أنحاء العالم  

 .إلا أن تلك التجربة تظل معزولة ومحدودة)  Tarjem.comمثل (، إلى العربيةالإنترنت على الإنكليزيةباللغة موجودة أصلاً ترجمة مواد 
 
 

 :اƗلكترونيالنشر  .3
 

قبالاً اكثر من غيرها    إمن المواقع التي تشهد     % 70وتحتوي  . لأخبار والاتصال والترفيه  الأسرع لنشر ا  متنامية  الوسيلة  ال كما يعتبر الإنترنت  
 .ة والمسموعة والمرئية المكتوب:وسائل الإعلام الثلاث الموجودة أصلاًعلى معلومات سمعية بصرية تجمع ما بين 

 
 إليه في الفص«ل     وتمت الإشارة   كما سبق ،  في العالم العربي  ية  أكثر الوسائل فعاليةً و إنتاج     ىيشكّل الحقل الطباعي التقليدي في لبنان إحد      و

ويعزى نمو هذا القطاع إلى درجة عالي«ة        ). من مجموع المواد المطبوعة في المنطقة     % 45تشكّل الطباعة في لبنان أكثر من       (الثاني أعلاه   
ورغ«م المش«اكل    . ، وتوفر الموارد الحديثة في النش«ر والطباع«ة        المتعلّمةوى العاملة    إلى توفر الق   بالإضافةنسبيćا من الحرية الصحافية،     

 وبل«ź مجم«وع     1998 في العام    620 إلى   ،1985 في العام    192فارتفع عدد دور النشر من      ،   استمرّت الطباعة في الازدهار    ،الاقتصادية
حص«ائيات  لإووفقً«ا   .  آلاف ش«خص   10ف نحو    دار توظّ  700الي  ، بلź عدد دور النشر حو     2001وفي العام   . لفاًأ 52الاعمال المنشورة   

ويفوق ع«دد المطبوع«ات     . و ما يشكل ربع مجموع المجلات الصادرة في العالم العربي         أ مجلة،   100ونسكو، تصدر في لبنان أكثر من       الأ
رغم أنّ المطبوع«ات الت«ي      (ر من مئة    كما يقدّر عدد الموضوعات السياسية بأكث     .  مطبوعة 1,490  ال« الصحفية العامة الصادرة في لبنان    

 ).تنشر وتوزّع حاليćا أقل من ذلك
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 حتى اƕن، هناك ف«ي    و. تدريجيćاالإلكترونية  ويواجه قطاع الطباعة والنشر تحدّي الطباعة الرقمية وتوفير المعلومات المختارة على الشبكة             
والمعتمد  القائم على التكنولوجيا     الإعلام وانتشار   إنتاجوقد يصبŢ   . ترنتالإنن على الأقلÌ تبث بثًا مباشرćا عبر        ا صحف محلية وإذاعت   7لبنان  

 ).7 الإطار. (قطاعćا بالź الأهمية في لبنان وفي اقرب وقتأساساً على الابتكار، 
 
 
 
 
 

Ɨ7  طارا –Ŋمازون بالعربية :Neelwafurat.com 
 
 

. الإنترن«ت  العرب بأوسع مكتبة عربية على  ين العلمي ينشراالن دار   بنانيةلدار الل ل، يحتفظ مركز التعريب والبرمجة التابع       1998منذ العام   
وتس«مŢ آل«ة البح«ث      .  ألف كتاب تباع بأسعار مخفضة     80  ال« من الكتب يصل عددها إلى    مختارة  عة  م هذه المكتبة مجموعة متنوّ    وتقدّ

 الإنترنتويتم استعراض أغلفة الكتب وعرضها على       . الموضوعات أو المؤلفين أو العناوين    خلال إما   للزائرين بالتفتيش عن مبتغاهم من      
ويسلّم المركز الكتب في غضون ثلاثة أو اربعة أيام عمل في أيّ مك«ان ف«ي                . مقرونة بمعلومات حول المحتوى والشكل وتاريť النشر      

 . SSLقل المعلومات الامن«ي     تمان او تحويل مصرفي بموجب النظام المصرفي لن       ائ عبر بطاقة    نترنتويتمّ الشراء من خلال الا    . العالم
 .  من المملكة العربية السعوديةNeelwafurat.comمن زائري موقع  % 50ويأتي 

 
 com.neelwafurat.www و  7 ، ص2001 تموز 18، الإنترنت ملحق -النهار: المصدر

 
 
 

 اƗلكتروني  اƗنصاŻ -و
 
 

 الأخلاق«ي  على الصعيدين على الاستيعاب القرارات السياسية وغيرهم ينعصا قدرة  يفوقلاً الاتصالات تحوّو تحدث تكنولوجيا المعلومات
دّى انتشار تكنولوجيا المعلومات    أوقد  . وتقصي الهوة الرقمية المتزايدة الكثيرين وأنظمتهم التقليدية عن المعرفة والملكية         . والتنموي وغيرهما 

  عن«د  الإنترن«ت لى  إويجري حالياً الوصول    . ية للمصالŢ بدلاً من الحاجات    عطاء الأولو إ و ،والاتصالات إلى حماية المصالŢ بدلاً من البشر      
والشباب والمسنين،  بين  الفقراء والأغنياء،    بين   الرجال والنساء،    بين   يين والمتعلّمين،    المجتمعات الوطنية، بين الأمّ    التي تفصل في  الحدود  

 لتفصل الاقتصادي، و  -التفاوت الاجتماعي حدّة  لات شرخًا جديدćا فزادت من      لقد أحدثت تكنولوجيا المعلومات والاتصا    . الريف والمدينة بين  و
 .منصفيْن على الإطلاقن وغير يااتصالات متواز  ما  نظافنجم عن ذلك،  بهاالموصولينأولئك غيروالإلكترونية بين الموصولين بالشبكة 
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 التفاوت في الحصول علƏ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -1
 

وفي . هذا الموضوع بصورة كاملة     بعد  السلطات اللبنانية لم تعالج     كما أن    اللبنانية حول الهوة الرقمية محدودة للغاية،        حصائياتما زالت الإ  
أما المعلوم«ات   . ناقصةالإلكترونية   مناقشة التفاوت في الوصول إلى الشبكة        بقى حول الموضوع، ت   والإقليمية الاجتماعية   معلوماتغياب ال 

 ).5الجدول (الأرضية في كلÌ منطقة الخطوط شتراكات ابعدد تبط أساساً المتوفرة فتر
 

 في  أكثر شيوعاً  والإنترنت. 2000 جهاز كومبيوتر لكلÌ ألف شخص في العام         57 إلى انه لم يكن في لبنان سوى         الأخيرةوتشير التقديرات   
فنصف السكان في بي«روت الكب«رى       .  منطقة بيروت الكبرى    بشكل أساسيّ في   الإنترنتويتركز استخدام   .  في المنازل   منها مراكز العمل   

من الشركات  تكنولوجيا المعلومات     % 75في حين يستعمل    . ة بصفة فردي  الإنترنت عامćا يستخدمون    48 و 18الذين تتراوح أعمارهم بين     و
ف«ي   نولوجيا المعلومات والاتصالات تكالمرتبطة بمبيعات  ال تتمحوركما  . منها في منطقة بيروت الكبرى    % 95والاتصالات، تتمركز نسبة    

 .بشكل أساسيّ %)90(بيروت الكبرى 
 

 2000لمناطق،  ل وفقاĹع اشتراكات الƌاتŻ العادƐ يتوز. 5الجدول 
 

 المنطقة العدد
 البقاع 45,000

 جنوب لبنان 54,000 
 شمال لبنان 83,000 
 جبل لبنان 237,000 
 بيروت الكبرى 279,000 
 المجموع 698,000 

 تصالات السلكية واللاسلكيةوالا وزارة البريد : لمصدرا      
 
 

وتعيق خطط الاشتراك نمو القطاع وتكبŢ تزايد عدد الراغبين في استخدام           . رسوم الاتصالات السلكية واللاسلكية في لبنان باهظة الكلفة       إن  
و عينه«ا أ  داخل المنطقة   إذا كان    بغض النظر عن  الاتصال       ،دولارćا للساعة  1,60 كلفة الاتصالات الأرضية     حيث تبلź     .الإنترنتشبكة  

دولارćا أميركيćا للساعة بما فيها الضرائب وه«ذه م«ن           1,78  إلى الإجماليةوتصل الاكلاف   . هناك سعر ثابت للبلد بأكمله    أنه  خارجها، أي   
 وبع«د    أميركياً،  دولارćا 53لاثين ساعة في الشهر إلى       لث الإنترنت تصل كلفة استخدام     وهكذا،). 6الجدول  (أعلى الرسوم في البلدان العربية      

وهذا .  دولارćا للشهر الواحد   73 - 63 حوالي إلى   الإجمالية الفاتورة   بلź، ت ) دولارćا أميركيćا  20 و 10بين   (بالإنترنتإضافة تكاليف الاتصال    
ولا ب«د أن    . تبر عادلاً على الص«عيد الاجتم«اعي       لا يع  وهو أمر من متوسّط الأجور،    % 15 وحواليمن الحدّ الأدنى لƘجور     % 30ل  يشكّ

 .  أكثر إنصافًابالإنترنت ويجعل الاشتراك  والمشتركات عدداً أكبر من المشتركين،كل منطقةل  وفقاً اشتراك شهري ثابتيستقطب
 
 

 2000، اƗنترنتكلفة الاتصال الƌاتفي بالساعة لمستخدمي . 6الجدول 
 

 ŖروŦميركيدولار(في ساعات الŊ ( البلد 
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  العربية المتحدةالإمارات مجانية
 الكويت مجانية

 مصر 0,58 
 عمان مجانية
 البحرين مجانية
 قطر مجانية

 لبنان 1,78 
 الاردن 0,84 
 المملكة العربية السعودية *1,2 
 سوريا **0,72 

 
، 2000، أيار "كلفتهانت وخصائص خدمات الانتر: "خدمات الانترنتالجهات المزوّدة ب"رئيف الغوري، : المصدر

htpp//:www.iawmag.com   
 أقل من سعر الاتصال العادي وهو سعر خاص لمستخدمي الانترنت *

 .للساعة) دولار أميركيّ 2,4 أي  ( ليرة سورية 120 في سوريا الإنترنتدخول   سعر ** 
 

ولا ش«كّ ف«ي أنّ اللغ«ة        . الإنترنتاستخدام  تمنع  ت والاتصالات و   التوزيع العادل لتكنولوجيا المعلوما    تحول دون كما قد تشكّل اللغة عائقًا      
 بالإنكليزي«ة  هي   الإنترنت شيوعاً في حقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فمعظم عناوين الشبكات المتوفرة على             الأكثر هي   الإنكليزية

 .بما فيها عناوين الحكومة اللبنانية
 
 

 Ŗ الرقميةالمبادرات المحلية والوطنية لردم الƌو -2
 

وتقضي إحدى هذه المبادرات بŐنشاء بني«ة       .  عدد من المبادرات من اجل تحديد حجم الهوة الرقمية في لبنان           لاتخاذتخطّط الحكومة اللبنانية    
عي ويس«تد ). Infodevانفوديف(تحتية وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقييم الجهوزية الالكترونية عبر قرض من البنك الدولي              

 لتقييم مستوى الجهوزية في البلاد من اجل تحديد الفرص والتحديات اللازمة لجعل لبن«ان مجتمعć«ا                 المسŢمؤشرات   تحضير عدد من  ذلك  
 مبادرات أخرى المجتمع الريفي بهدف تمكين الشباب في المناطق          ستهدفتكما  . اتخاذ القرارات الضرورية  معتاداً على   لكترونيćا و إ تواصلاًم
وقد تستفيد هذه المبادرات من تج«ارب البل«دان         ). 8 الإطار(متعددة الأغراض   اتصال   عبر توفير مراكز     ن الوصول إلى الإنترنت   نائية م ال

 ). 9 الإطار(الأخرى في محاولتها الرامية إلى ردم الهوة الرقمية 
 

مبادرة وج«ود    ")PCA(جمعية المعلوماتية المهنية     أطلقت   2001ففي صيف   .  اللبنانية اهتمامćا متزايدćا بهذا الحقل     الأعمالوتظهر جمعيات   
 بكلف«ة زهي«دة   الإنترن«ت  ردم الهوة الرقمية عبر إنشاء مراكز في المناطق الريفية لاستخدام        بهدف) PiPOP" (الإنترنت إلىنقاط للدخول   

ة والحكومة والقطاع الخاصّ والمنظمات     ويقوم هذا المشروع على التعاون بين الجامعات والمجتمعات المحلي        . وقادرة على دعم نفسها بنفسها    
 . 2001ويطلق هذا المشروع مبدئيćا خمسة مشاريع نموذجية في العام . والإعلامغير الحكومية 
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  التكنولوجيا ومراكز اتصال متعدĈدŖ اŹƕراů في المجتمعات المحلية ōلƏالوصول . 8 اƗطار
 

سيس«كو  أنظم«ة   " ك«ل م«ن  دعم منب و الإنمائي المتحدة  الأمم برنامج   كة مع  بالشرا ، أنشأ مجلس الانماء والاعمار      2001في ربيع   
CISCO systems) " مبادرة ضمن الإنمائيشريك استراتيجيّ لبرنامج الأمم المتحدة وهي netaid.org ( ا للاتصال ،وليبانسيلćمركز 

تكنولوجيا المعلومات والاتص«الات، بش«قّيْها، أي        ويدرّب هذا المركز السكان على استعمال     ). جنوب لبنان (التكنولوجي في بنت جبيل     
  .تدريب على أجهزة الكمبيوتر من جهة، وتدريب على برامج المعلوماتية من جهة أخرى، كما أنه يؤمن وصولاً إلى الإنترنت

 الأغراض المراكز   وتخدم هذه .  مراكز مماثلة في المحافظات الستّ     6 لإنشاء الإصلاح الإداري يخطط مكتب وزير الدولة لشؤون      كما  
 كما أنها ستسمŢ للمجتمعات المحلية في كلÌ محافظة بالاطلاع على المعلومات والخدمات             ،نفسها التي توفرها مراكز أخرى للتكنولوجيا     

 .     العامةالإدارةوقد تكون هذه خطوة أولى باتجاه اعتماد اللامركزية في بعض مهام . الحكومية

 
 النموŜŦ الماليزĈƐ والباŭ اللبناني الŦكي: متنقلة الاƗنترنتوحدŖ . 9 اƗطار

 
 وتكنولوجي«ا   الإنترنت آلاف ماليزي على     7وقد تم من خلاله تدريب      . نموذجاً ملهماً  مشروع وحدة الإنترنت المتنقلة الماليزية      ويبقى

، الإنترن«ت ن المعدات التدرييبة لتعليم وهذه الوحدة المتنقلة عبارة عن حافلة مجهّزة بعدد م .1999المعلومات والاتصالات منذ تموز 
 وأجه«زة ) م«ودم ( اتصال   وأجهزة غني بالمعلومات،  كومبيوتر متصلة بالشبكة المحلية، وخادم       وأجهزة برامج لتقييم المشاريع،     رزمو

ناسخة، آلة  و إلى طابعة باللايزر، وآلة فاكس،       بالإضافةمعدات سمعية وبصرية أخرى مساعدة      شاشات و  و LCD عرض   وأجهزةربط  
 . والمدنالأرياف المتنقلة إلى خدمة المدارس في الإنترنتوتهدف وحدة . مراجع ووبرامج تعليمية

 
والباص الذكي كناية عن باص مدرسيّ أجريت عليه تع«ديلات لتلبي«ة   . 2001في أيلول )  Smart Bus(وسيتمّ إطلاق الباص الذكي 

ويتّسع الباص لثمانية متدرّبين في الداخل وعشرين ف«ي         . لمعلومات والاتصالات حاجات المجتمعات الريفية والتدريب على تكنولوجيا ا      
الب«اص  "ويعتبر  .   اللاسلكي التشبيكحة إلى    ويستخدم أحدث المعدات من العارضات المسطّ      بالإنترنتوسيكون الباص مجهزćا    . الخارج
ويتوقّ«ع  . المعلوماتيةبرامج   ب  دد من الجهات الكبرى المزوّدة    من قبل ع   به   اً به دوليćا ومركز تدريب معترف     اًمركز اختبار معترف  " الذكي

 . ألف شخص في السنة48 حواليأن يدرّب هذا الباص 

 
 
 

 



 1

 
 

 
 
 

 الفصل السادس 
 
 
 
 
 

 التعليم والعولمة 
 والتنمية 
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 جل مجتمع Ŋمال البشرƐ من  الرŊس الاستثمار في -�
 قائم علƏ المعرفة 

 
 

 قدماً في ركب   لبنان للتكامل مع عالم يسير       يتحضّروكي  .  التي تتيحها  فرص وال  تشكيله وفقاً لتحديات العولمة    كما يعاد يعاد تعريف التعليم    
 .  التنمية البشريةويحققلنمو الاقتصادي والمنافسة،  لالتعليم الذي يمهّد الطريق أي يه ان يهتم بعولمة التعليم ذاته، العولمة، عل

 
 : ، وجود نظم تعليمية تستطيع انعولمة التعليمأيالبعد الاول، ويتطلّب 

 
 ساتذة  الاتنقّلتتواصل مع انظمة التعليم الوطنية الاخرى من خلال تدفق الطلاب وحرية  -

 تقيم اتصالات مباشرة مع المصادر الدولية للمعلومات من خلال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  -

ييس التعليمية، واساليب التعليم والتدريب،     اتبني معايير ومضامين دولية للشهادات، بما في ذلك التحصيل العلمي للطلاب، والمق            -
 والمؤهلات المهنية، ولغة التعليم

 .ز التعليم حول القضايا الدولية كالتعليم من اجل السلام، وحقوق النسان، والبيئة، وتمكين النساء، وغير ذلكخل وتعزّتدو -

 
ص ق«ادر عل«ى     عداد رأس مال بشري متخصّ    إيحتاج الى نظام تعليمي يستطيع      ف،  التعليم في خدمة النمو الاقتصادƐ    البعد الثاني، او    أما  

ويقضي  الشرط الاخير    . ادية وحاجات اسواق الوظيفة، مع اعطاء الاولوية للقطاعات التي توفّر مزايا تنافسية           تلبية حاجات التنمية الاقتص   
باستثمار الموارد بشكل افضل، وتطوير القطاعات الاكثر انتاجية، استناداً الى التقني«ات المتقدم«ة، وخاص«ة تكنولوجي«ا المعلوم«ات                    

  مجرد تك«وين رأس الم«ال البش«ري          تتجاوز في أهدافها   ، إذ على النمو الاقتصادي بحد ذاته    ولكن التنمية لا تقتصر فقط      . والاتصالات
 . المطلوب لعملية النمو

 
  التنمي«ة  تحتاج.  التنمية البشرية   من Ŋجل  التعليم  عزيز  في ت تحديداً  تكمن   بالعولمة، و  مرتبطةضافية وهامة    إ مسؤولية البعد الثالث يبقى  و

 التعليم الى توفير    ويجب أن يؤدي    .  مختلف الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية     فيها، كما تتضمّن  جتمع   جميع افراد الم   انخراطالى  
. الاول«ى م«روراً بالجامع«ة     الدراسية  فرص عديدة للجميع من خلال الوصول الشامل الى التعليم الرفيع المستوى انطلاقاً من المراحل               

 المعارف العلمية والتكنولوجي«ة، وت«وفير التعل«يم الرفي«ع المس«توى،             تعميمشديد عليها ضرورة     الهامة التي ينبغي الت    مظاهر ال تشملو
، خاصة الشباب والنس«اء وس«كان        كافة  الاجتماعية مكين  الشرائŢ   الاجتماعي، والحفاظ على الهوية الثقافية، وت      لاندماجوالمساهمة في ا  

 . ريافلأا
 
 
 

Ŕ-سŊال تنمية ر  Ɛمال البشر 
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  علƏ التعليم الحصول. 1
 

رأس   تنمي«ة  من أج«ل  وثمة حاجة الى جهود متواصلة لتوسيع طاقة التعليم         ). 1الجدول  (ي نظام التعليم في لبنان نحو ثلث السكان         يغطّ
. ة في المرحلة الابتدائي«     مجانية التعليم وإلزاميته    حول 1998 عاموقد أÊقر قانون    . المال البشري وجعل التعليم حقاً من حقوق كل مواطن        

 ). 8انظر الفصل ( والالزامي على صعيد المرحلة الابتدائية لم يتحقق بالكامل حتى اƕن المجاني التعليم إلا أن



 4

 
 1998/1999، نتسبينالم  عدد الطلاŔ -1الجدول 

 رسمي  خاŭ المجموع

Ŧ ناثōكوروŊ ناثō  Ŧكور Ŧ ناثōكورو
Ŋ 

كوروōناث Ŧ كورō  Ŧناث  كورō  Ŧناث

 مرحلة 
 التعليم

 ما قبل الابتدائي  15,784 15,750 31,534 58,243 53,214 111,457 74,027 68,964 142,991
394,505 

 
243,514 

5,745 

189,263 
 

126,516 
1,534 

205,242 
 

116,998 
4,211 

258,908 
 

132,826 
4,293 

122,671 
 

64,417 
1,202 

136,237 
 

68,409 
3,091 

135,597 
 

110,688 
1,452 

66,592 
 

62,099 
332 

69,005 
 

48,589 
1,120 

 ابتدائي 
 متوسط 

 ) عام(
 ) فني(

 ساسيŊتعليم  118,714 129,023 247,737 207,737 188,290 396,027 326,451 317,313 643,764

 
90,571 
56,197* 

 
50,044 
27,276 

 
40,527 
28,921 

 
47,454 
44,228 

 
23,884 
22,802 

 
23,570 
21,426 

 
43,117 
11,969 

 
26,160 

4,474 

 
16,957 

7,495 

 تعليم ثانوي 
 ) عام(
 ) فني(

 التعليم  24,452 30,634 55,086 44,996 46,686 91,682 69,448 77,320 146,768
 Ɛالثانو 

101,440 
 

11,582 

52,382 
 

4,496 

49,058 
 

7,086 

41,712 
 

7,434 

17,810 
 

3,019 

23,902 
 

4,415 

59,728 
 

4,148 

34,572 
 

1,477 

25,156 
 

2,671 

Èتعليم عال   
 

Èتقني   تعليم عال  
 التعليم العالي  27,827 36,049 63,876 28,317 20,829 49,146 56,144 56,878 113,022

 المجموع الكلي  186,777 211,456 398,233 339,293 309,019 648,312 526,070 520,475 1,046,545

 
 

ǁدǐالم :Ɣاǐاح ،Ɣوالانما ƭللبحو ȅز التربوǯاولية المر Ʃ1998/1999ا  
 *ǲالم يشم ƣا الرقم  الطلاǀله  śبǈي نتũبينهم 32,535(لتعليم الر Ǻم ƆالباǗ  11,969العام و ǝالقطا Ŀ 20,566ǍاŬا ǝالقطا Ŀ  (التعليم  ل Ŀ اصةƻ امجŐ

 ).  Ǘالبا23,662Ɔ(غير الرũي 
 
 

Ŋ  .ام التعليميŲللن Ŕالانتسا  
 سنوات نسبة 3عمر المن والبالغين لمدارس  لن نتسبي، بلź المعدل الاجمالي للاولاد الم1999في عام . نميتƌاالعناية بالطفولة المبكرŖ وت

لى كبر حجم إول منخفضاً ويمكن ردّه لأويعتبر المعدل ا). 1الرسم البياني (، %90 سنوات 5 و4  بين للذين تتراوح أعمارهم، و27%
لمدرسة، وتحديداً نظام التعليم في القطاع  ا الذي يسبقوثمة نظامان متوازيان للتعليم . رافقالعائلة والدعم الاجتماعي والنقص في الم

ونظام التعليم في القطاع العام الذي يقبلهم من عمر من جهة،  سنوات 3جر والذي يبدأ بقبول التلامذة اعتباراً من سن لأالخاص المدفوع ا
قل مما أوهذه النسبة %. 70.8)  سنوات5 و3ما بين ( في المرحلة ما قبل الابتدائية الانتسابوقد بلź معدّل .  من جهة أخرى سنوات4

  تبدو، يْنداء والانجاز التعليميلأ على ا فوائدونظراً لما للتعليم السابق للمدرسة من %. 95هي عليه في البلدان المتقدمة حيث تزيد على 
ضافة صف حضانة إ سنوات، و3لى  إ المرحلة الابتدائيةالتي تسبقمرحلة الروضة ، وتحديداً مدّ  ضرورةعادة النظر في السلم التعليميإ
 . ولاد في المرحلة ما قبل الابتدائيةلألى جميع المدارس الرسمية وبذل الجهود لتسجيل عدد اكبر من اإ
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الحضانة  2   وروضة 1روضة 

الرسم البياني 1- 
التسجيل في التعليم السابق للمدرسة 

 (%) 1998/1999
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ابتدائي  متوسط 

الرسم البياني 2-
معدل التسجيل الصافي في التعليم الاساسي 

(%) 1999-1998

 
 

 . علومات الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماءاحتسبت على اساس الم: المصدر
 

ما ، خاصة اذا )2الرسم البياني (ساسي جيدة جداً لأفي التعليم ا) نسبة الحضور(الصافي نتساب لات الاتعتبر معدّ. ساسيƕالتعليم ا
 . 1999عام وذلك ط  المتوسّستوىفي الم %88و  الابتدائيمستوىفي ال %96 الصافي  نتسابفقد بلź معدل الا.  بالبلدان العربيةقورنت

 نفيذتفرض فيستدعي % 100  يبلźانتساب  معدّل  تحقيقما أ%. 92الانتساب الصافي في مرحلة التعليم الاساسي نسبة  بلź معدلكما 
  الى مراجعةويستحسن في هذا الصدد ان يصار اولاً.  سنة12غاية عمر Ƙولاد وذلك لل) 1998وضع في (قانون التعليم الالزامي 

د بالشروط الدولية يضاف الى ذلك، يفرض التقيّ. السياسة التعليمية ومن ثم اتخاذ وتنفيذ القرارات اللازمة لتحقيق شعار التعليم للجميع
 .  تنفيذه على حرص سنة في اسرع وقت ممكن وال15لى عمر إرفع حد التعليم الالزامي 

 
ومن المؤشرات المعبّرة في .  بذل الجهود لتخفيض نسبة الرسوب في الصفوفلا بد مناح، كي يحقق التعليم الالزامي مزيداً من النجو

هذا المعدل مرتفعاً جداً في لبنان في  كانو. )النسبة المئوية للتلاميذ الذين يعيدون سنوياً دورة محدّدة (عادة الصفوفإ معدل ،هذا المجال
ومن ). 3الرسم البياني ( التاسع  وحتىصفوف السادس في % 49.4و الخامس وحتىصفوف  الاول  في % 32.3: 1999 / 1998

 متدنّية لبنان، وهي  في % 40):  سنوياً دورة محدّدةيكملون النسبة المئوية للتلاميذ الذين (ة الاخرى معامل الفعالية المؤشرات الدالّ
 .  الاردنلا سيماالبلدان العربية، ب مقارنة
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الصفوف 1-5 الصفوف 6-9

 1998/1999 التأخير في التعليم الاساسي،  الرسم البياني 3 – 
 (% )

التأخير   من عمر الصف 
 

 . احتسبت على اساس المعلومات الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء: المصدر
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Ɛمعدل . التعليم الثانو źوهذه نسبة عادية اذا قارناها ببلدان عربية 1997في عام % 82الانتساب الاجمالي في التعليم الثانوي   بل ،

وينبغي بذل الجهود لتوسيع وتنويع التعليم الثانوي بغية الاحتفاظ ). 1999الكتاب الاحصائي السنوي الصادر عن الاونيسكو، (اخرى 
 . الأداء المهنيو ، نظراً للترابط بين التحصيل العلمي وفرص العمل العالية الثانويةصفوفكبر من الشباب في الأبعدد 

 
 معهداً خاصاً وجامعة 32امعة خاصة، و ج16،  بينها 2000 مؤسسة  عام 40 مؤسسات التعليم العالي  شمل قطاع. التعليم العالي

والطالبات ، بلź عدد الطلاب 1999وعام .  في لبنانيينالجامعوالطالبات طلاب المن % 65تأوي ) الجامعة اللبنانية(حكومية واحدة 
 في العالم العربي، لاتمعدمن اعلى الالمعدل  ا هذيعتبرو.  نسمة 100,000لكل وطالبة  طالباً 3,283 التعليم العالي لمؤسساتن نتسبيالم

في كلية الحقوق في الجامعة % 73مثلاً، (ن  في السنة الاولى نتسبيللبنان بسبب ارتفاع نسبة المإلى حد ما بالنسبة مبالź فيه معدل  إلا أنه
في الجامعة الاميركية في % 15.4في الجامعة الاميركية اللبنانية و% 17.9(والمعدل المرتفع نسبياً لعدد الطلبة غير اللبنانيين ) اللبنانية
السنة الاولى، وتحسين الفعالية الداخلية في الجامعة اللبنانية، لاحتفاظ بطلاب جهود لرفع معدل اال بذل  لا بد منلذلك، ). 1998/1999

تحول ظروفهم دون وتنويع التعليم العالي لاجتذاب عدد اكبر من الشباب، وانشاء نظام للتعلم عن بąعد يوفّر الفرص التعليمية للذين 
 . الانتقال الى مكان آخر
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الجامعات الخاصة 

الرسم البياني 4 – التسجيل في التعليم العالي، حسب القطاع والسنة، 1994/1995 
 (% )

الجامعة اللبنانية 

الجامعات الخاصة 

 
 

 . ، بيروت1994/1995 التربوية، احصائيات حول التعليم العالي، دراسات الهيئة اللبنانية لل:المصدر
 
 
Ŕ-ا ƕĈية م 
 

، %13.6لى إ  1996 عام هبطثم  ، %31.8ية مّلأل ادّ  مع، بلźوائل السبعيناتأفي . دنى مرتبة للامية في المنطقة العربيةأيتمتع لبنان ب
في ، %)20(في لبنان الشمالي النسبة الأعلى ية تفاوتاً كبيراً بين المناطق حيث تبلź مّلألات اوتتفاوت معدّ. ملحوظاً اًم تقدّيعكس مما 

ية مّلأتفاوت الجنس، حيث تبلź نسبة امية بلأكذلك، تتفاوت نسبة ا%). 9.5نحو ( في بيروت وجبل لبنان حين أن المستوى الأدنى
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ية مّلأ، بينما تبلź نسبة ا) نقطة  بين الاناث والذكور14اي بفارق ( الذكور في محافظة النبطية لدى% 10.8 النساء ولدى% 25.1
 وكان عدد .2 الجدول  كما هو مبيّن في) نقاط بين الاناث والذكور6اي بفارق (للذكور في محافظة بيروت % 6.2ناث وƚ ل12.2%

وقد شكّل هؤلاء عبئاً .  سنة24-10 بين  منهم شخص32,000عمار أ، تتراوح 1996 عام بقليل 345,000قل من أيين مّلأالاشخاص ا
، يقدّر ان نسبة التعلم عند البالغين شهدت مزيداً من التراجع حيث 2000وفي عام . ثقيلاً من حيث الطاقات المهدورة والفرص الضائعة

 ). ذكور% 7.7اناث و% 15.4(من مجموع السكان % 11.6وصلت الى 
 

  وقد تكون .  بين المسنّين نسبة الامية ارتفاع البالغين، وهذا ما يفسّر سبب أكثر من ية الشبابالمجموعاتية  مّلأ حملات محو اتستهدف
 .المحرومة النائية و، خاصة في المناطقةمفيد حملة وطنية لمحو الامية بمشاركة الحكومة والهيئات غير الحكومية

 
 1996ية حسŔ المنطقة والجنس، مƕĈ نسبة ا-2الجدول 

 
ناث والŦكور Ɨالفرق بين ا

(%) 
ōكور ناثŦ المنطقة المجموع 

 
6.0 

22,405 
12.2 

10,360 
6.2 

32,765 
9.3 

                            العدد بيروت
                         النسبة المئوية 

 
7.1 

65,322 
13.5 

30,143 
6.4 

95,465 
10.0 

                        العدد جبل لبنان
                          النسبة المئوية

 
8.7 

63,901 
24.3 

39,966 
15.6 

103,867 
20.0 

                     العدد لبنان الشمالي
                          النسبة المئوية

 
12.8 

35,770 
22.6 

15,730 
9.8 

51,500 
16.2 

                            العدد البقاع 
                          النسبة المئوية

 
8.5 

20,609 
18.3 

10,611 
9.8 

31,220 
14.1 

                     العدد لبنان الجنوبي
                          النسبة المئوية

 
14.3 

21,272 
25.1 

8,303 
10.8 

29,575 
18.3 

                           العدد النبطية 
                          النسبة المئوية

 
8.5 

229,279 
17.8 

115,113 
9.3 

344,392 
13.6 

                 العدد مجموع لبنان     
                          النسبة المئوية

 
، 1997حوال السكان والاسكان أ، مشروع دراسة )UNFPA(لسكان ل المتحدة  وزارة الشؤون الاجتماعية، صندوق الامم: المصدر
 . بيروت

 
Ŝ- ŻنصاƗا 
 

العالي، التقني ، باستثناء التعليم )5الرسم البياني (شكاله في كل أ في جميع مراحل التعليم و،الى حد كبير  بين الجنسيننصافالإيتوفّر 
ار وبعلبك والهرمل  مثل عكّالمحرومةوضŢ في المناطق أ بين الجنسين بصورة وتبرز الفجوة. فقط% 39ناث نسبة لإحيث تشكل ا

 .  التعليم ما قبل الابتدائي والثانويوخاصة في مرحلتيْ
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الرسم البياني 5- مشارآة المرأة حسب مستوى التحصيل العلمي، 1998/1999 
 (%)
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اناث  ذآور 
 

 
 . احتسبت على اساس المعلومات الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء: المصدر

 
  źللع«ام الدراس«ي     في ما يخص الطلاب ف«ي التعل«يم الث«انوي         ) نسبة الطلبة بالمقارنة مع نسبة السكان     (ناطق  مؤشر التكافؤ بين الم   يبل 

الح«د   وفيما تتجاوز نسبة التمثيل   . لبقاع  ل  0.95لجنوب و  ل  1.0لشمال و  ل  0.52مقابل   جبل لبنان،   ل 1.3بيروت، و ل 1.4  1998/1999
 بين المناطق ف«ي     لإنصافوثمة حاجة الى مزيد من الجهود لتحقيق ا       .  في الشمال  ة، تنخفض بصورة مأساوي   بيروت وجبل لبنان  لكل من   

البنى التحتي«ة والمراف«ق     كل من    الجهود الوطنية الرامية الى توسيع وتحسين        ولا بد من الإشارة إلى أن       . فرص التعليم في البلد   مجال  
مزيد من المبادرات والخطوات لتعزي«ز نوعي«ة         ل هناك حاجة ماسة  أنه  كما  .  ان تستمر  لا بد التعليمية في السنوات الاخيرة بادية للعيان       

 . التعليم
 
 
  دارŖ التعليم والتربيةō:  التعليم النوعي-2
 

 . ربيةالت دارةإ التعليم و رفع مستوى التعليم من خلال عنصريْ، تعزيز التنمية البشرية من خلال التعليميتطلّب
 
Ŋ . النوعية 
 

برز التطورات الت«ي    أومن  . لى حد كبير  إسس التعليم النوعي    أ في تحسين    1997 عامرسمي الجديدة الموضوعة    ساهمت مناهج التعليم ال   
جنبية ثاني«ة، وتعل«يم عل«وم       أساس الكفاءة، وتعليم لغة     أسس موضوعية، والتقييم القائم على      أجاءت بها هذه المناهج، التعليم القائم على        

  مرتبطة  ي موضوعات   وتبنّ ساليب التعليم، وتحديث المضمون، والتشديد على العلوم،      أب المدرسية و  التكنولوجيا والكومبيوتر، وتغيير الكت   
 . ، والسلام وحقوق الانساننساءبقضايا البيئة، وال

 
ت الاتجاه«ا  خذ بعين الاعتب«ار   لأدولية، مع ا   هذه الانجازات من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص ومع منظمات            ت  ق  تحقّ  قدو

المرك«ز  إلا أن   ة مشاكل وثغ«رات     وما زالت المناهج تشكو من عدّ     . والتقييم، وتصميم المناهج واعداد الكتب وطبعها      العالمية في التعليم  
ويعكف المركز حالياً على اجراء تقييم ش«امل للاه«داف والس«لّم            . معالجتهايحاول   ،التربوي للبحوث والانماء الذي وضعها في الاصل      

ضافة ال«ى   إداء التلامذة،   أخطة العامة للمناهج، ومناهج الموضوعات والكتب المدرسية وكتب ارشاد الاساتذة، وخطط تقييم             التعليمي، وال 
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لى مزيد من التحسين ف«ي نوعي«ة التعل«يم          إالتقييم الشامل     يؤدي  ولا بد أن   . ساتذةƘتقييم التحصيل العلمي للطالب والتدريب الميداني ل      
جراء تقييم روتيني لتطبيق المناهج الجديدة ووضع الحل«ول للمش«اكل           إجل  ألى نظام للمراقبة من     إ هناك حاجة    كذلك، ما زالت  . ومحتواه
 . الناشئة

 
Ŕ.Ŋ المدارس الرسمية ŖŦسات 
 

ت ، مثل عدد مقبول من س«اعا      )1996 و 1966وضع الاساتذة،   (ساتذة التعليم الرسمي عدداً من الشروط المطبّقة عالمياً         أي  في لبنان، يلبّ  
العمل، وشروط واضحة لتعيين الاساتذة، واستقرار وظيفي، وشروط مخففة للامهات العاملات، وحرية مهنية، ووجود رواب«ط لتمثي«ل                  

ي ذال« (والمعلّم«ات مين   المعلّ وزيع التعليم ، مثل ت    ؤثر على نوعية   مشاكل هامة ت   هناكومع ذلك،   . المعلمين، وضمان صحي، وغير ذلك    
بما ف«ي ذل«ك الح«وافز والمكاف«ŋت         (، وانخفاض الرواتب والاجور، والافتقار الى نظام لتقييم الاساتذة          )ضلى نقص او فائ   إما إ ؤدي  ي

 ). والعقوبات
 

Ŝ- ŖŦالتعليمي للاسات Ǝالمستو  
 

. س«واء ن العام والخاص على ال     في القطاعيْ   وذلك  بالنسبة لاساتذة الابتدائي ورياض الاطفال،     غير منتظم ما زال التدريب السابق للخدمة      
 ث«م بكالوري«ا   ( Ecole Normaleودار المعلمين الابتدائية) بكالوريا فقط(ساتذة بين البكالوريا الفنية لأوتتراوح الشهادات التي يحملها ا

 ولا بد من بذل مزيد م«ن الجه«ود        ). ربع سنوات أ ثمبكالوريا  (جازة التعليمية   لإوا)  ثلاث سنوات  ثمبكالوريا  (جازة الجامعية   لإوا) ناسنت
وقد شهد التعليم المهني والتقني توسعاً ملحوظ«اً        .  لديهم جل تحسين ظروفهم المهنية وتعزيز نزعة الاحتراف      أساتذة من   لأعادة تدريب ا  لإ

 .ومناهج التعليمالتدريب ساليب أمواكبة التوجهات العالمية في كما يعجز عن  ، ولكنّه ما زال يفقتر الى النوعية،في التسعينات
 

 لعالي  التعليم ا-د
 

عمل مجلس التعل«يم    يو". جزر التفوّق "طلق عليها اسم    ي بعدد محدود من الجامعات والكليات التي يمكن ان          النوعيينحصر التعليم العالي    
ن مناهج التعليم العالي ليست     ألى  إوتشير الدراسات   . 1961لى عام   إ وفقاً لقانون يعود     ،العالي الذي يعطي التراخيص للمؤسسات الخاصة     

وما زالت الجامعة اللبنانية، الت«ي      . عترافوالا لتصديق    ل  مة بما فيه الكفاية، ولا وجود لهيئة تراقب الجودة او نظام ساري المفعول            منظ
.  وبموجب مراسيم تعود ال«ى زم«ن الح«رب         ،1967لى عام   إصلاحها، تعمل بموجب قانون يعود      إنصّت اتفاقية الطائف على وجوب      

استخدام مازال  الشروط التي تحكم تعيين الاساتذة متفاوتة تماماً، والبنى التحتية سيئة اجمالاً، و           كما أن   ضعف،   البحث العلمي من ال    عانيوي
دخلت نظام الدكتوراه ف«ي العق«د الماض«ي         أوفي هذا السياق، قد لا تكون بعض مؤسسات التعليم العالي التي            .  جداً اًالتكنولوجيا محدود 
 . بالمستوى المطلوب

 
 جدّاً كما يتبيّن من استخدام لغة اجنبية في         متطوّرةنحاء العالم   أنظمة التعليم في كافة     أة بين مؤسسات التعليم العالي في لبنان و       ولكن العلاق 

نم«اط  لأا، كما من    تعليم معظم الموضوعات الرئيسية في العديد من المؤسسات ومن الموضوعات العلمية الرئيسية في جميع المؤسسات              
 جنبي«ة  أمنهم ش«هادات    % 58.3ساتذة الجامعيون، حيث يحمل     لأ الحصول على الشهادت ومن الشهادات التي يحملها ا        جنبية في تنظيم  لأا

الهيئة اللبنانية للعلوم التربوي«ة،     (من بلدان اوروبا الغربية  غير فرنسا        % 6.5من الولايات المتحدة، و   % 9.8من فرنسا و  % 33.1 تشمل
فض«ل ف«ي    أدارة النظام التربوي بشكل     لإ هامة   اًفرصتمثل    كونها حسين نوعية التعليم في البلد       في ت  الميزات تساعد هذه    وقد). 1997
 .  العولمةسياق
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 كف«ؤة جل تدريب نخب«ة     ألجامعة اللبنانية بوجه خاص، من       ل صلاح شامل للتعليم العالي بوجه عام و      إلى  إن يؤدي   أ الوضع   ولا بد لهذا    
ل عدد الطلبة الجامعيين من غير اللبنانيين في لبنان نسبة    لقد شكّ . قليمي للتعليم الرفيع المستوى   إز   استعادة دوره كمرك   علىومساعدة لبنان   

ع«لاوة  . 1998/1999  العام الدراسي    في% 15، بينما لم تكن نسبتهم سوى       1975 عاملجامعات   ل ن  نتسبيمن مجموع الطلبة الم   % 55
نكليزية، مما  لإالعربية والفرنسية وا  : قليمية تقدّم برامج باللغات الثلاث    إعة مفتوحة   نشاء جام من إ لبنان   لاصلاحات   ا  قد تمكّن على ذلك،   

 .  والتعددية الثقافيةنوعيةيميّزه عن البلدان المجاورة من حيث ال
 

السياس«ة  ولوي«ات   أم«ن   رئيس«يّتيْن   ن  تيْأولويّ،   تحسين نوعية المؤسسات التعليمية وتبني مقاييس رفيعة المستوى        ويجب اعتبار كل من     
الكفاءة ف«ي   : ومن بين هذه المعايير   . يجيندولية التي ينبغي تطبيقها على جميع الخرّ       معايير بواسطة   هذه العملية قد يتم توجيه    و. التعليمية

 المهارات  ، اللغة، نقديالتفكير ال (، والقدرات العامة    )تطوير المهارات ،   البراعة القراءة، الكتابة، الحساب،  (المعارف والمهارات الاساسية    
ق«ة بحق«ول    المه«ارات الجدي«دة المتعلّ    بالإضافة إلى   ، والمعرفة العلمية والتكنولوجية،     )م الذاتي التكنولوجية، المهارات الادارية، والتعلّ   

دارة إوف مع المعرفة الجديدة واستيعابها والانتقال من مهنة الى مهنة، والقدرة على الاختراع والابتك«ار                الاختصاص، والقدرة على التكيّ   
 . المشاريع في التعليم المهني والعالي

 
 

Ŝ-وتطوير كفا Ŕالشبا Ɗم توجيƌءات  
 

  1الثقافة الشبابية -1
والش«ركات  ) لكترون«ي لإنترن«ت والبري«د ا    لإا(علام والاتصالات الالكترونية    لإثقافية تخترق حدود الدول عبر ا       اًنماط أ  العولمة تعمّم

ة، نظم«ة قيميّ«   أ فكري«ة، و   نماذجتخلق العولمة ايضاً    كما  ). النوادي الليلية وغيرها  والمقاهي  و المطاعم و الملابس(الاستهلاكية الضخمة   
ك ي الى استقطاب ثقافي وتساهم ف«ي التفكّ«         تؤدّ  قد مشاركة الشباب في العولمة الثقافية    أن   إلا.  ذات طبيعة دولية   ،ساليب للهو والتسلية  أو

 . الاجتماعي
 

 الى الخارج سعياً وراء العلم       تدفقاً من طلابه   شهد لبنان ايضاً في تاريخه الحديث        و . دياً وثقافياً على العالم   لطالما كان لبنان منفتحاً اقتصا    
 نسبة  بلغت 1996 و 1995ما بين   الممتدّة  في الفترة   و. وروبا والولايات المتحدة وقدوم الطلبة اليه من العالم العربي والشرق الاوسط          أفي  

ف«ي الولاي«ات المتح«دة      % 0.2في فرنسا، و  % 1.8وفي اسرائيل،   % 4.7مقابل   ،  %11.1يدرسون في الخارج    الطلبة اللبنانيين الذين    
 . الاميركية

 
 السياسي والاجتماعي في المنطقة، يبدي الشباب اللبن«اني         والاضطرابالتيارات الايديولوجية،   سياق معارضة   في الوقت الحاضر، وفي     

خ«ارج  هم   سنة   18 و 16تقريباً من الشباب ما بين عمر       % 40ان  . تتجلى في اشكال عدة   وهميش  الاستقطاب والت جدية تدلÌ على    امارات  
  ج«زء م«نهم عل«ى      وز ويح ينتمون إلى شرائŢ  ثرية اقتصادياً      طلبة   تضمّف ،"جزر التفوّق "المؤسسات التعليمية التي تشكّل     أما  . المدرسة
 ويتق«دّمون لامتحان«ات  )  والبكالوريا الدولي«ة High Schoolة الثانوية العامة  وشهادالبكالوريا الفرنسية(جنبية تمنŢ في لبنان أشهادات 

تضم مؤسسات اخرى طلاباً من الطبقتين الدنيا والمتوسطة يأتي معظمهم من المناطق الريفية            في الوقت الذي    ،  SAT أجنبية كامتحان ال«  
مذهبية لا بل تق«وم عليه«ا،       ساس الفوارق السياسية وال   أعليمية على   المؤسسات الت تنقسم  و. ويحصلون عادة على شهادة البكالوريا اللبنانية     

قدّم معظم مؤسسات التعل«يم الع«الي ب«رامج يمكنه«ا ان            يولا  . يسعى خريجوها الى العمل في المناطق الجغرافية التي ينتمون اليها         كما  

                                                 
لتنمية البشرية ، الشباƣ والتنمية البشرية بيروƩ، تشريǺ الºưاني    لتقرير الوřǗالالامم المتحدة الانمائي، ، انظر برنامج )علوماƩالم Šا ƿ Ŀلů Ǯموعة مǺ ( لدǁاسة وŢليǲ موضوǝ الشباƣ والتنمية  1

1998 Ǎ ،142 
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 التراج«ع   أدىواخيراً،  . م في تجنب البطالة والتهميش    تستهوي عدداً اكبر من الطلاب، عبر توفير المهارات المهنية اللازمة التي تساعده           
 . حركة الارتقاء الاجتماعيفي  تراجع  إلىفي مستوى التعليم في الجامعة اللبنانية، بعد الحرب،

 
لاختيار توجه الى الشباب والطلاب بهدف ايجاد بدائل تقوم على اساس حرية ا           لا بد لها من  ال      تكون السياسات التربوية مناسبة،      وبغية أن 

  العم«ل عل«ى      من أجل  حركات طلابية تتخطى الانتماءات الاولية    كما يساهم في تشكيل      ، الشباب  إلى تمكين  كهذا  تطور ويؤدي. والفكر
 . وطني مستوى

 
ى عدة  هذه الجهود عل   بذل   وينبغي.  العولمة سياق الاجتماعي في    الاندماجتطوير نظام التعليم بحيث يخدم هدف       لجهود  اللا بد من تعزيز     و

ج، وتطوير شهادة التعل«يم      مشتركة للقبول والتخرّ   معاييري  تسهيل الانتقال الاكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي من خلال تبنّ         : مستويات
الثانوي الرسمية بحيث تصبŢ قريبة من الشهادات الدولية والمستويات الرفيعة، وتعزيز التواصل بين الكليات والطلاب والب«رامج ف«ي                    

بصرف النظر عن   بصورة أفضل،    المتفوقين   استهدافمشتركة وجمعيات ومجموعات ونوادي، و     نشاطات عبر،  سسات التعليمية كافة  المؤ
، م«ن ح«دّتها    العولم«ة    تزيدخلفياتهم الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الجدارة للتعويض عن استقطاب الجسم الطلابي والانقسامات التي             

، وزيادة س«اعات    أنشطة متنوعة للطلبة خارج نطاق الصفوف في المؤسسات التعليمية من خلال النوادي و          وتنمية النشاطات الاجتماعية    
ع«لان وطن«ي    إتراب في تنشئة الشباب� وسن      لأالدراسة اليومية في التعليم الرسمي، وتعزيز الدور الذي تلعبه المدارس والتواصل بين ا            

 . عداد الطلاب لحياة مهنية منفتحة على التطور الدوليŐوالعالي بلحقوق الشباب� والتأكد من قيام التعليم الثانوي 
 
 
2 - ŻيŲوالتو Ŕالشبا 
 

يعانون، بشكل خ«اص، م«ن       كما انهم    على الصعيدين الثانوي والجامعي غير مهيئين للحياة المهنية        لخريجين اللبنانيين اللبنانيين  مازال  ا  
ه نحو الهجرة ظاهرة    وقد بات التوجّ  ). 1طار  لإا( وحيد   لباً، يتجهون نحو الهجرة كحلÌ    لذا نراهم، غا  . وطأة البطالة  و عملالفرص  ل الافتقار

 . واسعة الانتشار
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  الشباŔ اللبناني والبطالة والƌجرŖ– 1طار Ɨا

 
عمل مؤق«ت   وهجرة   تأشيرة بلź عدد اللبنانيين الذين حصلوا على        1999عام   و 1989عام  وبين  .  من الثقافة اللبنانية   اًالهجرة جزء تشكّل  

زمة لأوتعتبر ا . واستمر اƕلاف غيرهم في الهجرة كل عام      ).  شخص سنوياً  300ي بمعدل   أ (تأشيرة 3,450 ،في الولايات المتحدة وحدها   
يجاد عمل داخ«ل    إن عليهم   ويواجه خريجو الجامعات تحديات كبرى عند التخرج اذ يتعيّ        . الاقتصادية السبب الرئيسي وراء قرار الهجرة     

ميركي«ة اللبناني«ة    الجامعة الأ من طلاب   % 90ي   ينو ،ميركية اللبنانية ها مكتب الشؤون الطلابية في الجامعة الأ      عدّأدراسة  وفقاً ل و. لبنان
غي«ر  ، إذ أن الخرّيجين سباب هجرة الشباب أسبباً آخر من    " الواسطة"وتعتبر  . ي الرواتب في لبنان   والسبب الاول للهجرة هو تدنّ    . الهجرة

 . اجهة المنافسة غير العادلةميّالين الى مو
 

، ولكن غياب التنسيق بين الحكومة ومديري الجامعات         أحد الحلول   تعزيز الارشاد التربوي وزيادة الاقبال على الفروع التقنية         وقد يكون 
 ام تتعاون مع الجامع«ات     سة الوطنية للاستخد  ن المؤسّ أ علماً الشهادات التي يحملها الخريجون حاجات السوق،        لبّيولا ت . يعيق هذا التوجه  

 . لى مزيد من الوظائف الفنيةإ عن سوق العمل والحاجة هابلاغلإ
 . 2001، حزيران 26، بيروت، العدد  Executiveفي مجلة "  Exodus"مقال بعنوان : الخطيب. ه: المصدر

_____________________________________________________________________________________ 
 
 الشباب اي   يلقلسوء الحظ لم    وولكن،  . البلاد  الى الشباب لاعادة بناء نفسها والخروج من حالتها المتردية          تحتاج  لقد خبرنا الحرب سنوات طويلة، و     "

ازلهم، مما يبع«ث     ولكن هذه الشهادات لم يكن لها من نفع سوى تزيين جدران من            ، على الشهادات الجامعية   ازوالقد ح . تشجيع او مساعدة من الحكومة    
وفي الوقت نفسه،   . لم تعد لدى الشباب القدرة على تحمل هذه الظروف القاسية، لذلك هاجروا بحثاً عن مستقبل زاهر، وتأمين لقمة العيش                  . على اليأس 

 ". ما زال ارتفاع كلفة المعيشة على حاله
 5 ، ص2000ثانوية فرن الشباك الرسمية، منشورة في حقوق الطلاب، ايار . أ.ش
 
ه«ذا  . جيال الجديدة من الخريجين كل ع«ام لأن من الحصول حتى على فرصة للتدريب لأن سوق العمل ضيّقة ولم تعد قادرة على استيعاب ا           تمكّألم  "

ط«رح  أ حلامي باهتة، بلا روح وما زل«ت      أ باتت. لى درجة كبيرة  إعلام الذي حدّ من عدد المؤسسات الاعلامية        لإعدا عن المنافسة الشديدة وقانون ا     
 " ن يوفّر لي وظيفة جديدة؟أت السنوات الاربع هدراً، ومن يستطيع بهل ذه: على نفسي السؤال نفسه

  8، ص 2000، جريدة المستقبل، آب "خريجون من كلية الصحافة يعملون خارج نطاق اختصاصهم. "ه.ن

 
 

  يكون قد قد انخرط في فرع التعليم الثانوي  في          بعد ان   خر  الانتقال إلى فرع آ   على الطالب   فيه   يصعب    مسار   يقوم التعليم الثانوي على     
قام«ة  إ خلالما من إكثر مرونة، أعادة النظر في هيكلية التعليم الثانوي بحيث يصبŢ   إ من الضروري    هان. ات  ختصاصالاالفروع او   أحد  

) الزامية، اختيارية، اساسية، متقدمة   (عة  جسور بين مجالات الاختصاص او تبني نموذج مدرسي شامل تكون فيه الحلقات الدراسية متنو             
وما زال التعليم العالي في عدد م«ن الجامع«ات          . قةمن اجل إتاحة فرص اكبر امام الطلاب للاختيار والانتقال، ومتابعة الدراسات المعمّ           

عض ومحصورة بلائحة شبه ثابتة     فالمجالات منفصلة عن بعضها الب    : والكليات والمعاهد التقنية قائماً على هيكلية تقليدية من الاختصاص        
.  في عصر العولمة   العالم المهني لات التي يشهدها    لا تتماشى هذه الهيكلية مع التحوّ     و. ص المبكر د على التخصّ  من الموضوعات التي تشدّ   

 التي تمكّن الطلاب في     عادة النظر في مناهج التعليم العالي، وطرح المزيد من الخيارات، والتركيز على القدرات العامة             إ من   كذلك، لا بدّ  
 . ةخضاع المناهج للتغيير بصورة دوريّإ تغيير الاختصاصات والمهن، والموازنة بين الجوانب النظرية والعملية، ومنما بعد 
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 وسوق العمل ضعيفة بسبب استمرار طغيان الفكرة القائلة ان التعليم ينطل«ق م«ن احتياج«ات                 يةمؤسسات التعليم ال العلاقة بين    ومازالت
، بشكل فاعل ف«ي تص«ميم من«اهج         الشركاتشراك  إالاتجاهات العالمية في التعليم      وتقضي. كاديمية صرف مستقلة عن حاجات السوق     أ

 حيث تك«ون    ، المجال الطبي  باستثناءوقلّما نرى هذا في لبنان      .  جزئياً    الشركات  من مسؤولية  التعليم المهني والعالي وفي جعل التدريب     
ستشفيات، او في النظام الثنائي لمؤسسات التدريب المهني حيث يكون وقت الطال«ب موزع«اً ب«ين المدرس«ة                   كليات الطب مرتبطة بالم   

شخاص كأص«حاب   أشراك  إوالزيارات المتبادلة، و   ، ينبغي تنشيط العلاقة بين القطاعين من خلال نظام للحوافز،         ونتيجة لذلك . والمؤسسة
 . قة بالتخطيط التربوي ووضع المناهج وتدريب الطلابت المتعلّالشركات ومدرائها ومؤسسات العمل في صنع القرارا

 
ينبغي توفير الخدمات التي تطلع الطالب عل«ى مج«الات   كما . يحتاج التعليم الثانوي والعالي الى نظام فاعل من التوجيه والارشاد       كذلك،

ن يأخذ التفكير في العلاقة بين التعل«يم وس«وق          أويجب  .  قدراتهم وميولهم  بالإضافة إلى الخدمات التي تقيس    الاختصاص وفرص العمل    
ن تش«جّع الش«باب عل«ى       ألسياسات التعليمية   كما لا بد  ل    . ءة النظرة الى التوظيف، مما يطرح قضايا المهارة والكفا        ،العمل في الاعتبار  

 التقليدية  المهن والاكتفاء بالقليل من     كثر ارتباطاً بالسوق العالمية في القرن الحادي والعشرين       أكثر فأكثر نحو دراسة موضوعات      أه  ااتوجّ
الطلاب ومؤسسات التدريب والتوظي«ف عل«ى       كلاĔ من    تربوية وتوظيفية تساعد     معلومات سياسات كهذه وجود قاعدة      وتتطلّب. المألوفة

وق«د  . ه«ن نواع الم أع الخريجين حسب الاختصاصات وحسب      حصائيات دورية حول توزّ   إنشر  يشمل ذلك   و. معادة النظر في خياراته   إ
 . بات والمعارض المهنيةنترنت والكتيّلإف الجميع عبر ا هذه بتصرّمعلومات قاعدة التوضع

طول، وتدريبهم تدريباً جي«داً عل«ى       أمدة  لالبلد لابقائهم في المدارس     وشابات  ة تجاه شباب    جدي مسؤولية   ينظام التعليم الوتقع على عاتق    
 .  الاجتماعيندماجة الفرصة امامهم لصنع مستقبلهم بما يتماشى مع العولمة والاتاحإدوار مهنية واجتماعية مناسبة وأالقيام ب

 
  توŲيŻ الشباŔ-2طار Ɨا

تبق«ى  خي«ر،   لأ يتعلق بالشق ا   ماوفي. طار خلق وظائف جديدة على الصعيد الوطني      إ موضوع توظيف الشباب ضمن      يتم تناول ن  أيجب  
 اتخ«اذ   يتطلّب ذل«ك  و.  الفصل الثاني   ذكر في  ، كما ومن ثم تطويرها  رتها على المنافسة    قدل المؤسسات اللبنانية    استعادة  في كيفية  المسألة

ولي«ة  أوبين هذه الامور، ثم«ة      .  النمو، بما في ذلك سياسات الاقتصاد الكلي والدخل وسوق العمل           تشجع جواءأمبادرات وتدابير لتوفير    
 . اعماللأ الى تعزيز فرص خلق الثروة من خلال تنميةإلا وهي الحاجة أهامة، 

 
تنمية المهارات، والاستقرار وتأمين ظروف صحية افضل، ومشاركة المجتمعات المحلي«ة           فرصة ل داة للتعليم، و  أ توظيف الشباب    ويشكّل

الشباب حصة ورأياً في مواجهة تحديات الهوة الرقمية وزيادة فرص التوظيف والتنمي«ة الاقتص«ادية               منŢ   ويبقى. وعيهارفع مستوى   و
 .  ومحفّزةعمليّةلى مقاربة إ توظيف الشباب يحتاج. بداع ومزيد من النجاحإة و لمواجهة هذه القضايا بهمّالسبلفضل أ ،ةوالاجتماعي

 
 : افكار الخاصة بالقيام بعمل وطني لتعزيز توظيف الشباب ما يليلأن اضمن هذا السياق العام، تتضمّ

 
 ŻيŲيل التوƌتس 

وظائف الشاغرة في الدولة والقطاع الخاص من خلال المنظمات الشبابية ف«ي المجتمع«ات              علامية للاعلان عن ال   إالقيام بحملات   -
 المحلية والمدارس 

  عبر الانترنت ائف وطالبي الوظعروضةالتوفيق بين الوظائف الم-

 حادات الطلابية عات السنوية وغيرها من المناسبات الكبرى التي تقيمها الاتدخالها ضمن التجمّإ وللوظائف والمهناقامة معارض -

تجاوب الشركات  (توظيف الشباب على مدار السنة      ل برامج   ضمنت الشبابية   شبكاتسهيل الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص وال      -
 ). مع الدعوة الى تحمل المسؤولية الاجتماعية
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 الاحتفاŲ بالوŲيفة وتعزيزƋا 
ل الانتقال والتحول من خلال العمل الصيفي والتدريب العملي ، وتسهييتحول بسرعة فائقةم لتعزيز المهارات والمعارف في عا-

 الداخلي، وبرامج دراسات العمل والعمل غير المتفرŹ وغير ذلك 
  متطلبات المهارات المهنية والتقنية بوجه خاص تلبية لعلى صناعات محدّدةتدريب -

 . ن يقومون بهالذييجين الجدد تدريب ميداني يتعلق بالمهارات الفعلية للطلاب والخرّ-

 
 Ŗجديد ŻائŲايجاد و 

 توجيه الشباب باتجاه الاعمال الاقتصادية  المرتبطة بالمجتمعات المحلية، بما في ذلك تسهيل التسليف ودعم عمليات التدريب -
   الناجحون التي يقدم عليها الشبابصغيرة وتوفير هبات للمشاريع الالقروض الصغيرةتوسيع نطاق برامج -

 نترنت لإ سبر امكانيات ادعم عمليات-

 نشاء مشاريع تعاقدية في المجتمعات المحليةإ-

  ومدرّبون أكفّاء موظفون دّمهاي يقتتوفير المزيد من خدمات الرعاية اليومية ال-

 . نشاء وتعزيز برامج العمل الصيفي الشبابي لخدمة المجتمعات المحليةإ-
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  البحوث والتنمية -د
 
 

عطاء جواب  إ من الصعوبة بمكان     هدوار التي تلعبها المؤسسات التعليمية في هذا المجال؟ ان        لأوا،  لتنمية  ول ا ظروف الأبحاث  ح   ما هي   
 .  في لبنانبحاثلي لحالة الأوّأوهذا هو بحد ذاته مؤشر . دقيق وحاسم نظراً لنقص المعلومات التي تتيŢ تقييم انتاجية البحوث

 
 

 الامكانات البحثية  -1
 

ويفترض بالبحوث . بحاث العلمية متواضعة واقل بكثير من حاجات البلد في المجالات التي تحظى بأولوية كبيرة        لأن ا أ  القول يمكن عموماً 
ولكن لا وجود لسياسة كه«ذه      . ان تجري في ظل سياسة بحثية وطنية يرسمها المجلس الوطني للبحوث العلمية وتتبناها الحكومة اللبنانية              

دارة ب«رامج البح«وث     إهو مؤسسة عامة مولجة بوض«ع وتوجي«ه ودع«م و          ف ،للبناني للبحوث العلمية  المجلس الوطني ا  أما  . حتى اƕن 
انه الهيئة المركزية للتنسيق والتخطيط ورسم السياسات وتنفيذها في جميع ميادين العلوم والبحث العلمي في               . والنشاطات العلمية في البلاد   

العل«وم  وعلوم البح«ار    والعلوم الزراعية   : ساسية والتطبيقية لأم الطبيعية في جوانبها ا    تشمل سلطة المجلس العلوم النظرية والعلو     و. لبنان
 . البيولوجية والطبية والصحة العامة وعلوم الهندسة والتكنولوجيا وعلوم البيئة والكيمياء والفيزياء والرياضيات

 
الص«ناعة   والسياحةوالزراعة والشؤون الخارجية وقتصاد الا( وزارات  الصعيد الحكومي، يمكن العثور على البنى البحثية في ستّ  وعلى

عالج  ت  التقارير الدورية او    إما تقدّم   ،دارية بالدرجة الاولى  إبعض هذه البنى هي هيئات      و.  الاحصاء المركزي  إدارةضافة الى   إ،  )والتربية
 . الوثائق والمستندات

 
وتلجأ .  تقاريرها  بشكل عام، لا تنشر    ، ولكنها الاستشاراتسات وتقديم   جراء الدرا إالقطاع الخاص، تتولى    في   في حين أن بعض الشركات    
ى ال«ربŢ، س«واء   بحاث القليلة التي لا تتوخّ    لأتقوم بعض مؤسسات ا    كما   . دارة مختبرات للتجارب والبحوث   إبعض شركات الادوية الى     

جراء دراس«ات   Ő ب«  ،م مؤسسات محلية  أ) .C.E.R.M.O.C(جنبية، مثل مركز الدراسات والبحوث للشرق الاوسط المعاصر         أمؤسسات  
. بحاث ليس شائعاً في لبنان لأ، معتمدة بالدرجة الاولى على التمويل الخارجي، لأن نظام المنŢ الخاصة با            العلوم الإنسانية  خاصة في مجال  

 محدودة الق«درات     عام وهي بشكل  الجامعات،   موجودة فقط في عدد من       ، مراكز البحوث في مختلف الميادين     ولا بد من الإشارة إلى أن     
 . والانتاج

 
 

 البحوث العلمية في التعليم العالي -2
 

ق«ل م«ن    أالنسبة  تلك  تبلź  ففي الجامعة اللبنانية،    أما  . من ميزانياتها للبحث العلمي   % 2-1ص معظم الجامعات في لبنان سوى       لا تخصّ 
وتظه«ر  . ات ومختب«رات البحوث العلمية  مع«دّ  تطلبتو. طلاقاً في بعض المؤسسات التعليمية الاخرى  إن لا وجود لها     أ، في حين    1%

دأب اساتذة العلوم   يو  . صة، للتعليم لا للبحوث    مخصّ ، إن وجدت،  جريت حول مؤسسات التعليم العالي ان معظم المعدات       أالدراسات التي   
 .العلمي يستدعي وجود هيكلية للبحث    خيراً، ان البحث    أو. في الجامعة اللبنانية على لفت النظر الى هذه المشاكل والى النقص في التمويل            

نج«از  إت«ابع   تمر عقود الابح«اث، و    ى أ تولتجمع الاموال، و  تضع القوانين والانظمة، و   تفثمة حاجة الى وحدات تقوم بتنشيط البحوث، و       
 .  إلى هذه البنىمؤسسات التعليم العاليتفتقر معظم و. صدر الكتيبات البحثيةتالبحوث ونشرها، و
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 ارسات البحثية التقاليد والمم-3 
 

ك«اديمي  لأنجاز ا لإساس البحث وا  أولكن الترقية القائمة على     .  بصورة أساسية  جراء البحوث للحصول على ترقية    Őساتذة الجامعات ب  أيقوم  
 لترقي«ة    حتى في المؤسسات التي تملك نظام«اً       ، وتطبيقها يكاد يكون بسيطاً نوعاً ما      ،ليست تقليداً متبعاً في جميع مؤسسات التعليم العالي       

ف«لا تق«رأ    البحوث التي تنشر في الخارج      أما  . مجال العلوم الانسانية  أكثر ما يظهر في     ية في البحث      يظهر الافتقار الى الجدّ   و. الاساتذة
صل ك«ل   أفعلى سبيل المثال، من     .  في عملية المعرفة   هاسهام إ  من حيث    ما زالت ضعيفة   محلياًالبحوث التي تنشر    في حين أن    ،  محلياً  
يش«مل  الع«دد   ن هذا   أوبما  . ع ببعض صفات البحث العلمي     تتمتّ ها فقط  دراسة من  16هناك  في لبنان،   والتربية   دراسة حول التعليم     100

 . ن العديد من الجامعات لا تعوّد طلابها على البحث العلميأن يستخلص أطروحات الجامعية، يمكن للمرء لأا
 

 من خلال العدد المح«دود م«ن النش«رات          بوضوحى    يتجلّهو   و �ام في الوسط العلمي   يضاً في هذا الوضع هو الضعف الع      أومما يساهم   
التموي«ل  ف«ي   تواجه مش«اكل    سرعان ما    وجدت،   وهي في حال  والجمعيات الاكاديمية قليلة،    .  صدورها م  وعدم انتظا المتوفرة  الدورية  

 والحكومة والقطاع الخاص والجمهور، لا بد من وضع         ونظراً للشŢ في الموارد وضعف الروابط بين مراكز الابحاث        . والولاء السياسي 
 . استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتنمية

 
 

Ɖ- المعرفة Əتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحصول عل  
 
 
تعليم، يعتب«ر   ومن بين مهام ال   .  العولمة يسير مسرعاً في ركب   في عالم   والمنافسة  صبحت تكنولوجيا المعلومات شرطاً لازماً للمشاركة       أ

ن يفيد من التكنولوجيا ف«ي      أوبوسع التعليم    . في تكنولوجيا المعلومات في طليعة الاولويات      أخصائيين إعداد المعارف التكنولوجية و   تعميم
 . دارتهتطوير فعالية إتعزيز الفرص التعليمية وتحسين نوعية التعليم و

 
 
  التكنولوجيا في خدمة التعليم -1
 

، باستحداث صفوف كمبيوتر في المرحلة المتوسطة وتوس«يعها ف«ي           1997 الجديدة في لبنان التي وضعت في عام         قضت مناهج التعليم  
 استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات     تعميموكانت هذه خطوة هامة باتجاه      ).  ساعة في السنة الدراسية الواحدة     30(المرحلة الثانوية   

 الرس«مية دون الع«دد      وما زال توزيع الكومبيوتر ف«ي الم«دارس       . التكنولوجيةعلوم  التالي نشر   وبالوالمواطنات،   جميع المواطنين    على
 مدرس«ة  1,343 موزعة على  غرفة 147 جهازاً وعدد غرف الكومبيوتر  340 حيث لم يتجاوز عدد اجهزة الكومبيوتر        المطلوب بكثير، 

 ولا. جهزة وصيانتها واستعمالها بفاعلية في المدارس     لأمزيد من ا  ضافية تقضي بتوزيع    إحشد موارد   لا بد من    لهذا،  . 1999 عامرسمية  
ساس«ية  أقادرة على جعل التكنولوجي«ا وس«يلة     " كجزر للتفوق "فة   عن المدارس الخاصة، وحدها المدارس القليلة المصنّ       معلوماتر ال تتوفّ

 . للحصول على المعارف وتوظيفها في عملية التعلم
جه«زة   لعدد  أعدد الطلاب بلغت نسبة  اثنتيْن، ن يْجامعتوفقط في .  الكمبيوترجهزةأر ريباً من حيث توفّ   ل الجامعات حالة مماثلة تق    وتشكّ

فيه«ا  جهزة الكومبيوتر   إلا أن نسبة عدد الطلاب لعدد أ      . 1999 عام   وذلك  ) الاساتذة   إلى   ما يعادل نسبة الطلبة    (1/20الكومبيوتر فيهما   
 . 1/100 الجامعات والكليات  في بعض قد يفوق 
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2- Ŕالطال Ǝوتقييم مستو Ŕتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة التعليم والتدري  
 

م عن بع«د    ما فرص التعلّ  أ. يتم تدريب الاساتذة والمدراء من خلال تجميعهم، رغم ان عدد الاساتذة الذين يحتاجون الى تدريب كبير جداً                
ن تستفيد من تكنولوجي«ا  أ لمجال لمبادرات في هذا الا بد  ل و. ق وتتم وفقاً للطرق التقليدية    وما زالت الامتحانات تجري على الور     . فنادرة

بالإضافة إل«ى   ساتذة والمدراء   لأ تدريب ا  ، وذلك بهدف   التلفزيون  من خلال   اتصال مثل البرامج التفاعلية    أنظمةنشاء  إم، ومن ضمنها    التعلّ
ن  ع  نماذج كما تعرض    ،لها المؤسسات التعليمية برامجها وشروطها للقبول والنجاح      تعرض من خلا  الالكترونية  نشاء مواقع على الشبكة     إ

م عن   المعلومات وتعزيز التدريب، خدمات التعليم والارشاد والتوجيه والتعلّ        تعميمخرى ل لأ المبادرات ا  كما تشمل . الامتحانات والفحوصات 
 ).  للتعليم والتقييمنات فيديو رقميةسطواأجة وسطوانات مدمّأ(لكترونية إنتاج مواد إبعد من خلال 

 
 همية حيوية بالنس«بة    أ  يكتسب مر  ألكترونية  إ، ومواد    الإلكترونية ان تطوير شبكات اتصال تفاعلية، ومواقع على الشبكة       ومما لا شك فيه     

كما ق«د   التعليم والتقييم في هذه الجامعة      عمليات  ة   خطو وقد توحّد . ثلاثين فرعاً وموقعاً جغرافياً   ما يفوق ال  لجامعة اللبنانية التي تمتد على      ل
 ). لكترونيلإانظر الفصل الخامس، القسم الخاص بالتعليم ا( المقاييس الدولية  من التعليمي فيها وذج  النمتساهم في تقريب

 
 
 دارŖ التعليمية Ɨ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة ا-3
 

 التعليمية، يعرف باسم نظ«ام معلوم«ات        معلوماتلى تجميع ال  إ يرمي   لإنترنتمعلومات عبر ا  ، نظاماً لل  1999انشأت وزارة التربية عام     
ية وعن العناصر المادّ  ) اداريونواساتذة  وطلاب  (التعليم  حقل  فراد العاملين في    لأيضم النظام معلومات عن ا    و. (EMIS)رة التربوية ادلإا
 مما يمكّن صانعي القرارات عل«ى  �ية، بتحديث هذه المعلومات وتخزينها رقمياًويقوم النظام، بصورة دور   ). مرافقوالمعدات  والمباني  ال(

 من تحليل المعلومات استناداً الى القرار الذي ينظرون في امره، ومعرفة ظروف كل فرد وعنصر عل«ى                  ،الصعيدين المحلي والمركزي  
 باتج«اه   جوهريةهمية  أدارة التربوية خطوة ايجابية ذات      لإنشاء نظام معلومات ا   إ ويشكّل). استاذ، طالب، مدير، مدرسة، مبنى، الť     (حدة  

 . داء النظام التربويأتحسين 
 

ر و ت«وفّ أ/جه«زة الكمبي«وتر و  أر نقص في إعداد المدارس، سواء من حيث توفّ: واجه نظام معلومات الادارة التربوية عدداً من العقبات  
ين المعلومات ومعالجتها ونقلها� وعدم تجاوب الم«دارس الخاص«ة م«ع             تخز من أجل ساتذة المدارس   أمهارات الكومبيوتر لدى مدراء و    

النظ«ام  طبي«ق   ان يقوموا بت  بهم   النظام، والمعوقات القانونية والمالية التي تواجه تعيين الموظفين الاداريين والفنيين الذين يفترض              طبيقت
 وبن«اء ق«رارات عل«ى       التي تم تجميعها   لتحليل المعلومات     البحثية والادارية والقيادية المطلوبة    قدراتعلى الصعيد المحلي� وضعف ال    

عل«ى مختل«ف المس«تويات      ) التقني والرسمي ( النظام ليشمل جميع انواع التعليم       نشر هذا ضافة الى الصعوبات التي تعترض      إساسها،  أ
 ضبابية  2000لتربوية، ظلت حتى عام     عة من خلال نظام معلومات الادارة ا      ولذلك، فŐن المعلومات المتجمّ   ). الجامعية وما قبل الجامعية   (

 اًصلاحإرادة سياسية و   إ  - بحيث يكون في طليعة اهتمامات صانعي القرارات التربوية        –مثل لهذا النظام    لأ الاستخدام ا  ويتطلّب. وناقصة
 .  للموارد البشريةاً وموارد مالية وتدريباًداريإ
 
 
4-ŭالتكنولوجيا كمجال اختصا  
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وقد تنافست  .  يقدّم مساهمة جلى لسوق العمل     ،اتت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاعاً اقتصادياً هاماً بحد ذاته        نحاء العالم، ب  أفي كل   
مؤسسات التعليم المهني والتقني، وكذلك الجامعات والمعاهد في لبنان، في خلق مجالات اختصاص جديدة لتلبي«ة الحاج«ات المتزاي«دة                    

 . باستمرار في البلد وخارجه
 
وشهادة الامتياز الفني   ) BT( مجال التعليم المهني والتقني، تقدّم المدارس ثلاثة مجالات من الاختصاص على صعيد البكالوريا الفنية                فيف
)Technicien  Supérieur :( عدد الذين درسوا هذه الاختصاصات الثلاث«ة  . دارية والمحاسبة الصناعيةلإالمحاسبة اوالبرمجة źوقد بل

 . ملحوظاًن عددهم تزايد منذ ذلك الحين تزايداً أويعتقد . 1995/1996 وذلك عام%) 14.6( طالباً 44,242صل أ من  طالب7,000نحو 
 

نشاء إ، جرى   2000ففي عام   . بتدريس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات    صةتخصّمة معاهد   وفي التعليم العالي، تقوم تسع جامعات وعدّ      
تكنولوجي«ا  اختصاص«ات   بعضها على تدريس     عمل   يقتصرفي حين   م نصفها دراسات تكنولوجية      يقدّ  معهداً للتعليم العالي،   17وتوسيع  

 لم يتجاوز و.  التكنولوجيا دوائرهذا التطور الى ارتفاع حاد في عدد الطلاب الذي ينتسبون الى             يؤدييتوقّع أن   و. المعلومات والاتصالات 
 . من مجموع طلاب التعليم العالي% 1قل من أيشكلون و طالب، 600 ال« 1998 التكنولوجيا  عام  إلى دوائرين نتسبعدد الطلبة الم

 
 لذلك تحتاج .  الخريجيين في مجالات التكنولوجيا، وخاصة خريجو التعليم المهني والتقني         كفاءاترباب العمل من  ضعف      أغالباً ما يشكو    

ت كف«اءا  ان خريجي المدارس المهني«ة لا يتمتع«ون بال        كما. ريعالى اعادة نظر لتظل مواكبة للتطور التكنولوجي الس        المناهج الموجودة   
على غرار  (ساس تصنيف معروف للمهن ومجالات الخبرة       أولا تبني معظم المدارس برامج التدريب على        . الكافية لتلبية حاجات السوق   

شراف وتطوير ب«رامج    لإ ا مستوىصيانة، و  البرمجة وال  مستوى التنفيذي، و  كالمستوىمن الإعداد،    مستوى   كل  لالمقاييس الدولية المتبعة    
 ). لمعلوماتيةا
 

 رŊس المال اللźوƐ في لبنان   بناء -و
 
 

ويتمتع لبن«ان، عل«ى ه«ذا       . رأس المال اللغوي   هوفالمجال الثاني الذي يوفر للبنان ميزة تنافسية كي يشارك بفعالية في عالم معولم              أما  
بالإض«افة  نكليزية،  لإرساليات الفرنسية وا  ƚ قامت المؤسسات التربوية التابعة ل     ، عشر  فمنذ منتصف القرن التاسع    .الصعيد، بميزة عريقة  

نجليز والفرنسيون عنصراً اساسياً م«ن      لإوقد شكّل ا  . قدامها في لبنان والعمل فيه    ألمانية بترسيť   لأيطالية وا لإرساليات الروسية وا  لإ ا إلى
 . عناصر نظام التعليم الوطني منذ بداية القرن العشرين

 
ل«ى  إالذين عادوا  أما أولئك . كافة نحاء العالمأبنائه الى أالية من هجرة تعلى صعيد آخر، شهد لبنان، منذ القرن التاسع عشر، موجات مت    

 ك«ذلك، . جنبي«ة لأباللغة العربية واللغة ا   تدرّس  ولادهم  لأشوا عن مدارس    فتّ، ف المهجر موها في جنبية التي تعلّ  لأغات ا وطنهم مزوّدين باللّ  
 . رمنية مثلاًلأدخلوا معهم لغات جديدة كاللغة األى لبنان موجات كبيرة من المهاجرين الذين إقت تدفّ
 

علام والفنون وخدمات الترجم«ة     لإصبŢ لبنان مركزاً للتعليم والثقافة والسياحة وا      أومع ازدهار قطاع الخدمات الذي بدأ في الخمسينات،         
ع«ادة تنش«يط    إ ه«و    الي«وم، والمطلوب  . وقد فقد لبنان بعضاً من هذا الدور خلال الحرب        . ليزيةنجلإونشر الكتب بالعربية والفرنسية وا    

 . بناء رأس المال اللغوي الذي تقوم عليهإعادة القطاعات و
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 الثنائية اللźوية في التعليم  -1
 

لع«دد    حصص ت«دريس مماث«ل  عدد ص له  في لبنان من الصف الابتدائي الاول وتخصّ      ) الفرنسية والانجليزية (يبدأ تعليم اللغة الاجنبية     
 هو بلغتين ايضاً،   روضات الأطفال والتعليم في   ). 1946منهاج  (للغة العربية، وذلك وفقاً لنظام معمول به منذ الاستقلال          احصص تدريس   

 للم«دارس    يسمŢ  ، إلا أنه  العربيةة  اللغهي  فاللغة الرسمية للتعليم لسائر المواد      أما  . م في المرحلة الابتدائية   لّوذلك لتمهيد الطريق امام التع    
العربي«ة والفرنس«ية    (وتصدر المناهج الرسمية لهاتين المادتين الدراسيتين ب«ثلاث لغ«ات           .  العلوم والرياضيات بلغة اجنبية     تدرّس ان  

 . ثانويةوتجري الامتحانات الرسمية الخاصة بهما باللغات الثلاث ايضاً عند نهاية المرحلتين المتوسطة وال) والانكليزية
 

تق«وم  ) الصف الس«ابع  (وابتداءاً من المرحلة المتوسطة،     . على صعيد المرحلة الابتدائية، تستخدم معظم المدارس الرسمية اللغة العربية         
وقد بدأت مدارس المقاصد الخاصة بتعليم ه«اتين الم«ادتين          . جميع المدارس الرسمية والخاصة بتدريس العلوم والرياضيات بلغة اجنبية        

 ثم تحولت الى تعليمهما باللغة الاجنبي«ة ف«ي الع«ام الدراس«ي              1983/1984 المرحلة المتوسطة منذ العام الدراسي        في عربية  ة ال لغبال
وفي المرحلتين المتوسطة والثانوية، تقوم بعض المدارس الخاصة بتدريس المواد الاجتماعية بلغ«ة اجنبي«ة او ب«اللغتين            . 1999/2000

ويختل«ف اس«تعمال اللغ«ة      . يتم تعليم معظم الاختصاصات بلغة اجنبية     ف التعليم المهني والتقني،     أما في . واحدالعربية والاجنبية في آن     
 .  من مؤسسة الى اخرىلعلوم الإنسانيةالاجنبية في تعليم ا

 
. فرنسية أو الانكليزي«ة     الناطقة إما بال  وفي التعليم العالي، يتم التدريس بلغة اجنبية في جميع مجالات الاختصاص في عدد من الجامعات                

 باللغة العربي«ة والعل«وم النظري«ة والطبيعي«ة          لعلوم الإنسانية  ا دريس ت ، يتم بيروت العربية جامعة  في الجامعتين اللبنانية و   في حين أنه    
  للعلوم الإنس«انية  كليات   باللغة الفرنسية، وتشترط عدة      لعلوم الإنسانية وتقوم بعض فروع الجامعة اللبنانية بتعليم ا      . والتطبيقية بلغة اجنبية  

وتضم مناهجها ايضاً بعض الموضوعات التي يتم       . في الجامعة اللبنانية ان تتضمن امتحانات الدخول الى الكلية امتحاناً في اللغة الاجنبية            
 . وتشترط الجامعة اللبنانية على الذين يودون متابعة الدراسات العليا معرفة لغة اجنبية. تدريسها بلغة اجنبية

 
 

  الثلاثية اللźوية في التعليم -2
 

ف«ي   باللغ«ة الانجليزي«ة و      تدرّس ى في تزايد عدد المدارس الرسمية التي         تجلّ للناطقي باللغة الإنكليزية  شهد لبنان منذ التسعينات توسعاً      
ج«ذبت  ق«د  و. رن ونص«ف  لأكثر من قحكراً على الجامعات الفرنسية باللغة الانجليزية في مجالات كانت تعتبر    تدرّستأسيس جامعات   

وقد ارتفع عدد هذه المؤسسات الى س«تة  . 1968/1969 عاممن الطلاب % 14.5نجليزية للغة الإ  با  تدرّس خمس مؤسسات للتعليم العالي   
 نس«بة  إن بقي«ت ، و)4 الى 5من (سيةعدد المؤسسات الفرن فيه  تراجع  في الوقت الذي    . 1994/1995 عاممن الطلاب   % 34واستقطبت  

 ). 1995في % 24.7 و1994في % 23.6(تقريباً تسبين إليها ثابتة  المنالطلاب
 

وقد رافق هذه التغييرات إدخال اللغة الانكليزية كلغة أجنبية ثانية في عدد من المدارس الخاصة الناطقة باللغة الفرنسية، وانتساب مرتف«ع           
زية في الجامعات الناطقة باللغة الفرنسية، وتراج«ع ف«ي المعن«ى            للناطقي باللغة الفرنسية إلى الجامعات الانكليزية،وإدخال اللغة الانكلي       

، والقبول الواسع النطاق للغة الأجنبية كلغة تعليم في المستوى الجامعي في            )اللغة العربية مقابل اللغات الأجنبية    (السياسي لاستعمال اللغة    
 .معظم الدوائر الاجتماعية والثقافية

           
، كرّست عملية إضافة لغة أجنبية ثانية ابتداء من المرحلة المتوسّ«طة، الثلاثي«ة              1997 عام    في  المناهج الجديدة  وهكذا، عندما تم تصميم   

 ) . الإسبانية أو الإيطالية أو الأرمنية(، أضيفت لغة أجنبية ثالثة اختيارية 2000 بعدها، عام .اللغوية رسمياً
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 ōتقان اللźات اƕجنبية -3
 

 لا يلبّ«ي  ،  بالأنظمة التربوية العالمية   نظامه التعليمي وعلاقته الوثيقة       والتي تعود إلى   ة الكبيرة التي يتمتع بها لبنان،     رغم الامكانات اللغوي  
 داء اللغ«وي لأن مس«توى ا أتشير معظم الدراسات حول التحصيل العلمي ال«ى  حيث . المستوى المطلوب الأجنبية  للغات  حالي   ال الاتقان  

علاوة على ذلك، كشفت نتائج الامتحان«ات       ). 2000(سطة  ن الابتدائية والمتوّ  ط كمعدل عام في نهاية المرحلتيْ     سّباللغات الثلاث دون المتو   
.  بالمائة في الشهادة الثانوي«ة     12 و 10 وما بين    ،في الشهادة المتوسطة  % 15.7ان معدل النجاح في اللغة الفرنسية بلź        ) 1999(الرسمية  

طة في الش«هادة المتوسّ«  % 21.6على من الفرنسية ولكنه ظل منخفضاً حيث بلź أ كان معدّل النجاح فيها   نجليزية، فقد لإاما بالنسبة للغة ا   
وفي جميع الامتحانات، كان هناك فرق شاسع بين مؤسسات التعليم الخاص ومؤسسات التعليم الرسمي،              . في الشهادة الثانوية  % 47-24و

 .  للغات الاجنبيةبالنسبةخاصة 
 

طلاب الجامعة اللبنانية ضعفاً عاماً في اللغات       ي  فيبد. باختلاف المؤسسة التعليمية  شاسعاً  تقان اللغات اختلافاً    إلي، يختلف   وفي التعليم العا  
 .  ضعفاً رئيسياً في اللغة العربيةالناطقة بالفرنسية أو الإنكليزيةالثلاث، بينما يظهر طلاب الجامعات 

 
تق«ان  لإوضع مع«ايير    : ويتطلّب ذلك .  واللبنانيات ى زيادة القدرات اللغوية لجميع اللبنانيين     مال اللغوي عل  البناء رأس     ينصبّ ولا بد أن  

 ساتذةأعداد  إ، و  المرتبطة بها  تعليميةالساليب  الأمدرسية و الكتب  لكل صف ومستوى، تطوير مناهج اللغة العربية الحديثة وال        اللغة العربية   
قامة نوادي لغوية ومباريات لغوية في المرحلة الثانوية، وتعميم التجارب الرائدة في            إوتشجيع  عداد كافية،   أتعليم اللغة الاجنبية وتدريبهم ب    

  شريحة كبيرة من المواطنين    قبلتقان اللغات والاستخدام الفعلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من         إوثمة علاقة قوية بين     . تعليم اللغة 
 . والمواطنات

 
 ين في اللغة يقومون بتعليم جميع المراحل      عداد اختصاصيّ إ  فيكمن في  الاول،أما الهدف   : نكاختصاص  هدفيْ   اللغةتعليم   تطوير    يخدم وقد

في حين يش«مل    . وهذا يقتضي تطوير فنون التعليم لكل من اللغات الثلاث والاستعانة بخبراء دوليين في تعليم اللغات الاجنبية               . الدراسية
للعمل في قطاعات اقتصادية كالسياحة والترجم«ة والنش«ر والترجم«ة الفوري«ة والترجم«ة               غة  في الل عداد اختصاصيين   إالثاني  الهدف  
 تط«وير معه«د     ويتطلّب ذلك ). مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصيدلة والصناعة والقانون والتسويق وغير ذلك         (صة  المتخصّ

الخاصة ووضع برامج للدراسات العليا للحصول عل«ى ش«هادات          لترجمة  التابع للجامعة اللبنانية من خلال دعم معاهد ا       اللغات والترجمة   
 . صةعالية في الترجمة المتخصّ

 
عادة النظر في مناهج اللغة في الجامعات، ووضع معايير مشتركة          إ: يضاً في بناء رأس المال اللغوي، مثل      أخرى  أ تدابير    تساهمكما قد   

ت المطلوبة� وتمويل البحوث التطبيقية حول تعليم اللغة والترجمة         كفاءا المقاييس وال  لكل اختصاص لغوي تشمل الجامعات التي تتوفر فيها       
علان«ات، والتعليم«ات    لإف«لام، وا  لألى جمهور عريض مثل ترجم«ة ا      إه  ق بالترجمات التي تتوجّ   نشاء نظام لمراقبة اللغة في ما يتعلّ      إو
 عمال الواعدة ونشر القواميس ومع«اجم      لأروائع الكلاسيكية العالمية وا   رشادات الخاصة بالسلع الاستهلاكية، ودعم مبادرات ترجمة ال       لإوا

 . ضدادلأالمرادفات وا
 

وضع اقليمي مميز كمركز لالتقاء الثقافات واللغات مما يساعد بدوره في عملية            تبوّء   علىعلاه يساعد لبنان    أان الوفاء بالشروط الواردة     
 . تنمية البلد ونموه الاقتصادي
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 ة  دور الدول-ز
 
 

مع ذلك، يظل على الدول«ة ان تلع«ب         و. ن العام والخاص   العولمة  تضافر جهود القطاعيْ     سياق تطوير قطاع التعليم في لبنان في        يتطلّب
 : الدور الاساسي في وضع السياسات التعليمية وتنفيذ خطوطها العريضة وذلك على النحو التالي

 
 وإلى تصميم   وضع سياسات تساعد في تحقيق التكامل بين التعليم والقطاعات الاخرى         هناك حاجة الى    . وŰع الاطار القانوني والتنŲيمي   

 . ، بما في ذلك، الابحاث والدراسات التكنولوجية واللغويةسيلسات خاصة لتطوير قطاع التربية
 :  القرارات التي تطبّق في القطاعين العام والخاص باتجاهصنع إطار توجيه يجبو

التط«ابق  التأكد من   ، والتعليم المهني والتقني، و    )لزاميلإالتعليم ا (م الرسمي   يلي، والجامعة اللبنانية، والتعل   سن قوانين للتعليم العا    -
 طار القانوني والسياسات والاهداف لإبين ا

  وطنيال ساليب نظام التعليم أحداث مزيد من التطوير في الهيكلية، والمناهج، وإدارة التعليمية ولإهيكلة ا عادةإ -

  المعلومات التربوية تعميمت ومعلوماوتطوير قواعد للنشاء إ -

 . كافة نحاء البلادأ مع السياسات التعليمية في  نوعية تتوافقتعليمية  ن العام والخاص لتوفير خدمات مراقبة القطاعيْ -

 
. ية والتقنية والجامعة اللبناني«ة    في ذلك المؤسسات العامة والمهن     ، بما هاودعم  تطوير المدارس الرسمية    يشمل ذلك  . بناء التعليم الرسمي  

ف«ق م«ع الحاج«ات      ساتذة بما يتّ  لأاعتماد منهجية للخرائط المدرسية الخاصة بالمباني والمرافق وا       : صلاح التعليم الرسمي   إ  قد يتضمّن و
نة ف«ي الم«دارس     نشاء ص«فوف الحض«ا    إمين والمدراء، وتحسين الفعالية الداخلية للمدارس الرسمية و       الاجتماعية، وتنمية قدرات المعلّ   

لكتروني«ة ومختب«رات    لإمد� وتجهيز المؤسسات الرسمية بالمكتبات ا     لأ عن بعد، وبرامج تعليمية طويلة ا      درّب للت أنظمةنشاء  إالرسمية، و 
 . ولاد والشبابƘتية لاجواء مؤأ مما يؤدي الى خلق  ومرافق،اللغة،

 
القطاع الخاص والسكان المحليين، والمؤسسات الاكاديمية والفعالي«ات        ن  كل م  جهود   بينن تجمع   أتستطيع الدولة   . تقديم الارشاد والدعم  

بحاث المشتركة بين الجامعات، والهيئات المهنية الخاصة بالمعلمين        لأ ومشاريع ا  الشبكاتنشاء  لإكذلك، بوسعها توفير الدعم     . الاقتصادية
 الدولة ايضاً دعم نشاطات معيّن«ة مث«ل حم«لات           ا تستطيع كم. ب العمل والمؤسسات التعليمية   أرباجل التنسيق بين    أمن  وهيئات أخرى   

عفاءات ض«ريبية،  إلدعم ايضاً شكل  ا قد يتخذ و .ية، وبرامج رعاية الطفولة المبكرة، والجماعات الشبابية وغير ذلك        مّلأوبرامج مكافحة ا  
ات والاتصالات، وقط«اع اللغ«ة، وانخ«راط        لشركات التي تسهم في تطوير تكنولوجيا المعلوم      لو  أدارية للمؤسسات التعليمية    إو مرافق   أ

 . نتجالشباب في العمل الم
 

ويمكن للشركاء ان يكون«وا     . ينبغي تعزيز الشراكة بين قطاع التعليم والقطاعات الاخرى، لأن التعليم هو مصلحة عامة            . تعزيز الشراكة 
والموض«وعات  ) طيط، التدريب، وضع المن«اهج    وضع التشريعات، رسم السياسات، اجراء البحوث، التخ       ( باختلاف الوظائف  مختلفين  

)      Èدارة المحلي«ة،   لإدارة المركزي«ة، ا   لإا(القرار  صنع  ، ومستويات   )، قطاع خاص، قطاع عام      ثقافة عامة، تعليم مهني وتقني، تعليم عال
ه«ل،  لأتمع«ات المحلي«ة، ا    ، المعلمون، الط«لاب، المج    يونالنقاب ممثلو القطاعات الاقتصادية، المثقفون،     (ةطراف المعني لأوا) المدارس

 ). المنظمات غير الحكومية، المؤسسات الاكاديمية والمهنية، المنظمات الدولية
 

 Ɨالوصول   تعزيز ا Əعل Ŗوالقدر Żإنت«اج عادة النظر في هيكلية النظام التعليمي بحيث ت«ؤدي ال«ى            إيجب  .  وتلبية حاجات السوق   نصا  
كذلك، . ، وخاصة بيروت   الحضرية مناطق  ال الرفيع المستوى محصوراً حتى اƕن في        ما زال التعليم  ف. مطلوبين في سوق العمل    خريجين
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ن الحصول عل«ى التعل«يم      أ كما. لى عمّال متدربين  إ والعاجلة   الملحّةالحاجة  ب مقارنة  غير ملائم  ما زال مستوى التدريب المهني والتقني     
الة الحواجز التي تحول دون مش«اركتهم الكامل«ة ف«ي الحي«اة             زإ الشباب في المجتمع و    ندماجمر ضروري لا  أوتوافقه مع طلب السوق     

 . ستدامةالم لتنمية البشرية وعملية النمو الاقتصادي  ل ةساسيلأصر ااعنأحد الوهذا هو . الاجتماعية والاقتصادية في البلاد
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 الفصل السابع 
 
 
 
 
 

 الحماية الاجتماعية 
 ة صلاح السياسات العامōĈو
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Ŋ-سس لسياسة اجتماعية شاملةƕا  
 

وقد أجمعت مدارس الفكر السياسيّ على      . تعترف دساتير معظم الدول والاتفاقات الدولية الملزمة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسيّة          
 والحاج«ات   الإنس«ان ران إلى حدّ بعيد بالطريقة التي يتناول فيها المجتمع حق«وق            دام والاستقرار السياسيّ يتأثّ   أنّ السلام الاجتماعي المست   

 .الأساسية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
 

  الإنف«اق  نّأ حي«ث ،  ق«ط  ف عتبارات خيريّة على ا خدمات الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية  الحاجات البشرية         تناول   تصرقيوهكذا لا   
الاجتماعي استثمار وليس مجرّد استهلاك، كما برهنت التجارب التنموية في أوروبا خاصةً بعد الحرب العالمية الثانية وف«ي ش«رق آس«يا                      

وم«ن ه«ذا    . يةوتظهر هذه التجارب ارتباطًا وثيقًا بين النمو المستدام والاستثمار في القطاعات الاجتماعية وتنمية الموارد البش«ر               . مؤخرćا
 خمسة يمكن تكييفه«ا م«ع الاعتب«ارات         مكوّناتأ من التنمية الشاملة وهي تتضمّن        أصبحت السياسات الاجتماعية جزءćا لا يتجزّ      ،المنطلق

 ):1 رقم الإطارالتفاصيل في (التاريخية والوطنيّة الخاصّة 
 

 تأمين فرص العمل عبر حماية الوظائف الحالية وإيجاد فرص عمل جديدة -
 يق توازن في ميزانيات الأسر عبر تأمين مداخيل لائقة بدلاً من استهداف الأسعار الفعليةتحق -

 التوصّل إلى إجماع بين الشركاء الاجتماعيين حول صيغة لتمويل البنى التحتية على الصعيدين الماديّ والاجتماعيّ -

 التوصّل إلى إجماع حول أنظمة الحماية الاجتماعية -

 . هشّةلفئات الاجتماعية الل  ولئك المنتمينلأتوفير خدمات الرفاه  -

 
 

  اƕساسية للسياسة الاجتماعيةمكوĈناتال. 1 اƗطار
 
 

  ŝتºالمن ŻيŲيشكّل العمل المنتج المستقرّ والمستدام القائم على التدريب المناسب والمهارات الملائمة التي توفّرها مؤسسات تملك قدرة      :التو 
إلا أن الوضع بات اليوم     . سر على حدّ سواء   لأسواق العالمية، مصدرćا أساسيćا للدخل عند معظم الأفراد وا        عالية على المنافسة وفق معايير الأ     

أكثر تعقيدćا بسبب زيادة التنافس على الصعيد العالميّ وانحسار الدور الاقتصاديّ المباشر للحكومة مع تقلّص قدرتها على خل«ق وظ«ائف                     
السياس«ة  هموم  لذا، ينبغي اعتبار توفير الوظائف المنتجة لتلبية الحاجات الاجتماعية من أولويات            . ملالعون للعاطلين عن الع   يد  جديدة ومدّ   

التع«اطي م«ع    و في تحقي«ق الانتاجيّ«ة       يكمنولعلÌ التحدّي المزدوج    ". إجتماعيćا"أكثر منه   " اقتصاديćا"الاجتماعية، حتى لو بدا ذلك توجهćا       
 .قت عينهوفي الو انعكاسات تغيير مكان الوظيفة

 
يمكن اعتبار معادلة المداخيل اللائقة مقابل الأسعار الفعلية أفضل محاولة في عصر العولمة للتوفيق              : المداخيل اللائقة مقابل اƕسعار الفعلية    

كل م«ن  أن يجني  يجب ، والاستقرارالإنتاجيةوحفاظًا على . بين العدالة الاجتماعية من جهة والفعالية الاقتصادية والتنافسية من جهة أخرى     
 تشكو ميزاني«ة    لنوهكذا  .  والعاملون لحسابهم مداخيل لائقة تكافئهم أولاً على جهودهم ومؤهلاتهم وتتماشى أيضćا مع كلفة المعيشة              الأجراء
 .  عجز مزمنمنالأسرة 
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ي بلدان عدّة، إلى مستويات تعج«ز       فقد برهن تخفيض الأجور، ف    .  بحجّة المنافسة الحرّة   ،ولا ينبغي أن تكون الأجور رهنًا بالأسواق فحسب       
إذ .  انه تدبير قصير النظر كما حدث مؤخرćا في أندونيسيا     ، على عن تلبية حاجات الفرد الأساسيّة بهدف تحقيق التنافسيّة في الأسواق العالمية          

على مفهوم الحدّ الأدنى لƘجور لا بل        الإبقاء  ويبدو من الأهمية بمكان    . المنافسة في سوق العمل ضمن حدود اجتماعية مقبولة        تتمّلا بد أن    
لذا من الضروريّ إنشاء آلي«ات      . لƘسرة فلا يبقى مجرّد شعار بل يكتسب معنىć حقيقيĎا ويكون قادرćا على تلبية الحاجات الأساسيّة                ،تعزيزه

 .ما يتطلّب تشجيع قيام نقابات عمالية تمثيليّةمللتفاوض الجماعي بين العمّال وأرباب العمل، 
 
 ينبغي أن تقوم السياسات الاجتماعية على إطار شامل يحظى بموافقة الشركاء في المجتمع لتزوي«د الم«واطنين                  :ويل الخدمات اƕساسيĈة  تم

ة رعاي« الت«دريب وال والتعل«يم  (والاجتم«اعيّ  ) اتصالات ونق«ل  وصحة عامة   وكهرباء  ومياه  (بحاجاتهم الأساسيّة، على الصعيدين الماديّ      
 يح«دّد الس«لطة     كما عليه أن  ن يحدّد هذا الإطار كيفيّة توزع أكلاف بناء وتشغيل المرافق وتوفير الخدمات بشكل عادل،                أ ولا بد ). الصحية

 يجب الاتف«اق عل«ى نوعي«ة        ،كذلك). الدولة، المجتمعات المحليّة، المنظمات غير الحكومية، القطاع الخاصّ       (المخوّلة بتولّي هذه العمليات     
 والإط«ار  التي تضمن النوعي«ة   القوانين  بالإضافة إلى   ،  ممن يستعملون هذه الخدمات   بة على المواطنين وغيرهم     الخدمات والرسوم المتوجّ  

 عنصرćا أساسيćا في تحديد نوعي«ة       لإنصافويشكّل الاتفاق على صيغة تضمن النوعية وا      .  على القوانين  لƚشرافالمؤسسيّ واƕلية المطلوبة    
 .حياة المواطنين ورفاههم

 
ويوزّع المخ«اطر   لƘذى    يشكّل الاتفاق على نظام للضمان الاجتماعيّ يخفّف من تعرّض الأفراد والأسر              : للŰمان الاجتماعيĈ  نŲام شامل 

 أن يتّسع نطاق حماية هذا النظ«ام ت«دريجيćا          لا بد و.  السياسة الاجتماعية  مكوّنات آخر من    مكوّناً ،وتكاليفها عليهم بالعدل على المدى البعيد     
وتلك خطوة ضرورية، بوجه خاص، لحماية ذوي الدخل المتدني أو الطبق«ات            ). ، الأمومة، البطالة، مخاطر العمل، التقاعد     ليشمل المرض (

ويشكّل هذا النظام حائلاً دون السقوط إلى ما دون خطّ          .  العمل أو عند نهاية الخدمة     أثناءالعاملة من المصاعب في حال وقوع حالات طارئة         
 من الرسوم والاشتراكات التي توفّرها الأطراف المعنية لتعزي«ز س«وق الرس«اميل              راكمالفائض المت  ستثمري قد ،ومن ناحية أخرى  . الفقر

 . المحليّة والاقتصاد الوطنيّ
 

 إل«ى الفئ«ات     خدمات الإغاثة تدعو السياسة الاجتماعية الشاملة  إلى تقديم         هذا و : خدمات الرفاƉ الاجتماعي للفئات Ŧات الحاجات الخاصĈة      
 والأح«داث وتشمل هذه المجموعات اليتامى     . جتماعية الضعيفة غير القادرة على المنافسة في سوق العمل أو التي تحتاج إلى دعم خاصّ              الا

والعائلات الفقيرة المعتمدة بشكل كبير على      مقتدر  المشرّدين والمسنّين الفقراء والأرامل العاجزات عن العمل، والعائلات المفتقرة إلى معيل            
ƕا والتي تندر فيها فرص العمل             عتقلينوعائلات الم ن  خرياćش«مل  كما  .  والسجناء المحرّرين والعائلات الفقيرة في المناطق المهمّشة اقتصادي

   ينبغي دمجهم تدريجيćا في الاقتصاد بدلاً من استمرار اعتمادهم عل«ى المس«اعدات             نالفئات الاجتماعية الضعيفة أيضćا المعوقين جسديćا الذي      
      .   هذه المجموعات ويمدّ لها يد الحمايةمع  تضامنلمجتمع أن ي ل لا بدو. المتخلّفين عقليćاتشمل و

 
 

 . للعولمة وانعكاساتها على لبنانالأساسيةلخّص فيما يلي الأبعاد الاجتماعية  تتواستنادćا إلى هذا الإطار، 
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 الانعكاسات علƏ لبنان
 

 ŝالمنت ŻيŲض الضغوط بع«د التخف«يض      بدأ لبنان يشعر ببع    .التو
ولعلÌ قط«اع الص«ناعة التحويلي«ة       .  الرسوم الجمركية  على الأخير

سيكون أكثر القطاعات تأثرćا على الأمد القريب يليه قطاع الخدمات          
ويعاني اكثر من رب«ع الق«وى       . وفي مرحلة لاحقة قطاع الزراعة    

ة، والخوف من تزايد البطال«    . العاملة من البطالة الكاملة أو الجزئية     
 سيّما وأنّ العدي«د     ،خاصة في قطاع الصناعة التحويلية له ما يبرّره       

 .من الصناعات اللبنانية لا تملك القدرة على المنافسة
 
 

رغم النمو المشهود في القطاع المالي في العقد المنصرم،          -
 تواجه تمويل تحويل الشركات وتحديثها      جديةثمّة تحديات   

 ).فصل الرابع الإشارة إليه في ال وتمتكما سبق(

 
تحتاج البنى التحتية المادية التي أعيد تأهيلها في التسعينات          -

إلى مزيد من التطوير لتصبŢ قادرةً على تلبي«ة حاج«ات           
 الإقليمي«ة التقنيات والصناعات الجديدة والربط بالش«بكات       

 .والعالمية الناشئة

ثمّة حاجة إلى إعادة تأهيل وتدريب دائمين للقوى العامل«ة           -
 .تطلبات التحديثلتلبية م

باختصار، ثمّة حاجة إلى مبادرات إضافية لوضع سياسة ص«ناعية          
وطنية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات العالمية ومضاعفاتها ووس«ائل         

 .مواجهتها بطريقة مناسبة
 
 
 
 

مقارنة   الرواتب منخفضة نسبيćا    إن  . دخل معقول مقابل Ŋسعار فعلية    
 في  بنيوياًعجزćا  ،نتصف الثمانينات و شهد لبنان منذ م    . كلفة المعيشة ب

 لم  - مجرّد رقم رمزيّ   لƘجوروأصبŢ الحدّ الأدنى    . ميزانيات الأسر 
 حيث خسر مهمّته الأساسيّة ألا وهي تغطية        -1996يتغيّر منذ العام    

ولا يشكل ه«ذا الوض«ع مي«زةً        . جزء كبير من الحاجات الأساسيّة    
 .  ثماراتتنافسية بالطبع ولا وسيلة مستدامة لجذب الاست

 

 اƕبعاد الاجتماعية للعولمة
 

 ŝالمنت ŻيŲالبطالة الانتقالية     .التو Ŗأو خسارة الوظائف ف«ي     زياد
الصناعات التي قد تكون عاجزةً عن البقاء بعد فتŢ السوق اللبناني«ة            

إثر إزالة القيود الجمركي«ة، وبع«د التحري«ر        (لمنافسة الدولية   أمام ا 
الكامل للاستثمار الأجنبيّ المباشر وإعطاء حق«وق إقام«ة كامل«ة           

بالض«رورة اختف«اء    " الانتقالي«ة "ولا تعن«ي    ). للشركات الأجنبيّ«ة  
الوظائف، إلا أنّ البطالة الانتقالية قد تص«بŢ دائم«ةً ف«ي غي«اب              

وقد تتفاقم حدّة البطالة الانتقالي«ة ف«ي        . ةالخيارات البديلة المدروس  
 :حال

 
كان النظام المصرفيّ عاجزćا عن تلبية الحاج«ات المالي«ة           -

 لعدد من الصناعات البديلة ذات القدرة العالية على المنافسة

 
 

وجود معوّقات أو خلل في البنى التحتيّة الأساسيّة، خاصةً          -
 الاتصالات  ، شبكات الكهرباء،  العادية والعامة في الطرقات   

  وغيرهاالسلكية واللاسلكية

 
في الصناعات الجديدة التي    كفؤة  الافتقار إلى اليد العاملة ال     -

 .عاليةمهنية تعتمد على أنظمة تتطلّب مهارات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعتماد سياسºة رواتŔº متدنيºة        .دخل معقول مقابل Ŋسعار فعلية    
مفهوم مع التغاضي عن    كميزŖ تنافسيĈة ووسيلة لجŔŦ المستثمرين،      

 .  أو اعتباره مسألة رمزية فحسبلƘجورالحدّ الأدنى 
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قد لا يكون لاستبدال الرسوم الجمركي«ة       . تمويل الخدمات اƕساسيĈة  

بضريبة القيمة المضافة أيّ أثر ملموس على توزيع الدخل لأنّ كلا           
كم«ا  . ختلف كثيرćا ت لا   ةرهما الرجعي اثآن و الضريبتين غير مباشرتيْ  

وقد خفّ«ض   . تخفيض الضرائب على الشركات   ل اً قويّ ميلاًهناك  أنّ  
فيم«ا  % 10 الضريبة على الأرباح إلى      1993عام   لقانون الصادر ا

وسواء كان«ت   . 1999عام   % 15ارتفعت هذه النسبة إلى     عادت و 
الضرائب المنخفضة على الشركات تؤدّي دورćا فاعلاً ف«ي ج«ذب           

 إيراداتتراجع  تتسبّب دون شك ب     فهي الاستثمارات إلى لبنان أم لا،      
 .وء توزيع الدخل الوطنيّإلى تفاقم س بالإضافة الخزينة

 
 الع«ام الإجم«الي عل«ى       الإنفاقليس  . نŲام Űمان اجتماعي شامل   

القطاعات الاجتماعية منخفضćا بالضرورة رغم اتساع هوّة العجز في         
 ،  هاواس«تعمال  وثمة مجال واسع لتحسين إدارة الم«وارد      . الموازنة

ن ، ب«ل م«    وبالإمكان.  الصحة والتربية والتعليم   خاصةً في قطاعيْ  
اللازم، تحسين نظام الحماية الاجتماعية وش«بكة الأم«ان وال«دعم           

 . المدن الفقيرةأحياءالحكوميّ لتنمية المناطق النائية و
 
 
ثمة تف«اوت كبي«ر ف«ي       . رفاƉ المجموعات Ŧات الحاجات الخاصĈة     

وتأتي أعل«ى الم«داخيل م«ن       . الدخل بين مختلف شرائŢ المجتمع    
جارة، والصناعة، والبن«اء وأخي«رćا   الخدمات غير التجارية، تليها الت    

وثمّة تباين كبير بين مداخيل الطبقات الفقي«رة والوس«طى    . الزراعة
ويلاحظ  تفاوت كبير ف«ي      . ية حيث تتركّز المداخيل والثروات    ثروال

الرواتب بين الموظفين الجدد ذوي القدرة على المنافسة والم«وظفين          
 خاصّة ف«ي القط«اع      ويلاحظ هذا . القدامى ذوي المهارات التقليدية   

المصرفيّ حيث يصل التفاوت في الأجور ب«ين الم«وظفين الج«دد            
 . ضعفًا20 و15والقدامى إلى 

 
 
 
 

 الحكومºة   ōيºرادات  تźيير بنيوĈƐ فºي      .تمويل الخدمات اƕساسيĈة  
نجمت  : اƗجماليĈة للدولة  اƗيراداتوانخفاů  ) الŰرائŔ والرسوم (

 استبدال الضرائب الجمركية بض«ريبة اس«تهلاك        عن الأولىالحالة  
أو على القيم«ة    ) ضريبة المبيعات العامة  (ات  عامة، إما على المبيع   

 الثانية فهي   الضريبة أما. )الضريبة على القيمة المضافة   (المضافة    
نتيجة الميل إلى تخفيض الضرائب المفروضة على أرباح الشركات         

 .بغية تشجيع الاستثمار
 
 
 
 

 اƗنفºاق  انخفºاů    غالبćا ما ي«ؤدّي     . نŲام Űمان اجتماعي شامل   
 الإنف«اق   إلى تخفيض     ، الحكومية الإيرادات لتراجع   نتيجةالحكومي  

 المتخلّف«ة،   الأحي«اء الرعاية الصحية، التربية والتعليم،     (الاجتماعيّ  
المناطق النائية، المساعدات الحكومي«ة ل«ذوي ال«دخل المح«دود           

، وذل«ك   بشكل أساس«يّ  ) ها  ، وغير معرّضة لƘذى والمجموعات ال 
 عل«ى    الإنف«اق "لاً م«ن    ب«د " للاس«تثمار "بحجّة إعطاء الأولوي«ة     

 ."المستهلك"
 

تفاوت متزايد في الرواتŔ    . رفاƉ المجموعات Ŧات الحاجات الخاصĈة    
بين القطاعات الاقتصادية وبين الموظّفين الجدد والقدامى       والمداخيل  

ضمن القطاع الواحد، وبشكل أخصّ ب«ين الطبق«ات ذات ال«دخل            
لضرائب غي«ر   المرتفع والطبقات ذات الدخل المنخفض نتيجة كون ا       

 . المباشرة أعلى من الضرائب المباشرة
 
 
 

 ، وذلك  تفاقم الوضع المتأزّم أساسćا    إلىالعولمة  في عالم يسير قدماً في ركب        المطّرد  عن الاندماج وقد تؤدي الانعكاسات الاجتماعية الناتجة      
ويع«يش  .  المدمّرة ومناŤ الركود السائد حاليćا     الأهليةنزاعات  الإضافة إلى    قبل الحرب الأهلية     والتي كانت موجودة   ة البنيوي تلالاتخبفعل الا 
، )الإن«اث م«ن   % 15من الذكور و  % 53 (1997في العام   % 34ورغم ضعف معدّل النشاط حيث بلź       .  ثلث السكان في فقر نسبيّ     حوالي

 .كانت البطالة مستشرية في السنوات الأخيرة
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 إل«ى   ة المحدود ة الميداني اتحوشير المس تو). 1الجدول  ( وأخذت بالتزايد منذ ذلك الحين       1997 فقد سجّلت البطالة مستويات عالية في العام        

 ثمّ«ة أف«راد يعمل«ون بش«كل متقطّ«ع              ،بالإضافة إلى العاطلين عن العم«ل     ف%. 20-15 إلى   2000أنّ معدّلات البطالة وصلت في العام       
وممّا يزي«د الوض«ع     . 1997من القوى العاملة في العام      % 17,5  عćا  وشكّلت هاتان الفئتان م   ) 79,000 (أو بشكل موسميّ    )  159,000(

وثم«ة واق«ع مقل«ق تنبغ«ي        .  كبير في الدخل ومستويات المعيشة بين الطبقات الاجتماعية والمناطق المختلفة          فاوتتعقيدćا وصعوبةً وجود ت   
 المجموعة، وهذه   1997 عامćا في العام     29 و 25ارهم بين   عند الذكور الذين تتراوح أعم    % 10 بلغت وهو أنّ معدّلات البطالة      ،الإشارة إليه 

 .هي الأكثر تأثرćا بالهجرة
 
 

 1997القوƎ العاملة، .1الجدول 
 

 القطاع العدد النسبة المئوية
 الموŃŲفون 1,246,000  91,5 

  الخدمات  533,000 42,8
   التجارة 278,000 22,3
   الصناعة 183,000 14,7
 ناء  الب 140,000 11,2

   الزراعة 112,000 9,0
   العاطلون عن العمل 116,000 8,5
 مجموع القوƎ العاملة 1,362,000 100

 1998 الاحصاء المركزي، إدارة: المصدر
 
 

د  الاقتص«ا  أسس تكمن في تحسين     اوتخفيض المخاطر الناجمة عنه   الاجتماعية    الهشاشة لا شكّ في أنّ المقاربة الأساسية الرامية إلى تقليص        
 والسريعة النم«و    فعّالةولكن حتى الاقتصاديات ال   .  وظائف جديدة وزيادة النموّ الاقتصادي     خلق عبر تعزيز الاستثمار و    ،الكلّي وسوق العمالة  

 اجتماعي«ة  وبرامج رعاي«ة     اجتماعيةإعداد خطط لتأمين حماية     لا بد من    لذا  .  لا تلغي المخاطر الاجتماعية    ،والقادرة على تأمين الوظائف   
 دامة لدرء اƕثار السلبية للعولمة وتلبية حاجات المجموعات المعرّضة للمخاطر والأفراد العاجزين عن المنافس«ة ف«ي س«وق العم«ل                    مست

 . التوظيف والنموّالاستفادة منوالمشاركة في 
 

يرćا من العمّال الوافدين مازال ي«دخل        إلا أنّ عددćا كب    ،  التفاقم في السنوات الأخيرة     نزعته نحو وعلى الرغم من وضع البطالة السائد حاليćا و       
 بس«هولة أو ص«رفها أو       كما قد يتم ضبطها   ولا شكّ في أنّ اليد العاملة الأجنبية الرخيصة تدرّ بعض الفوائد            . الأراضي اللبنانية ويبقى فيها   

. صعبćا أو غير مستحب في بع«ض الأحي«ان        وقد حلÌ العمال الأجانب محلÌ العمال اللبنانيين الذين اعتبر توظيفهم باهظ الكلفة أو              . استبدالها
كم«ا يج«ب    .  بشكل افضل  من ناحية أخرى، وذلك   وعددها  من جهة   مراقبة وتنظيم الطلب على العمالة الوافدة       لا بد من     ،وفي هذا الإطار  

 .ولية الساريةالتي غالبćا ما يتمّ تجاهلها، وذلك وفقًا للمواثيق والمعايير الدو  هذه المجموعة المعرّضة لƘذىاحترام حقوق
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Ŕ- نفاق السياسات الاجتماعية فيƗالحكوميا  
 
 

م«ن  % 20 الوطني على القطاعات الاجتماعية، خاصةً الرعاية الصحية والتعليم اللذين يس«تهلكان             دخلهينفق لبنان جزءćا لا يستهان به من        
وتصل حصة الحكوم«ة م«ن      . لة في البلدان ذات الدخل العالي      نسبيćا وقريبة من تلك المسجّ      مرتفعة وهذه النسبة   . 1الناتج المحلّي الإجمالي  

 الناتج المحلّي الإجم«الي،    في حين أن بقية      ). 2الجدول  (من الناتج المحلي الإجمالي     % 6,1  الثلث أو    حوالي على هذين القطاعيْن     الإنفاق
 .مؤسسات  القطاع الخاصّبعض   الأسر والأفراد وبدرجة أقلÌ،تغطّيه إما مباشرةً أو غير مباشرةً ، % 13 حواليأي 

                                                 
 .1999، 20/20، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، وزارة المالية، مبادرة 1998 الاحصاء المركزي، إدارة إن مصدر المعلومات في هذا القسم هو  1
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 1998 العام علƏ الخدمات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية اƕساسيĈة، اƗنفاق. 2الجدول 
 

المئوية  من نسبة ال
 لناتŝ المحلŃي ا

 اƗجمالي

مجموع من المئوية النسبة 
  باستثناء الحكومي  اƗنفاق

 خدمة الدين

مجموع  من المئوية النسبة 
  باستثناء زنة الموا ōنفاق

 خدمة الدين

 اƗنفاق

 التعليم 22,2 14,4 3,9
 التعليم الأساسيّ 13,1 8,4 2,3
 الرعاية الصحية 11,6 7,8 2,2
 الرعاية الصحية الأساسية 1,6 1,1 0,3
  على التعليم والرعاية الصحيةالإنفاقمجموع  33,8 22,2 6,1
 ماعية الأساسيّة على الخدمات الاجتالإنفاقمجموع  14,7 9,5 2,6

 
 1999، 20/20وزارة المالية، مبادرة / برنامج الأمم المتحدة الانمائي:المصدر

 
 

 الانفاق العام علƏ الصحة -1
 

 المعتمد بكثافة عل«ى     –ويعاني نظام الرعاية الصحية     . تشكّل كلفة الرعاية الصحية مشكلة كبرى تتعلّق بالضمان الصحّي والتمويل الصحّي          
 الحكوميّ الس«نويّ عل«ى      الإنفاقويشكّل  .  من الكلفة العالية لرعاية الفرد     -الوقائيةالرعاية  صة والرعاية العلاجية بدلاً من      المستشفيات الخا 

، %)0,3 (من إجمالي الناتج المحلّي، ولا يخصّص منه لخدمات الرعاية الصحية الأساسيّة سوى جزء بسيط               % 2،2الرعاية الصحية نسبة    
لدفع فواتير الاستشفاء لغير    )  الحكوميّ الإنفاقمن مجموع   % 7,8 يشكّل  ( الحكومي في مجال الرعاية الصحية       اقالإنففيما يخصّص معظم    

 الص«حي ف«ي   لƚنف«اق ولعلÌ سبب الكلفة العالية .  وذلك دون اعتماد سلّم لƘولويات كدخل المرضى ووضعهم الاجتماعيّ      ،المؤمّنين صحيćا 
وقد يكون هذا الوض«ع ف«ي       .  للمعدّات الطبية العالية التقنيّة    ،لاستعمال المفرط وغير الضروريّ أحيانًا     ا إلىن العام والخاصّ يعود     القطاعيْ

علاوة على ذلك، يذهب جزء من مخصّصات القطاع الع«ام     . مستوردي المعدات الطبية المتقدمة والمستشفيات والأطباء     ل  النافذ صالŢ اللوبي 
 .ر غير واضحة المعالميعايلى المستشفيات الخاصة استنادćا إلى مإ

 
 
   العام علƏ التعليماƗنفاق -2
 

 ينفق الأفراد والعائلات والمؤسسات ومنظمات المجتمع       ،فضلاً عن ذلك  .  على التعليم  الإجماليمن الناتج المحلّي    % 3,9 ينفق القطاع العام    
ليم الرسميّ والمدارس المهنية الرس«ميّة والجامع«ة        للتع%) 80( العام   الإنفاقوتخصّص غالبية   . ستوىالم  هذا    ضعفيْ حوالي ،المدني معćا 

جزء وتقديم المساعدة المالية لدفع     %) 5(ومدارس التدريب المهني الخاصّة     %) 10" (المجانية"أما الباقي فيذهب إلى دعم المدارس       . اللبنانية
 الإنف«اق م«ن   % 60 ح«والي يخصّص  كما  %). 5(القطاع العام الذين يدرسون في المدارس الخاصة        وموظّفات   موظفي   أولاد من أقساط 

 2,3 (خ«««««دمات التعل«««««يم الأساس«««««ي    عل«««««ى  التعل«««««يم ف«««««ي مج«««««ال الحك«««««وميّ 
 . مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، ودروس محو الأمية والتعليم الأساسي للراشدين شمل وت) من الناتج المحلّي الإجمالي% 
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   الاجتماعياƗنعاū العام علƏ اƗنفاق -3
 

 الاجتماعي التي تؤمّنها وزارة الشؤون الاجتماعية لمجموعة واسعة         الإنعاش لخدمات   الإجماليمن الناتج المحلّي    % 0,4 صّص الحكومة   تخ
نفاق إ و جمع ب الأخيرةوتقوم هذه   .  المنظمات غير الحكومية المتخصّصة    إلىوتذهب معظم الموارد    . من الفئات الاجتماعية المحتاجة   متنوّعة  

ورغم أنّ خدمات الرف«اه الاجتم«اعي       . الإجماليمن الناتج المحلّي    % 1,5  يشكل نسبة    إضافياً إسهاما التي تمثّل    والأجنبيةحلية  الهبات الم 
 ما زالت تعاني من ثغرات عدّة وتفتقر إلى الدقة في استهداف            أن هذه الخدمات   من الأفراد والعائلات المحتاجة، إلا       واسعة اتتغطّي مجموع 
 الاجتماعي غير كافية وموزّعة بشكل غير       لƚنعاشكما أنّ المبالź المخصّصة     . ئلات المحتاجة، بسبب غياب المعايير الملائمة     الأفراد والعا 

 يتمّ إقصاء المس«نّين     ،ففي حين يحصل الشباب من اليتامى والمعوّقين على حصّة كبيرة من المساعدات           . عادل بين المجموعات الأقلÌ حظوة    
 . عنها

 
 

 عفي المجتمدماō ŜلƏ الان" يةرعامجرĈد ال"من : حماية المعاقين. 2الاطار 
 
 

źا     50 ، ألف معوّق  60 حواليوهناك  ) 1998 المركزي،   الإحصاء إدارة% (1,5  معدّل المعاقين في البلاد      يبلćألف منهم دون الستين عام  .
 44 و 15 بين   أعمارها خاصة لدى الفئات التي تتراوح       ،%)1،1مقابل  % 1,8  ( بالإناث  مقارنة لدى الذكور    أعلى معدلات   الإعاقةوتسجّل  

،  ذات«ه  ضمن الفئات العمرية عينها وضمن النوع الاجتماعيوثمّة تفاوت ملحوظ ).  من الإناث% 1من الذكور معوّقون مقابل   % 2(عامćا  
 ( ف«ي جن«وب لبن«ان        ، عامć«ا  44 و 15ن   تسجّل أعلى معدّلات الإعاقة لدى الذكور الذين تتراوح أعمارهم بي          ، حيث لمناطق ل  وذلك  وفقاً  

3,2 .(% 
 

) زنةامن المو % 11( ليرة لبنانية    اتمليار10,2 ، وهي الهيئة الحكومية التي تتولّى إدارة هذا القطاع          ،وقد أنفقت وزارة الشؤون الاجتماعية    
يرها منظمات غير حكومية تقدّم خ«دمات        مركز رعاية تد   46وتمّ تحويل الجزء الأكبر من هذا المبلź إلى         . 1998على المعوقين في العام     

 مركزاً لرعاية المعوّقين تستفيد     46ومن أصل   .  معوّق، بما فيها توفير المأوى والمأكل وإعادة التأهيل والتدريب المهنيّ          5,700 «مختلفة ل 
قط في جنوب لبنان وثلاث«ة ف«ي         مراكز منها ف   7 بينما تقع    ، مركزاً في بيروت وجبل لبنان     30من أموال وزارة الشؤون الاجتماعية، يقع       

 عدد المستفيدين من المساعدات أقلÌ بكثير م«ن مجم«وع           نظراً لكون  ،ع الجغرافي للمعوقين في البلاد    يولا يراعي هذا التقسيم التوز    . البقاع
جتماعية أو المنظمات غي«ر     ن غالبية المعوّقين في البلاد لا تطالهم خدمات وزارة الشؤون الا          أ يعني   مما �المعوّقين المحتاجين إلى الرعاية   

 . هناك ثغرة خطيرة في مجال التعرّف إلى المعوّقينإذن،.  بل يتركون لرعاية عائلاتهم،الحكومية المتخصّصة
 

وتش«ير  .  ويتلقى المعوّقون عقليćا أو بالولادة عناية أفضل نسبيćا من المعوّقين اƕخرين، خاصة أولئك المصابون بŐعاقات بس«بب الح«رب                  
 منهم من الصمّ 960ومتخلّفون عقليćا، )  شخص2,750( إلى أنّ نصف المعوقين المستفيدين من دعم وزارة الشؤون الاجتماعية         تالإحصاءا

 .  من المشلولين345 منهم معوّقون جسديćا و770أو البكم، و/و
 
 باتجاه مقاربة متكاملة ترمي إلى تحقي«ق ان«دماج          الرعاية، نشهد اليوم بداية تحوّل    مجرّد   على توفير    ة القائم الكلاسيكية مقاربةل ل  تجاوزاًو

. وتقوم هذه المبادرة الجديدة على مفه«وم الحق«وق        . لمعوّقين في العائلة والمدرسة ومحيط العمل والمجتمع المحلّي والمجتمع ككلÌ         أفضل  ل  
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ويشمل هذا القانون مي«ادين     . لهذا التوجّه  الحجر الأساسيّ    ،2000 في أيار    مجلس النيابي ويشكّل قانون حقوق المعوقين الذي صوّت عليه ال       
ويجري حالياً استكمال هذا القانون عبر مراسيم تحدّد        .  الضريبيّ والإعفاء والسير والتربية والرياضة والتوظيف      والإسكانمختلفة كالصحة   

وزارة : ركة فاعلة من الأطراف المعنية    ويتمّ إعداد المراسيم بمشا   . هذه الحقوق في ميادين محدّدة    فرض تنفيذ   بالتفصيل الوسائل الضرورية ل   
ويشكّل هؤلاء معćا اللجنة الوطنية للمعوّقين التي تعتبر وفقً«ا  . الشؤون الاجتماعية، وممثلين عن مختلف فئات المعوّقين وعن مراكز الرعاية 

 . للقانون الهيئة التنفيذية المشرفة على تطبيق القانون
 كما يقوم بدراس«ة الطلب«ات       ،ويصدر المركز النموذجيّ بطاقات المعوّقين    .  بطاقة هويّة خاصّة   الحصول على هذه الحقوق عبر    تأمين  ويتمّ  

).  مؤقّتة -دائمة (الإعاقةوطبيعة هذه   )  وغيرها عقلية، حركية، بصرية، سمعية، نطقية    ( التي ينتمي إليها المتقدّم بالطلب       الإعاقةوتحديد فئة   
 فعليć«ا م«ن حي«ث التع«رّف         إنج«ازاً  بطاقة، ويعتبر هذا     ألف 20، نحو   2000 نهاية العام     حتى إصدارهاوقد بلź عدد البطاقات التي تم       

 .      والاستهداف

 
 
 
 تحسين ōدارŖ السياسات الاجتماعية. 4
 

فثم«ة  .   الاجتماعيّ الحك«وميّ   الإنفاق التي يواجهها  المشكلة الأساسيّة    -على الأقلÌ في الوقت الحالي    -) المطلق والنسبيّ  (الإنفاقليس حجم   
 . أكلاف الخدمات الاجتماعية التي يموّلها القطاع العام بالإضافة إلى مشاكل حقيقية على صعيد الفعالية والمعايير والمقاييس والأكلاف العامة

 :ويمكن حلÌ هذه المشاكل عبر
 

 اعتماد وتطبيق سياسة اجتماعية شاملة ومتكاملة بما فيها السياسات المتعلّقة بالقطاعات -
 وكذلك تفادي الازدواجية في الصلاحيات بين العديد م«ن          ،ي تعدّد المؤسسات التي تزوّد النوع نفسه من الخدمات الاجتماعية         تفاد -

 هذه المؤسسات

 . والرقابة والتقييموالإشراف والإنفاقتعزيز وتطوير إدارة تخصيص الأموال  -

 
 ف«ي القطاع«ات الاجتماعي«ة       القي«ادة مسائل  بالإضافة إلى    والتقنية   الإداريةة  أخيرćا، تتطلّب السياسات الاجتماعية الفعالة حلÌ مسائل الفعالي       

وغالبćا ما تغي«ب المع«ايير      . ومؤسسات الإنعاش    والتقنية في المؤسسات الاجتماعية      الإدارية وشغور كثير من المناصب      خدمات الإنعاش و
Ţومات وآليات المساءلة المنهجية مختلفة فضلاً عن غياب شفافية المعل الموضوعية أو يستعاض عنها بمصال. 

 
 
 

Ŝ .الحماية الصحية 
 
 

 والممارسات والأطر المؤسساتية المتفرقة لا يربط بينها سوى رواب«ط           الأنظمةان نظام الرعاية الصحية في البلاد كناية عن مجموعة من           
 الخدمات ونسبة   كل من نطاق     إنصاف في     هناك ليسصحي، كما أنّه    تأمين   من السكان بتغطية     %)40حوالي   (ولا يتمتّع جزء كبير   . قليلة
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قد تتغيّر ف«ي الحال«ة الأخي«رة وف«ق المرتب«ة            (التغطية التي تختلف من مؤسسة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر داخل المؤسسة عينها               
 ).والوضع

 
 

 موŃŲفو الدولة  -1
 

 ألفًا ف«ي الق«وى المس«لّحة    80 الف موظّف في الدولة و60ويغطي هذا النظام .   من التأمين الطبيّ الشاملوعائلاتهميستفيد موظّفو الدولة    
معدّل أما  . من الشعب اللبناني  % 16، أو   1998 ألف شخص في العام      525وقد شكّل هؤلاء مجتمعين مع عائلاتهم       ). الأمنقوى  الجيش و (

 ،بالنسبة إلى أفراد العائل«ة     حين أنه    فيمن المعالجة خارج المستشفيات،     % 75من تكاليف المستشفى و   % 90 فيبلźالتغطية لموظفي الدولة    
% 75ف«راد الق«وى المس«لّحة، و      لألأيّ ع«لاج طب«يّ      % 100وتبلź معدّلات التغطية نس«بة      . تباعاً% 50و% 75يصل هذا المعدّل إلى     

 .لأفراد العائلة اƕخرين% 50الأزواج والأولاد و/للزوجات
ويس«اهم  . يتمّ تمويل الضمان عبر تخصيص الأم«وال العامّ«ة        كما   ،كوميّ إثنتا عشرة  مؤسسة حكومية الضمان الصحيّ الح        حواليوتدير  

 .من رواتبهم% 1الموظفون بأقلÌ من 
 
 

 لصندوق الوطني للŰمان الاجتماعيلالتŋمين الصحي  -2
 

 ألف  960 آلاف منتسب و   410يشكّل فرع التأمين الصحي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكبر نظام للتغطية الصحّية حيث يضمّ                
القطاع الخ«اص    موظفيكل     الخاصة المختلطة تأمينًا صحيćا إلزاميćا ل      -وتوفّر هذه المؤسسة الحكومية   . من السكان % 29 يمستفيد أو حوال  

وق«د  . والمؤسسات المستقلّة التي تملكها الدولة ومؤسسات المنفعة العامة والبلديات وكذلك المعلمين في المدارس الخاصّة وطلاب الجامعات               
ويس«تفيد  . إلحاق سائقي سيارات الأجرة وأصحاب هذه السيارات وبائعي الصحف وأصحاب المخ«ابز والعم«ال به«ذا النظ«ام                 مؤخراً  تمّ  

 .من الأدوية والعلاج خارج المستشفيات% 80من أكلاف الاستشفاء و% 90 من معدّل تغطية يصل إلى عائلاتهمالمنتسبون و
 الش«هري   أج«ره م«ن   % 3الموظفين وأرباب العمل حيث يدفع الموظ«ف        يدفعها كل من    شتراكات  ويتمّ تمويل فرع التأمين الصحي عبر ا      

 .من الأكلاف الجارية لفرع الضمان الصحي% 25وتغطّي الحكومة .  من هذا الأجر%12 فيما يدفع ربّ العمل ،للصندوق
 

 ات ملي«ار  309 إل«ى    2000ات السنوية في العام     ووصلت الاشتراك . وقد شهدت حسابات فرع الضمان الصحي في الأعوام الأخيرة فائضćا         
 ،لات التسديد المنخفضة التي اعتمدها الصندوق من جه«ة        إلا أنّ هذا الفائض وهميّ، لأنّه يعود إلى معدّ        .  مليارćا 250 الإنفاقفيما بلź   . ل.ل
فقط م«ن   % 63   الضمان الصحي سوى    ات فرع  من خدم  لم يستفد فعلياً   حيث � من جهة ثانية   الإفادة في إجراءات    الافتقار في الشفافية   إلىو

  التي ك«ان     لتقديماتل والكامل     فوري ال الانقطاعويكمن الضعف الأساسي في هذه الخطّة في        . لين في فرع الضمان الصحيّ    إجمالي المسجّ 
بف«رع   المرتبط«ة  لƘس«ر داً فعليć«ا  وتشكّل هذه القاعدة تهدي.  الصندوق وعائلاتهم عند التقاعد أو بعد ثلاثة أشهر من البطالةو منتسب يتلقّاها

 . اً واجتماعياًاقتصاديلƘذى   وتزيد من تعرّضها الضمان الصحي
 

3- Ĉŭمين الصحي الخاŋالت 
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يلجأ عدد كبير من اللبنانيين الذين لا يمتّون بصلة إلى القطاع العام وغير المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى ب«رامج                      
كما يبحث بعض المنتسبين إلى الصندوق ال«وطني        . لمواجهة التعقيدات المتعدّدة الناجمة عن حالات المرض الخطيرة       تأمين صحي خاصة    

 مئت«ي أل«ف     لح«والي  شركة خاصّة سوق التأمين الصحي حيث تقدّم تأمينًا صحيćا           60وقد دخلت   . للضمان الاجتماعي عن حماية إضافية    
 .من السكان% 16,3 خص، أو  ألف ش540منتسب وعائلاتهم، أي ما مجموعه 

 والع«املين لحس«ابهم    حيث يضم أصحاب الأعمال ومالكي الأراض«ي         ، واسع ومتنوع  ومما لا شك فيه أن نطاق الناس الذي تتم تغطيتهم           
 .والعاملين بصورة غير رسمية في القطاع الخاص وأعضاء المهن الحرّة كالأطباء والمهندسين والمحامين

 
 لأنّ تك«اليف تغطي«ة      ،التركيز الأساسيّ على الاستش«فاء    يبقى  و. لصحي الخاص متفاوت، فهو نادرćا ما يكون شاملاً        أنّ نطاق التأمين ا    كما

 %. 100 و50 يتراوح بين حيثكما أنّ ثمة تبايناً في معدّل التغطية .  باهظة للغاية،مجالات أخرى كالأدوية وطبّ الأسنان
 500 مقابل  ،   أميركي  أشخاص إلى ألف دولار    5لعائلة مؤلفة من    " ية نفقات الاستشفاء فحسب   لتغط" لقسط التأمين السنوي     الأدنىيصل الحدّ   

فرع التأمين الصحيّ ف«ي الص«ندوق ال«وطني للض«مان           لالموظف ورب العمل مجتمعين     التي يدفعها كل من     شتراكات   أميركي للا  دولار
الص«ندوق ال«وطني    ب لديها، مقارنة أسرع وأكثر فعالية للمشتركين     من جهة أخرى، تقدّم شركات التأمين الخاصة خدمة         . الاجتماعي مقدار 

 . للضمان الاجتماعي
ويتمثّل الخطر الأساسي الذي يواجهه المنتسبون إلى شركات التأمين الخاصة، وسط مناŤ يفتقر إلى التنظيم الفعليّ، في إمكانية عدم تجدي«د                     

تتخذه شركة التأمين التي يمكنها أن تنهي العقد عندما تشعر بأنّ المستفيد من خدماتها بدأ يكلّف الش«ركة                  قد  بوالصهم بسبب قرار استنسابيّ     
ناس الذين تقتصر تغطيتهم الص«حية  ولا شكّ في أنّ هذا الخطر المحدق يجعل من ال  . مبالź باهظة، في حال كان مصابćا بمرض مزمن مثلاً        

 من أولئك المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أيّ تأمين ص«حيّ              للمخاطرعرضة    أكثر    ،شركات التأمين الخاصة  على  
 .عام آخر

 
 

 شبكة Ŋمان وزارŖ الصحة  -4
 

.  الحصول على دع«م وزارة الص«حة العام«ة         ، المذكورة أعلاه  ةيحقّ للمواطنين اللبنانيين غير المستفيدين من أيّ من أنظمة التأمين الثلاث          
م«ن  % 100المعالجة الكاملة في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة المتعاقدة مع الوزارة، حيث تغطي الوزارة              الدعم  هذا  ويطال  

من أكلاف العلاج المتعلّق    % 85تغطي الوزارة   كما. أكلاف الأمراض المزمنة كالسرطان والإيدز والقصور الكلويّ وعمليات القلب المفتوح         
 ).قلÌ خطورةًالأ(بالحالات المرضية الأخرى 

  بلغ«ت   بكلفة ،1997من هذه العلاجات التي تغطيها وزارة الصحة في العام          ) من السكان % 15,3 (شخص  آلاف   505 حواليوقد استفاد   
 إذا م«ا قورن«ت    ل عن مدى فعالية كلفة شبكة الأمان التابعة لوزارة الصحة خاص«ة             ؤتسا إلى ال  هذا الرقم   يؤدي  و.  مليار ليرة لبنانية   160

يضاف الى ذلك، ان المستفيدين من نظام وزارة الصحة هذا لا يتمتعون بحق«وق              . لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    ل أمين الصحيّ   بالت
فبعكس المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتمّ دراسة ملفاتهم، كلÌ حالة على حدة، وعليهم المفاوض«ة للحص«ول                   . تلقائية

أي ل«م يلزم«وا     (كانوا قادرين على التنقّل     تغطية في مجال الرعاية الأولية أو في حال         هم يفتقرون إلىال  كما أنّ . ج الطبيّ على حقّهم في العلا   
 .للغايةلƘذى وتشكّل هذه المجموعة، بمفهوم التأمين الصحيّ، مجموعة معرّضة . )الفراش
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  تŋمين دونسكان  -5
 

يćا، وغالبية هؤلاء من المسنين والعاطلين عن العمل أو ذوي الدخل المتدني في المناطق              من السكان تأمينًا صحيćا رسم    % 40 حواليلا يملك   
 أعلاه وآخ«رون    إليهم الإشارة المستفيدون من المساعدة التي تقدّمها وزارة الصحة والذين سبقت           ،ويأتي في عداد من هم بلا تأمين      . الريفية

وبغضّ النظر عن مستوى الدخل، يعاني هؤلاء من درج«ات          ). من السكان % 23 ألف شخص أو     800 حوالي(ممن لا تأمين صحياً لديهم      
ومن هنا أهمية التشديد على الدور الحاسم ال«ذي تلعب«ه           ). 3الجدول  (إزاء أيّ تطور سلبيّ في الوضع الصحي        لƘذى  عالية من التعرّض    

 .الشبكات العائلية والمجتمعية
 

 1997/1998، اللبنانيينلسكان مستويات وحجم التعرůĈ الصحي بين ا. 3الجدول 
 

 التعرůĈ الفئات المستفيدون النسبة المئوية
  جدćامنخفض موظفو الدولة وعائلاتهم 525,000  15,9 
 29,1  

960,000  
 منخفض المنتسبون إلى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي وعائلاتهم

 16,3*   
540,000 

 وسطتم المنتسبون إلى نظام تأمين خاص وعائلاتهم

 15,3   
505,000 

 مرتفع المستفيدون من شبكة أمان وزارة الصحة 

 23,4   
770,000 

  جدćامرتفع على الإطلاقصحي بدون تأمين 

 
 يرتكز الإحصاء على مصادر وطنية: المصدر
 .ي  من تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماع أيضاًبعض المنتسبين إلى التأمين الخاص وعائلاتهم يستفيد*

 
الاجتم«اعيّ  قصاء  والإ ده الدولة في مجال الرعاية الصحية، يعتبر حجم التعرّض الصحيّ والتفاوت المناطقي     العالي الذي تتكبّ   لƚنفاقنظرćا  
 أني  من الناتج المحلي الإجمال   % 10 مليار ليرة لبنانية أو      2,500 على الرعاية الصحية الذي يصل إلى        بالإنفاق يفترض   لك،لذ.  جداً مرتفعاً

 .يعطي نتائج أفضل وحماية اجتماعية أقوى
 
 

 التźطية الصحيةنطاق توصيات لتوسيع  -6
 

 لخدمات الرعاي«ة الص«حية      زايدةأن يقترن بوقف الكلفة المت    لا بد    التغطية   معدّليشدّد على زيادة     حيث  إنّ إصلاح قطاع الصحة الوطنيّ ب     
، إلى ضعف الق«وة     الأولىويعزى هذا التصاعد في الكلفة، بالدرجة       . ية الصحية وكبŢ جماح المستوى العالي من الانفاق الوطني على الرعا        

 لبنان أن يختار اختياراً حاسماً بين     على   ولكن   ، للبلدان الأخرى تجارب غنية في هذا الحقل       إن. الشرائية في سوق مشتتة يغيب عنها التنظيم      
 .الوطنيةنموذجين من الحماية الصحية وتكييف هذا الخيار مع الاعتبارات 
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وي«تمّ تموي«ل الص«ندوق م«ن        . في إنشاء صندوق واحد للصحة يزيد من القدرة الشرائية ويقدّم تغطية صحية ش«املة             الخيار اƕول   يتمثّل  
 ت«أتي م«ن     مس«اهمات  بالإضافة إلى    على العاملين لحسابهم      تفرض  و رسوم  ، للموظفين وأرباب العمل على السواء     الإلزاميةالاشتراكات  

. أساس«ي من الضرائب بشكل    تموّله  وتشير الدراسات إلى أنّ معظم البلدان التي تعمل بموجب صندوق واحد فقط             . ية أخرى مصادر ضريب 
إنفاق نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي       من خلال   وهي تحقق عمومćا تغطية صحية شاملة ونتائج صحية جيدة بكلفة إدارية منخفضة و            

 .هذا الخيار يتطلّب إحداث تغيير جذريّ في التدابير المؤسساتية في لبنانإلا أنّ . على الرعاية الصحية
 

كم«ا ف«ي   (فيتمثّل بالاستفادة المتزايدة من المؤسسات الموجودة من خلال اعتماد النموذج البسماركيّ للتأمين الاجتم«اعيّ  الخيار الثاني  أما  
    Źعبر اس«تعمال ص«ناديق كب«رى        وتدابير اقتصادية هامة  لنموذج تغطية شاملة    ويحقّق هذا ا  ). ألمانيا والنمسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبور 

وقد سجّلت هذه البلدان نجاح«ات مختلف«ة ف«ي          . ، مع الاحتفاظ بدور للتأمين الخاص المنظّم      )بمنافسة أو  دون منافسة    (للضمان الاجتماعي   
رات هذا النموذج في البلدان ذات الدخل المتوسط هو تأمين التموي«ل            وأحد متغيّ . تحقيق القوة الشرائية الملائمة واحتواء الكلفة بطريقة فعّالة       

 .  عبر توكيل مشتر وحيد أو شبكة واحدة من المشترينوتدابير اقتصادية هامة وتحقيق القدرة الشرائية تعدّدةمن مصادر م
 

تحقيق قد يتم   و. ة من الضرائب على سبيل المثال      باعتماد الرعاية الصحية المموّل    المدƎ القصير  الأخير كاختبار على     الإجراءويمكن تطبيق   
 وزارة الصحة وصناديق حكومية أخرى إل«ى ط«رف إداريّ           إلى من خلال نقل مهام تعود       المبعثرة التمويل العام    تعزيز ترتيبات ذلك عبر   

 يصبŢ قادرćا على جن«ي      ،لاحهتمّ تحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإص      يما  عندو.  المماثلين الإداريينثالث أو عدد صغير من      
 .ويمكن تشجيع شركات التأمين الخاصّة على التوحيد عبر التشريع والتنظيم . اقتصاديات الحجمفوائد 

 
ن ذل«ك عل«ى    ع« ز ب«دلاً  تركّ الخاصة بها، ل   هيكلياتال خدمات الرعاية عبر     إدارة، ينبغي أن تتوقف وزارة الصحة عن        في كل الأحوال  و

 المستشفيات الحكومية وغيرها من المرافق الصحية الحكومية القائمة أصلاً أو تلك             إعطاءت والتنظيم والمراقبة مع     التخطيط وصنع السياسا  
 .لخدمات الطبية في القطاع الخاصالجهات المزوّدة ل استقلالية أكبر والسماح لها بالتنافس مع الإنشاء،قيد 

 
 زيادة الف«رص     من خلال   الرعاية الصحية  الذين يفتقرون إلى   لتقليص عدد السكان     طالمدƎ المتوس  اتخاذ تدابير ملموسة على      كما لا بد من   

 شركات التأمين الخاصّة، وجع«ل       لدى  أو ،لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    إما  والحوافز التي تشجّعهم على الحصول على تأمين        
ل«ة م«ن    ماد انتقائية اكبر في الحصول على الخدمات الص«حية المموّ         التأمين العام أو الخاصّ إلزاميćا لمجموعات إضافية من السكان، واعت         

 .  شاملة وآلية صلبة لتحديد أهلية الحصول على التغطية الصحيةمعلومات قاعدة إنشاءويتطلّب ذلك . وزارة
 

كل  وقد يموّل. نسكاسيّة لكلÌ ال، فينبغي تطبيق التأمين الصحي الشامل وتوفير الحدّ الأدنى من التغطية الصحية الأسا  المدƎ البعيºد  أما على   
وق«د ي«دير ه«ذا      .  بصورة صحيحة  العاملين لحسابهم هذا النظام   و العمل   وأربابمن الأموال العامة والاشتراكات المترتبة على الموظفين        

ن في الاستفادة من    أما الراغبو . الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد أن يتمّ إصلاحه وتحديثه على افضل وجه           كالبرنامج مشغّل واحد    
وهذه ،  تملك صندوقاً مشتركاً يقيها من المخاطر      فيجب أن تتاح لهم إمكانية الانضمام إلى برامج اختيارية تؤمنها هيئات             ،تغطية صحية أوسع  

 . مناطقية أو شركات تأمين خاصة، وتديرها أطراف مشغلّة ثالثة كبرىأوقائمة على أسس مهنية الهيئات 
 

ة حاليćا للقيام بŐصلاح صحيّ وقد بدأت بŐعداد دراسات حول السياسات اللازمة لتحديد نوع التغطية الصحية الأكث«ر                  وتخطّط وزارة الصح  
وقد تزي«د ه«ذه المقارب«ة       . ويسعى وزير الصحة إلى التبني التدريجيّ لاستراتيجية تضم كافة الأطراف المعنية في قطاع الصحة             . ملاءمةً

 .الإصلاح من فرص نجاح عملية محطات جلية،بأهداف واضحة وة عنية، والمقرون الأطراف الممشاركةالقائمة على 
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  الحماية الاجتماعية ŰدĈ مخاطر التقاعد -د
 
 

 غير قائمة على أساس المع«اش التقاع«دي، كم«ا أنّ      بمعظمها وهي   ،غير شاملة تكون  برامج التقاعد في البلاد إما  بسوق العمل أو          ترتبط  
 من طريق الاشتراكات العالية الكلفة نسبيćا       الأولىويتحمّل أرباب العمل وزر تمويل هذه البرامج بالدرجة         . لتلاشيلإدارتها ضعيفة وعرضة    
 . العمل كعائق وعقبة خطيرة تكبŢ جماح التوظيف بصورة رسميّةأربابوينظر إليها . والرسملة وإعادة التوزيع

 
 

 برامŝ التقاعد في لبنان  -1
 

مس«توى  ل وفقاًمختلف فئات المجتمع     ل ، نورد فيما يلي التقديرات الخاصة       1997 المركزي في عام     الإحصاء دارةإاستنادćا إلى مسŢ أجرته     
 :حصولها على برامج التقاعد

 
 

Ŋ- في الدولةŲمعاشات التقاعد لمو  
 

 ح«والي  الذين يصل عددهم إلى      - المركزية وأفراد القوى المسلّحة      الإدارة أي موظفو الدولة العاملون في       -يتقاضى موظفو الدولة وحدهم   
 التقاعد، مع ح«قّ الاختي«ار ب«ين المع«اش           بعد بلوغهم سن  من القوى العاملة معاشات تقاعدية شهرية       % 10 ألف شخص ويشكلون     140

 س«نة م«ن     40من آخر معاش تقاضاه الموظف بع«د        % 85 مجموع المعاش التقاعدي، عموماً،        بلźوي. التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة   
وتدفع معاشات التقاعد ف«ي القط«اع الع«ام م«ن           . د معاشات التقاعد وفق عدد السنوات      فتحدّ ،أما إذا كانت سنوات الخدمة أقصر     . ةالخدم
وعلى العموم تتناسب معاشات التقاعد      .  أثناء فترة الخدمة   أجرهممن  % 6 بمبلź يشكّل صات الميزانية ويساهم الموظفون لهذا الغرض       مخصّ

 .لأجوريطرأ على ا مع كلÌ تعديل زيد العام فتمع الأجور في القطاع
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 تعويů نƌاية الخدمة لموŲفي القطاع الخاĈŭ  -ب
 
برامج لمعاش«ات التقاع«د، إذ يحص«ل        بالقطاع الخاص والمؤسسات العامة المستقلة والمرافق العامة والبلديات         وموظفات   وموظف يتمتّع   لا

ويسمّى الفرق بين   .  قبل التقاعد مضروبćا بعدد سنوات الخدمة       الأجر الشهري الأخير   ي  هؤلاء عند التقاعد على تعويض لنهاية الخدمة يساو       
وما زال  . ويدفعها ربّ العمل عند نهاية خدمة الموظف      " فروقات التعويضات   "التعويض المستحقّ للمتقاعد والاشتراكات المتراكمة والفائدة       

من الق«وى   % 25 ألف منتسب أو     340، ساريćا ويطبّق على     1970نشائه في العام    هذا النظام الذي كان من المفترض أن يكون مؤقتًا عند إ          
 .العاملة ويديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 
 الاشتراكات المتراكم«ة المودع«ة       حيث تلاشت    خللاً فعليćا في النظام التقاعدي لصندوق الضمان الاجتماعي       " فروقات التعويضات "وتشكّل  

 والتكاليف العام«ة    الإدارة بين منتصف الثمانينات وبداية التسعينات وسوء        شديدن التضخّم ال  عة بسبب اƕثار المجتمعة الناتجة      بالليرة اللبناني 
لذلك، يشعر  . الإجماليمن مبلź التعويض    % 80 حوالي ارتفعت فروقات التعويضات ارتفاعćا ملحوظًا وشكلت مراراً         ،ونتيجة لذلك . الباهظة

%  8,5ته نسبوالاشتراك الشهري  ويشكّل. نظام تعويض نهاية الخدمة هذا يشكل كابحاً للاستثمار والنمو والتوظيف الرسميّ        أرباب العمل أنّ    
 إجم«الي بل«ź   و. م«ن الأج«ر  % 30 مجموعه ما الأخرى مساهمات التأمينات الاجتماعية   بالإضافة إلى  مليدفعه رب الع  الذي   الأجرمن  

وقد مال عدد كبير م«ن أرب«اب        %. 3والموظفون  %  35,5 من الأجر يدفع منها أرباب العمل       % 38,5  مساهمات التأمينات الاجتماعية  
لص«ندوق ال«وطني   لما حرم هؤلاء من التأمين الص«حيّ  م -إلى عدم تسجيل موظفيهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    إما  العمل  

أو غي«ر   شرعيين   إلى توظيف عمّال أجانب      أو اللجوء ،  اÌً رسمي همتسجيل لدىالتصريŢ عن أجور أدنى لموظفيهم      ، أو - للضمان الاجتماعي 
م«ن  % 25 تخفيض مساهمة ربّ العمل إلى م«ا مجموع«ه           2000وقد قررت الحكومة وصندوق الضمان الاجتماعيّ في العام         . شرعيين

 .الأجر
 

اعد، مهما كان حجمه، طريقة موثوقة للحماية من        عكس نظام المعاش التقاعدي الشهري، لا يعتبر قبض التعويض دفعة واحدة بعد التق            على  
وتش«كّل كلف«ة التش«غيل الإجمالي«ة        . بشكل متزايد، نظامćا مكلفاً وقليل الفعالية      وقد أصبŢ برنامج تعويض نهاية الخدمة،     . مخاطر التقاعد 

) وفقً«ا للمع«ايير الدولي«ة     % 5 يتعدّى   ألاعلمćا أنّ هذا الرقم يجب      (من قيمة الخدمات المقدّمة     % 13للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي     
 .ويعرقل التنافسية الاقتصادية ويخلق تشوّهات في سوق العمالة عبر تشجيع التوظيف غير الرسميّ

 
 
Ŝ-ير المشمولين بالتقديمات التقاعديةŹ العمال  
 

 الأق«ل  معاش تقاعدي، ولكنهم يملكون على       يكون المستفيدون من تعويض نهاية الخدمة عند التقاعد أكثر تعرضćا من المتقاعدين على أساس             
 ( أل«ف أجي«ر      320  إلا أن«ه هن«اك     .من مجموع الأجراء في البلاد    % 60 ألف موظف يشكّلون     480وتضمّ هاتان الفئتان    . تأمينًا تقاعديćا 

 في مج«الات     عمال همء  وغالبية هؤلا . ، ونصفهم من اللبنانيين، غير مسجّلين في صندوق الضمان الاجتماعيّ         )من القوى العاملة  % 23,5
ولا . يقط«اع الص«ناع   ال وبدرجة أقلÌ من العاملين في       ، التجارية البسيطة  والأعمالالزراعة والبناء والخدمات المنزلية أو خدمات السياحة        

دخار الخاصّ والت«أمين    يستفيد معظم العاملين في هذه الفئة من برامج التقاعد، باستثناء قلّة منهم يمكنها تحمّل أعباء الانتساب إلى برامج الا                  
 .ومعاشات التقاعد
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  Ŋو المŰمونة من القطاع الخاŭ      اƕكثر ŹنƏ الفئة -د
 

، وتض«م  ) أل«ف 340(والعاملين لحسابهم )  ألف100(أصحاب الشركات الصغرى :  ألف ناشط اقتصاديćا440وصل مجموع هذه الفئة إلى  
ولكن التقديرات تشير   .  التقاعد المذكورين أعلاه    لهاتين الفئتين الاستفادة من برنامجيْ     ولا يحقّ .  ألف طبيب ومحام ومهندس    60الفئة الثانية   

فضلاً عن ذلك، يمل«ك     . ما جعلهم قادرين على القيام بادخارات هامة      م ألفاً من هؤلاء هم من ذوي الدخل المتوسط أو العالي،            250إلى أنّ   
 .استثمار مدخراتهم/مج خاصّة للمعاش التقاعدي إما فرديćا أو جماعيćا لتأمين إدارةهؤلاء الوسائل والمهارات اللازمة للانتساب إلى برا

 
 
  العاطلون عن العمل وبالتالي Źير المشمولين نŲريĆا بالŰمان -ه
 

 .ولا يس««تفيد ه«ؤلاء م««ن أي تع«ويض ع««ن البطال««ة  . 1997 ألف«اً ف««ي الع«ام   115وص«ل ع««دد الع«اطلين ع««ن العم«ل إل««ى    
وبما أنّ عددćا متزايدćا من الأشخاص بات عاطلاً عن العم«ل ف«ي             .  من أيّ برنامج تقاعديّ    ا يستفيدو لن فŐنّهم   ، عمل  وفي حال استمروا بلا   

 .  مقلقاًأمراً فŐنّ مسألة تقاعدهم تعتبر ،السنوات الأخيرة
 

ض في عمر متقدّم وفقً«ا لعلاق«ة        ى التعرّ لذا يسهل تقييم مد   . العمل الرسمي مع التشديد على    قانونياً  ويعتبر الضمان الاجتماعي عند التقاعد      
 .يربط بين التعرّض في عمر التقاعد ووضعية العمل ويحاول الجدول التالي أن. المرء بسوق العمل

 
 

 1997التعرůĈ عند التقاعد مقارنة بوŰعية العمل، . 4الجدول 
 

 التعرّض الفئة العدد النسبة المئوية
7,4 
4,4 
6,6 
 

18,4 

 100,000 
60,000 
90,000  

250,000 

 
 أرباب عمل

 
 مهن حرة

 
  أ فئة عاملون لحسابهم الخاص 

 
 المجموع الجزئي

ēللغايةمتدن  

  
10,3 

  
140,000 

 متدنē موŲفو الدولة

25,0 
14,0 
  

39,0 

340,000 
 190,000 

  
530,000 

 
 موظفو القطاع الخاص الرسمي

 
  ب فئةعاملون لحسابهم الخاص 

 
 المجموع الجزئي

 وسطمت

 مرتفع عمال غير رسميين   
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23,5 320,000 
 
8,8 

  
120,000 

ǲǸǠǳơ Ǻǟ ǹȂǴǗƢǟ   جدćامرتفع 

  يرتكز الاحصاء على مصادر وطنية:مصدر
 .وسط على التواليمتأ وب لƚشارة إلى التعرّض المنخفض جدćا والتعرّض ال: إلى فئتينالعاملين لحسابهم تم تقسيم *
 

 حوالي، فيما يواجه    )مع معدّل تعرّض منخفض جداً أو منخفض      (من السكان  بأمان نسبي بشأن تقاعدهم        % 30 حوالي  ، يتمتع  ذلك، ونتيجة
 الثلث مستوىć  من التعرّض      حوالي، ويسجّل   )مستوى تعرّض وسط  ( دائم ومأمون بعد التقاعد      دخلمصيرćا مجهولاً بالنسبة إلى توفير      % 40

ويشكّل هذا الواقع خطرćا يتهدّد الاستقرار الاجتماعي ويدعو إل«ى العم«ل عل«ى              . ق بالتقاعد   جدćا في ما يتعلّ     مرتفع وال مرتفعيتراوح بين ال  
 .إصلاح نظام التأمينات التقاعدية في البلاد بسرعة
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 يةōصلاح السياسة التقاعد -2
 

ويج«ب  . كثر ملاءمة للاس«تثمار والنم«و      الهيكلية لسياسة التقاعد في الانتقال إلى برنامج يوفّر تأمينًا فعالاً ومستدامćا وأ            الإصلاحاتتساعد  
يشمل كلÌ العمال غير الرسميين المستبعدين حاليćا من برنامج تعويض نهاية الخدمة، على             جعل نظام التقاعد الجديد      ل الإصلاحانتهاز فرصة   

 . عمالاً وغير عمال على حدّ سواء بغضّ النظر عن علاقتهم بسوق العمل، يضم لاحقًا كلÌ المواطنينأن
  

:  ويتضمّن النموذج الأكثر رواجćا لهذا النوع م«ن النظ«ام ثلاث«ة ب«رامج              ".د الاركان النظام المتعدّ  "«على قاعدة ما يسمّى ب     بناؤها   يمكنو
وعليه، يمكن توفير معاش«ات     . الإضافي وبرنامج الادخار الطوعيّ     الإلزاميلة من الضرائب، برنامج الادخار      تعويضات الحد الأدنى المموّ   

مستوى دخل وقدرة الش«خص     ل وفقاًإما من خلال البرنامج الأول أو عبر البرنامجين الأول والثاني، أو عبر البرامج الثلاثة مجتمعةً                التقاعد  
 .المعني على الادخار

 
 
Ŋ. ŔرائŰلة من الĈالممو Əدنƕا Ĉات الحدŰتعوي ŝبرنام 
 

ويكون ه«ذا النظ«ام     .  هذا البرنامج  أن يدير ي للضمان الاجتماعي    الصندوق الوطن كيمكن للحكومة أو أيّة مؤسسة حكومية أو شبه حكومية          
ويش«كّل ه«ذا    . شبيهćا بنظام الدفع عند ترك الخدمة كما هي الحال بالنسبة إلى نظام معاشات التقاعد الحالي لموظفي القطاع العام في لبنان                   

 المقصود منه توفير الحدّ الأدنى م«ن التع«ويض الش«هري            أن إذيّ معاش تقاعديّ،    لأ، حجر الزاوية      الأركان، في النظام المتعدّد     مكوّنال
وهكذا يؤمّن الذين كانوا يكسبون دخلاً منخفضćا خلال عملهم أو غير الموفقين بادخاراتهم تقاعدćا لائقًا               . Ƙجورل الأدنىالموحّد المرتبط بالحدّ    

ه ميزة التحويل من الميسورين إل«ى العم«ال ذوي ال«دخل            ويموّل البرنامج من خلال فرض ضريبة تتناسب مع الراتب ويكون ل          . لأنفسهم
 .المنخفض

 
 
  Ŕ -  الادخار الالزامي ŝبرنام  
 

ويمكن تحديد  .  بŐدارة موجوداته  ، وتقوم شركات تنافسية مختصة تعمل ضمن إطار منظّم بŐحكام         ،يموّل القطاع الخاص هذا البرنامج بالكامل     
 وخدمات التأمين الأخرى عبر وسائل      توقّع المعاش التقاعدي الم   وفقاً لدخلها، بالإضافة إلى   حة  الاشتراك الشهري الالزامي لكلÌ شري    كل من   

وينتظر من مديري الموجودات استثمار هذه الاشتراكات المتراكمة في أسواق الرساميل المتنوعة لتحسين العوائد              . يعمد إليها خبراء التأمين   
 .وتحقيق الاستمرارية

 
 

 Ŝ-الادخار ا ŝافي برنامŰلطوعي الا 
يخدم هذا البرنامج الأشخاص الذين يملكون ادخارات إضافية ويرغبون في استثمارها وفق الشروط نفسها التي ترع«ى برن«امج الادخ«ار                     

 .وهكذا يتمتّع هؤلاء بحماية إضافية عند التقاعد. الإلزامي
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 : من المشاكل أو المخاطر أمرćا خاليćا،كثر تعقيدćاالألن يكون الانتقال إلى نظام متعدد الاركان 
 

  أكبر من تلك المطلوبة حاليćامسؤوليات قانونيةقد يتطلّب الانتقال  -
 ما يعني انخفاض صافي الاجر نفسهم بغالبيتها لمسؤوليات القانونيةيتحمّل الموظفون أعباء ا -

 .مستحيل إرضاء الجميع عمليćاقد تحتاج حقوق المعاش التقاعدي المكتسبة من النظام السابق إلى حلول شائكة لأنّه من ال -

 يتم من خلالها تحليل اƕثار المالية والتنظيمية تحليلاً شاملاً، تستدعي ه«ذه السياس«ات               ، كونها مسائل تتعلق بالاقتصاد السياسي     إلى إضافة
 .وبالتالي لا يمكن التعاطي معها بطريقة متسرّعة واستنسابية. وجود حوار سياسي علني ومكثف

 
 
 

 �اƕركانم يبعد لبنان عن نŲام للمعاشات التقاعدية متعدĈد ك. 3 اƗطار
 
 

حالياً ف«ي الص«ندوق ال«وطني       به   الحكومة مشروع قانون يستبدل برنامج تعويض نهاية الخدمة المعمول           تبنّت،  2000في أيلول من العام     
 بمساعدة تقنية من البنك الدولي في العام نفسه وأرسل          تمّ إعداد مشروع القانون   . الأركاند   بنظام لمعاشات التقاعد متعدّ    ،للضمان الاجتماعي 

 . إلى المجلس النيابي لمناقشته والتصديق عليه، إلا أنّه يبدو مجمّدćا ولا يظهر على جدول أعمال المجلس
 

 الحدّ الأدنى المموّل    تعويض:  الثلاثة للنظام الجديد   البرامج وبشكل أخصّ    ، المذكورة أعلاه  الإصلاحاتن  وقد أفيد ان مشروع القانون يتضمّ     
 عملية مهمّة كسقف الأجور     إلا أنّ مشروع القانون يشكو من ثغرات في نواحÈ        .  والادخار الطوعي الاضافي   الإلزاميمن الضرائب، الادخار    

 عدم إمكانية دم«ج     ن الثاني والثالث، أو المعاش التعاقدي المتوقّع من الركن كنسبة مئوية من آخر أجر، رغم              التي يبدأ عندها تطبيق الركنيْ    
 .هذه الاعتبارات في القانون قبل إجراء مسŢ اكتواري حول هذا الموضوع

 
. ، بالمعاش التقاع«دي نفس«ه     ) سنة 25الزوجة والأولاد دون عمر     /الزوج(وفق مشروع القانون، يحقّ للورثة القانونيين للمتقاعد المتوفّي         و

وس«يتمّ  . دما يكون مصابćا بمرض مزمن أو في حال تعرضه لحادث مؤس«ف           ويحقّ للشخص المؤمّن نفسه الحصول على معاش للعجز عن        
الذين قض«وا   في حين أن أولئك     .  عامćا في النظام الجديد    15لعمال الحاليين الذين مرّ على وجودهم في الخدمة اقل من           الإلزامي  ل  دخال  الإ

 عام«اً   35 الذين قضوا في الخدمة اكث«ر م«ن          أما. البرنامجينحرية الاختيار بين    يملكون   ، عامćا 35 عاماً ولغاية    15في الخدمة أكثر من     
 حقوق في ظلÌ النظام الق«ديم،       أية لحسابهم   تبوبالنسبة للوافدين الجدد إلى سوق العمالة والذين لا تتر        . فيستمرون في الالتزام بالنظام القديم    

 .سيتمّ توجيههم نحو النظام الجديد منذ البداية
 

يه«دف  "العام  المشروع متهمćا إياه بأنّه        وانتقد الاتحاد العمّالي اللبناني   . محلّي وعدائية من قبل اتحادات العمال     وقد جوبه المشروع بتشكيك     
وهذان موقفان يعكسان، في جانب منهم«ا، غي«اب         ". إلى التنازل عن الضمان الاجتماعي لمصلحة القطاع الخاصّ والتفريط بحقوق العمّال          

ولا شكّ في أنّ الإعداد لإصلاح نظام معاشات التقاعد عملية حساسة ومعقّدة ومتعدّدة الخط«وات                . الحساسة الحوار العام حول هذه المسألة    
 :تمتدّ على مرحلتينو
 

الجمع المنظم للمعلومات حول البرامج المتوفرة، وتقييم المسائل الحالية، واقتراح تدابير إصلاحية ممكنة وحجم تأثيرها استنادćا إلى                  -1
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 .المعنيةة، والتشاور مع المجموعات المحليّة التجارب الدولي

 بعد إجراء   الإصلاح، وتحقيق إجماع سياسي، وشرح التفاصيل الأساسية لƚصلاح، ووضع التشريعات، وتطبيق            عامة الناس إعلام   -2
 .حوار اجتماعي طويل
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Ɖ-ا الاجتماعيينƌتحديد دور الدولة وشركائ Ŗعادō  
 
 

 لا بدّ من مراجع«ة ش«املة ل«دور الدول«ة            ،بسرعة نحو العولمة، وبغية معالجة المسائل البنيوية المزمنة       لمواجهة التحديات في عالم يتجه      
وقد يتجه دور الدولة والقطاع العام بشكل متزاي«د نح«و التش«ريع والتنظ«يم               .  خاصة في ما يتعلّق بتأمين الخدمات الاجتماعية       وظائفها،و

وش«ركائها  من جهة    بين الدولة اللبنانية     لوهذا سيؤدي إلى تقسيم جديد للعم     . شر لتوفير الخدمات   والترويج بعيدćا عن التدخّل المبا     والإشراف
 وثمة مجال واسع لإنشاء شراكات بين     .  من جهة أخرى   ) والقطاع الخاص   ومنظمات المجتمع المحلي   حكوميةالالمنظمات غير   (الاجتماعيين  

ولعلÌ أفضل مثال للشراكة المحتملة هو التع«اون ف«ي          . ت الدولية هيئااع الخاص وال  الفعاليات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والقط     
 ).  أعلاه2 الإطار. (مجال رعاية المعوّقين

 . دور الدولة وشركائها في هذا المضمار متعدّد الأوجهإن
 
 

 دور الدولة .1
 

لصياغة خطوط عريضة للسياسات الاجتماعي«ة وإنش«اء        على عاتقها القيام بمبادرات     ،الدولة كصاحبة مبادرŖ وواŰعة لƖطر اللازمة     تأخذ  
 عل«ى ه«ذا الح«وار       والإشراف حوار بين الشركاء     لإطلاق جدول أعمال     كما تقوم بوضع   الأطر اللازمة لقيام حوار حول هذه السياسات      

قتص«ادية  الا  للمعلوم«ات  شاملة في هذا الحوار الاجتماعي، كما تعدّ قاعدة         والإعلاموتشرك الدولة الشعب    . وتشجيع الشركاء على التوافق   
 .صة حول السياسات المختلفةترعى الأبحاث والدراسات المتخصّ، بالإضافة إلى أنها جتماعية تجدّدها على الدوامالاو
 

نّه«ا تع«دّ    كما أ . الاجتماعيين التي يتوصّل اليها الشركاء      لتسويات اللازمة لتطبيق المبادئ وا    والأنظمةالقوانين  ،  مالدولة كمشرĈع ومنŃŲ  تسنّ  
بالإضافة إلى أنه«ا  هلية للاستفادة منها، لأتضع معايير حول نوعية الخدمات الاجتماعية وا هي  و. البرامج المفصّلة لتطبيق السياسات المعنية    

 . الخدماتب بالجهات المزوّدة احتساب الكلفة والتسعير والأنظمة القانونية الخاصة أسستحدّد 
 

 حصول المواطنين كافةً على الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة ف«ي مج«ال التربي«ة والرعاي«ة                 ،Ńźلل ومش الدولة كمموĈ تضمن الدولة   
وتساهم الدولة في هذا الصدد     . وهي تعمل على التأكّد من حصول الشرائŢ الاجتماعية الضعيفة على خدمات الرفاه المخصصة لها             . الصحية

ا عبر توفيرها من خلال مؤسسات حكومية، أو عبر تحويل الأم«وال إل«ى منظم«ات    في تمويل هذين النوعين من الخدمات الاجتماعية، إم  
هذه الخدمات  تتمتع     العامة، و   الأموال ، تغطّي الدولة أكلاف الخدمات من     في كل الأحوال  ولكن، و . مجتمع المدني التي تقدّم خدمات مماثلة     ال
 إض«افية الخدمات التي تعود عليهم بمكاس«ب       من  الخدمات المجانية وغيرها    ويحق للمواطنين الاختيار بين     .  المقبولة ميزاتحدّ أدنى من ال   ب

 .يدفعون ثمنها من جيبهم الخاص
 
 
 دور السلطات المحلية . 2
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على مس«توى   (لسلطات اللامركزية   إذ قد تقوم  ا    . تها ومؤسساتها ا الحكومة المركزية ووزار   بالضرورة على الدولة والقطاع العام    قتصر  لا ت 
:  كما يل«ي    العمل  تقسيم   قد يتم التعليم الرسمي مثلاً،    حقل  ففي  . المهامهذه  من    جزء  بتنفيذ أو حتى السلطات المحلية     ) لمحافظةالقضاء أو ا  

تقدّم الحكومة عبر وزارة التربية المناهج والأساتذة والحدّ الأدنى من النفقات التشغيلية، فيما يهتم المجتمع المحليّ، بقيادة المجل«س البل«دي،     
يقرّر المجتم«ع المحلّ«ي نط«اق ه«ذه         كما  . يةية واللاصفّ الأنشطة الصفّ مباني وغيرها من البنى التحتية وكلفة صيانتها وتشغيلها وكلفة          بال

 ليت«اح  المجالس المحلية سلطة أكب«ر  منŢالقانون الحالي يحتاج إلى إعادة نظر بحيث تإلا أن . النشاطات والمبالź التي يفترض إنفاقها عليها     
كما  ،وتحتاج البلديات إلى صلاحيات أكبر خاصة في المجال المالي        .  في مجال الحماية الاجتماعية والتنمية     يةفعّال أكثر   تأدية دور  ات  للبلدي
أقوى في   أن تعطى أيضćا حرية أكبر في ما يتعلّق بجمع الأموال وإنفاقها، مع ضرورة تحلّي نشاطاتها بشفافية أكبر وخضوعها ƕليات                     لا بد 

 .لة ليس تجاه السلطات المركزية فحسب، كما هي الحال اليوم، بل كذلك تجاه الدوائر الانتخابية المحليةالمساء
 
 

3- ŭير الحكومية والقطاع الخاŹ ماتŲدور المن 
 

م«ات  وت«دير منظ  .  خاصة في ميدان التربية والرعاية الصحية      ، في توفير الخدمات الاجتماعية    بخبرة غنية منظمات المجتمع المدنيّ    تتمتع  
 أداء معظم   أتىو.  الداخلية، غالبية المدارس والمستشفيات غير الحكومية أو تشرف عليها         أنظمتها الربŢ حسب    التي لا تبغي  المجتمع المدني،   

المس«اءلة  إلا أنّ تعزيز الشفافية المالية وآليات       .  للغاية ناجحاً وأعمال الإغاثة المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال التنمية الاجتماعية         
وثمة حاجة إل«ى قي«ام المنظم«ات غي«ر          .  لا بدّ أن ينعكس إيجابćا على عمليات العديد من المنظمات          الإدارةالداخلية والخارجية  وتطوير     

 الإداري«ة  عبر تعزيز الأداء المهن«يّ والمه«ارات         تها فعالي زيادة   بŐصلاحات بنيوية و   ، وخاصة تلك التي تقدّم خدمات اجتماعية      ،الحكومية
 في صياغة   كقوى فاعلة ونافذة   مقاربات وتدابير وآليات محدّدة تمكّن منظمات المجتمع المدني من فرض نفسها             ابتكار لا بد من  كما  . الفنيةو

مسألة مشاركة المرأة في الحياة العام«ة والتنمي«ة         خاص  ل  اهتمام  لا بد من إيلاء     و.  القرارات في القطاع الاجتماعي العام     صنعالسياسات و 
 .ماعيةالاجت

 
 الالتزام بتطبيق قوانين    أيضاً بل يجدر بها     ، القانون التجاري  ، الربŢ والتي تقدّم خدمات اجتماعية     التي تبغي ولا يكفي أن تراعي المؤسسات      

م«ع   بالتنسيق   ،هذه المؤسسات أن تعمل وفق شرعة عمل يعدّها ممثّلون عن القطاع          ل ولا بد   . الحكومة الخاصة بقطاع الخدمات الاجتماعية    
وينبغي أن يحدّد هذا القانون معايير مهنية . شرعة في بلدان عدّةقد نجحت هكذا    و. ممثلي الأطراف المستفيدة والمؤسسات الحكومية المشرفة     

 يشكّل ،وأخيرćا.  وكرامة المستفيدين من الخدماتالإنسانولائحة من الشروط الأخلاقية لإيجاد حلÌ وسط بين الربŢ المشروع واحترام حقوق          
 الثقاف«ة المدني«ة ب«ين       تعم«يم  والديمقراطية و  الإنسانية قائم على أساس القيم      الاجتماعيين،إنشاء عقد اجتماعي جديد بين الدولة وشركائها        

المجموع«ات  ويعتبر تمكين الأف«راد و    . قة بفعالية  أفضل ضمانة لإنشاء سياسة اجتماعية لبنانية شاملة منصفة ومطبّ         ،الرسميين والمواطنين 
، عناص«ر أساس«ية      من جهة أخ«رى    والمجتمع المدني من جهة،   بنّاء بين الحكومة     تفاعل    في   وتمكينهم من المشاركة  عات المحلية   المجتمو

 . للتنمية الاجتماعية وإصلاح السياسات العامة
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  لعقد اجتماعيĈ جديد�منبر:  المجلس الاقتصادƐ والاجتماعي-4الاطار 
 

 الاجتماعي الذي تتمثّل فيه عناص«ر       -اك المجتمع المدنيّ في الحوار الوطني، المجلس الاقتصادي        وبهدف إشر  ،1998أنشأت الحكومة عام    
 عض«وćا   72، تمّ تعيين    2000وفي بداية العام    . مختلفة من المجتمع المدني لإعطاء مشورة للحكومة حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية          

وم«ن  . لازمة للمسائل المختلفة بهدف تكوين رؤية وطنية وتعزيز القرارات الوطني«ة       للمجلس الذي يهدف إلى تحقيق إجماع حول الحلول ال        
وقد . وغيرها والسياسة الصحية والنقل العام      والإسكان والتنافسية والضمان الاجتماعيّ     الإنتاجيةالموضوعات التي يمكن للمجلس أن يتناولها       

 . الاقتصاديّلخلاصاسيćا في الترويج للعقد الاجتماعي وأساسćا لإعادة إطلاق ايتطوّر هذا المجلس ليصبŢ آلية للحوار الوطني وعنصرćا أس
 
 



 1
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 حقوق الانسان وحكم القانون 
 وتجديد الدولة 



 2

Ŋ-نąاليĈالتمثيل النيابي والتشريع الفع  
 
 
 

وت«نص اتفاقي«ة   . كي تكون الدولة ديمقراطية وفاعلة، لا بد من فصل فعلي بين الفروع الثلاثة للحكم، بما في ذلك الاستقلال الكامل للقضاء 
 استثنينا حس«نات تنش«يط      وإذا. خيرة لا تدل على التقيد دائماً بهذا المبدأ       لأ القبيل، إلا أن تجربة السنوات العشر ا       الطائف على شيء من هذا    
وتتطلب الديمقراطية وجود ض«وابط ب«ين ف«روع         .  السلطة جنحت نحو فرض هيمنتها على السلطة القضائية        أنالعملية الديمقراطية، نرى    

 . نيابي بمساءلة السلطة التنفيذيةالحكم، بما في ذلك قيام المجلس ال
 

، يرافقهما تس«اؤلات ح«ول      )1990-1975 (الأهلية منذ نهاية الحرب     أساسيتيْنوما زالت المشاركة السياسية والمصالحة الوطنية قضيتيْن        
س«ألة المعامل«ة غي«ر       يطرح فيه م   1996وفي ما يتعلق بالقانون الانتخابي، اصدر المجلس الدستوري حكماً عام           . درجة تمثيل المواطنين  

 لا يختل«ف    إطار ضمن   2000ومع ذلك، جرت انتخابات عام      . المتساوية للمواطنين، من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة غير عادلة         
 . عن السابق

 
 

ويتن«اقض  ). ب«اً  نائ 128ثلاث نساء من اصل     (وتظهر مشاكل  التمثيل غير المناسب من خلال هيمنة الذكور كمصدر للسلطة في البرلمان               
وقد يعزى  . 1 للنوع الاجتماعي، كما يظهر في الرسم البياني         أخرىالعدد المحدود للنساء في المجلس النيابي تناقضاً صارخاً مع مؤشرات           

ل«ى أن   بالإضافة إ %. 20 السياسية التي كانت سائدة قبل الحرب والتي لم تشكل النساء فيها سوى              الأحزاب تركيبة   إلى للنساء   الإقصاءهذا  
وبدلاً من ذلك، قامت النساء بŐنشاء منظم«ات        %. 5 حيث بلغت اقل من      لƘحزابالنساء أÊقصيْنĄ عن المراكز القيادية في الهيئات  التنفيذية          

 . نسائية متخصّصة
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 . برنامج الامم المتحدة الانمائي، استناداً الى مصادر وطنية: المصدر
 
 

وتمثيلهن البس«يط ف«ي المجل«س    ) 1953باستثناء حقها في التصويت الذي أقرّ عام (  المشاركة الضعيفة للنساء في الحياة السياسية     وتحول
 لى مشاركة فاعلة من قب«ل     إوهكذا يفتقر النظام السياسي     . النيابي، دون التخلص من الشوائب البنيوية في التشريعات التي تؤثر سلباً عليهن           

وقد يتم تحقيق القضية الضاغطة المتمثّلة بمشاركة النساء في الحكومة وزيادة عددهن النساء في المجلس النيابي                . م السياسات النساء في رس  
، ولكن المجتمع المدني لم يتبنّ حت«ى        الأهدافوقد كافحت المنظمات النسائية في البلاد منذ سنوات لتحقيق هذه           . عبر طرق ووسائل مختلفة   

 ). 1 الإطار(اعتباره جزءاً من التنمية البشرية، بخلاف حال بلدان أخرى اƕن هذا المطلب ب
 
 

  مبدŊ الكوتا  بالنسبة لمشاركة النساء في العملية السياسي-1 اƗطار
 

 لمشاركة النساء في مراكز صنع القرارات داخ«ل         الأدنىان يكون الحد    "  المتحدة حول وضعية النساء    الأمملجنة  "، أوصت   1990في العام   
 في الاس«تراتيجيات الت«ي تع«الج        أساسي حول التنمية الاجتماعية تمكين النساء كعنصر        الأرض، كما أقرّت قمة     %30الحكومات الوطنية   

فف«ي  .  الع«الم كاف«ة    أنح«اء  عدة، حالياً، على مبدأ الكوتا بالنسبة لتمثيل النساء السياسي في            أمثلةوثمة  . المشاكل الاقتصادية والاجتماعية  
عام نس«بة   1976، اتخذت السويد خطوات لتشريع المساواة العددية بين الجنسين في مجلسها النيابي، كما خصّصت بنغلادش منذ                 الثمانينات

، هدفاً  يكمن بتحقيق مشاركة النس«اء ب«الإدارات المتعلّق«ة    1985من الوظائف الحكومية للنساء� في حين وضعت تايلاند منذ عام            % 10
   źمن المقاعد في المجالس المحلية للنساء، وأخيراً، وافقت البي«رو عل«ى            % 30،  1993لهند فقد حجزت منذ العام      � أما ا  % 30بالتنمية تبل

 تض«م الل«وائŢ     أنإجراءات الكوتا بغية تعزيز المشاركة السياسية للنساء، حيث أدخلت تعديلات على القانون الانتخابي اش«ترطت فيه«ا                  
ن النساء، كما أقرّت قانوناً جديداً يقضي أيضاً بأن تبلź حصة النساء في اللوائŢ الانتخابية البلدي«ة  م% 25الانتخابية النيابية للمرشحين نسبة    

25 .% 
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على اتخاذ تدابير وقائية فقط، بل تتع«داها بغي«ة    ، (ICCPR)ولا تقتصر التزامات لبنان بموجب الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية   

ورغم ان اللجان النيابية    ).  من الميثاق المذكور   4ملاحظة عامة رقم    (نسبة لتمثيل النساء لتأمين تمتع إيجابي بالحقوق        الالتزام بمبدأ الكوتا بال   
 التي مازال نشاطها محدوداً     الإنسان اللجنة النيابية لحقوق     إلىاللبنانية درست عشرات مشاريع القوانين، إلا نه لم يرسل مشروع واحد منها             

كتلك التي تتعلق بجرائم الشرف في القانون الجزائي،        (،  الإنسان لا تتوافق وحقوق     أحكامم في التشريعات اللبنانية على عدة       و نعثر اليو  . جداً
 إل«ى ذلك جزئياً من خلال التطلّع       وقد يتم تفسير  ).  الشخصية  الأحوال  قانون أحكامومبدأ المساواة بين الناخبين في قانون الانتخاب، وبعض         

 . ية والاجتماعية على أنها أهداف لا حقوق فعليةالحقوق الاقتصاد
 

ويتضŢ الخلل الحاصل لدى محاولة الربط بين سن القوانين وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية من خلال قضيتيْ الحق في التعليم                     
 العادل م«ن خ«لال س«ن    لƘجرق التطبيق الرسمي وقد يتم تحقي.  التنفيذإلى العادل، واللتين لم تعرفا طريقهما       والأجر )2الإطار  (المجاني  

علاوة على ذلك، لا    ).  لسياسة اجتماعية شاملة   الأسسأ،  -6انظر الفصل    (لƘجور الأدنىالمجلس النيابي لقانون حول التعديل المنتظم للحد        
 هناك تمييزاً ضد    أنوالاجتماعية، حيث    الحق في تكافؤ الفرص في جميع المجالات الاقتصادية          إلىبد أن ينظر المجلس النيابي بجدية اكبر        

 . جزاء من القطاع الخاصأ  والإدارات في الأجرالنساء، خاصة في الترقيات والمساواة في 
 
 

  الحق في التعليم-2 اƗطار
 

 في  الإلزاميم المجاني    من الميثاق الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جميع الدول تطبيق مبدأ التعلي              14تطالب المادة   
 المتحدة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا مجال له«ا          الأمم لجنة   إلى تقدم خطة عمل     أنويتعين على كل دولة     . المرحلة الابتدائية 

ت، مع تحديد    ان يتم تقديم الخطة في غضون بضع  سنوا         14وتشترط المادة   . للتهرب من هذا الالتزام بحجة عدم توفر الموارد الضرورية        
 . جدول زمني

 
 فجعل التعليم   ،1998  عام وجرى تعديل القانون في   . 1959وقد أقر القانون اللبناني الحق في مجانية التعليم في المرحلة الابتدائية منذ العام              

الرغم من أن عمالة الأطفال     وفي الوقت ذاته، وعلى     .  سنة 15 إلى حتى سن الثانية عشرة، بهدف رفع سقف السن          وإلزامياًالابتدائي مجانياً   
 س«نة،   13من هذه الفئة العمرية، مازال الحد الأدنى للعمل  هو سن            % 2من مجموع القوة العاملة وأقل من       % 1تشكّل  )  سنوات 10-14(

 .  سنة15لأن هناك أغلبية في المجلس النيابي لا توافق على رفعه إلى 
 
 

، أم«راً   %100 نس«بة    الأساسي التعليم   إلىو بذل المزيد من الجهد  كي يبلź الانتساب          وكما سبق وتمت الإشارة إليه في فصول سابقة، يبد        
حي«ث  (من تلامذة المدارس الابتدائية من مجانية التعليم في المدارس الرسمية % 18، سوى 1996 ذلك، لم يستفد عام     فضلاً عن . ضرورياً

      źوتتلقى معونات مالية         إلىمن التلامذة   % 13 ، بينما انتسب  .) ل. ل 410,000يدفع التلميذ قسطاً رمزياً يبل Ţمدارس ابتدائية لا تتوخى الرب 
وفي هذا السياق، لا بد أن تقوم الحكومة بوضع         .  كاملة أقساطاً مدارس خاصة تتقاضى     إلىوهكذا، يكون معظم التلامذة منتسبين      . من الدولة 

 . وليةخطة عمل هادفة ومتماسكة ومتوسطة الأمد، مدعومة من المنظمات الد
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Ŕ- نسان الالتزام بالقانون الدولي لحقوقƗا  
 
 

 الاعتراضات القائمة على أس«اس      أن الوطنية مقياساً لشرعية الحكومات، حيث       الإنسانفي عالم يسير في ركب بالعولمة، بات شرط حقوق          
فبموج«ب ه«ذه    . الإنس«ان  المتحدة لحقوق    الأممواثيق  سيادة الدولة لم تعد سارية المفعول في ما يتعلق بالالتزامات الدولية للموقّعين على م             

 . المواثيق، لم تعد الطريقة التي تعامل الدولة بها الخاضعين لسلطتها شأناً خاصاً بها، بل مسؤولية الجميع
 

 ي«ابي وغي«رهم    المجلس الن  أعضاءوثمة حاجة ماسة لاطلاع     . لم يكن للعولمة حتى اƕن سوى تأثير بسيط على السلطة التشريعية في لبنان            
 العالمي لحقوق   الإعلانلا سيما أن لبنان شارك في هذا النظام منذ أن وضع            .  ورفع مستوى وعيهم حوله    الإنسانعلى النظام الدولي لحقوق     

ي  أما على الصعيدين التنفيذي والتشريعي، فلا بد من تطوير وجهة نظر تتمتع ببعد حقوق الإنسان في القضايا السياس«ية كم«ا ف«                      . الإنسان
 .  في المساواةالأساسي تكون القوانين متماشية مع المبدأ أنولا بد .   والتوظيف والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتطبيقهاالإسكان

 
حيث تنصب التنمي«ة البش«رية عل«ى تعزي«ز الق«درات            ). 3 الإطار( مع بعضها    الإنسان المتعلقة بالتنمية البشرية وحقوق      الأفكارتتكامل  

 حول سلوك الافراد والجماعات وحول رسم ترتيب«ات   الأفراد مطالب   الإنسان المجتمع، في حين تمثل حقوق       أفرادريات التي يتمتع بها     والح
 الحري«ات السياس«ية     أهمية يتجاهل   أنولا يمكن للمفهوم الصحيŢ للتنمية البشرية       . اجتماعية لتسهيل امتلاك القدرات والحريات أو توفيرها      

 .  في تعزيز قدرات الفقراءالأثروفي الواقع، قد يكون لكل من الحرية الديمقراطية والحقوق المدنية اعظم . مقراطيةوالحريات الدي
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  والتنمية البشريةاƗنسان حقوق -3 اƗطار
 
 

ية لتحتل حيّزاً بارزاً في      والتنمية البشر  الإنسان، تطورت العلاقة بين حقوق      1968 الذي عąقد عام     الإنسان لحقوق    الأول منذ المؤتمر العالمي  
 لدى الإع«لان    1986جت العملية  عام     وقد تتوّ . لƚنسان الأساسيةالنقاش الدائر حول مسؤولية الدولة والمجتمع الدولي في ضمان الحقوق           

 البلدان النامية غالب«اً     ان الحق في التنمية مسؤولية وطنية، ولكن موارد       .  المتحدة لƘممعن الحق في التنمية الذي أصدرته الجمعية العمومية         
لذلك، يترتب على المجتمع الدولي القيام بدور هام ف«ي م«د ي«د              . ما تكون من الندرة بمكان يمنعها من الوفاء بالتزاماتها في مجال التنمية           

 . العون، كما نص عليه الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 

 التجاري والم«الي،    الأداء( وفقاً للمؤشرات الاقتصادية     الأصلير قياس التنمية البشرية التي كانت تحدد في         في هذا الصدد، تركّز اƕن معاي     
  ťونة   ).  المدارس وغير ذلك   إلىالعمر المتوقّع، معدّل الامية، الانتساب      (، على وضعية الفرد     )دخل الفرد، الƕتط«وّر ه«ذا     الأخيرةوفي ا ،

السياسية، والتمكين، والحريات العامة، وتكافؤ الفرص، واحترام الاستقامة الفردية والحصول على العدالة             حول المشاركة    أفكار إلىالاتجاه  
 جزءاً من نظام اجتماعي دولي تتحقق من خلاله الحقوق والحريات التي نصّ عليها الميثاق               إنسانيجب أن يكون كل     . كحق من حقوق الفرد   

 تغييراً جذرياً في الفرضيات السابقة التي كان«ت         الإنسانلقد أحدث القانون الدولي لحقوق      ). نسانالإ العالمي لحقوق    الإعلان من   28المادة  (
 أدبي«ات فاليوم، تعالج   . القانون الدولي والى مسؤوليات الدولة حيال مواطنيها وكأنها مجرّد امتياز محلي فقط           " كأحد رعايا " الفرد   إلىتنظر  

 .  وهفواتهاأعمالهالفرد وحقوقه بالنسبة للمجتمع ومسؤولية الدولة عن  اأوضاعالقانون الدولي، بشكل متزايد، 
 

 ممكنة التطبيق قانونياً، بينم«ا تختل«ف        أنها أساس على   إليها ينظر   إذهذا وتحتل الحقوق المدنية والسياسية مركز الصدارة منذ عدة سنوات           
 المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ه«ذا  الأمم وتتحدى اƕن لجنة   . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بسبب طبيعتها المنهجية      إلىالنظرة  

كذلك، فŐن الفكرة القائلة ان     .  مترابطة وغير قابلة للتجزئة    الإنسان جميع حقوق    أنالتصنيف الجامد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة       
 أيض«اً  مخطئ«ة    هي فكرة ) ول دونما حاجة إلى تصديق من المجلس النيابي       سارية المفع (ليست ذاتية النفاذ    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية    

 حول التطبيق المحلي للميثاق الدولي بشأن الحقوق الاقتص«ادية          9 المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ملاحظة عامة رقم         الأمملجنة  (
 الحقوق المدني«ة والسياس«ية، يس«تأثر باهتم«ام          إلى إضافةلثقافية،  وأخذ تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا     ). والاجتماعية والثقافية 

 . السلطتين التشريعية والتنفيذية

 
 
). 1الج«دول  (في النظام الق«انوني ال«داخلي   ) ذاتية النفاذ( يتم تنفيذها تلقائياً   الإنسانيشارك لبنان في أكثر من عشرين ميثاقاً هاماً لحقوق          و
م لج«وء   توفي هذا الص«دد، ي«     .  المحاكم أمام مباشرة   إليهامكن الاحتكام    كما ي   المواثيق التشريعات الداخلية    الواردة في هذه   الأحكام بطلوت

ل ه«ذا   يش«كّ و. لتزامات الدولية للبلد  لاا مع    بعض القوانين    تضارب عن   الإنسان القانون الدولي لحقوق     إلى المحاكم   أمامالمحامين المتكرر   
 ولكن نظراً لنقص الموارد والخبرات، ما زال التقيد بالالتزامات الدولية للبلد الت«ي تتطل«ب                �ذه القوانين  ه إبطال أوحافزاً لتعديل   التضارب  
 .  هيئات المعاهدات بموجب الاتفاقات والمواثيق الرئيسية محدوداًإلىرفع تقرير 

 
ابق التش«ريعات الوطني«ة م«ع الالتزام«ات      عامة دائمة تضم موظفين مدرّبين على البحث في مدى تط   آمانوثمة اقتراح بأن تنشŒ الدولة      

 هيئة المعاهدات   بŐبلاŹ العامة متابعة التزام الدولة      الأمانةوتتولى  . الإنسانالمترتبة بموجب القانون الدولي الاعتيادي والقانون الدولي لحقوق         
 إب«رام  في التحفظات الراهنة بشأن      أيضاًة العامة   مانكما تبحث الأ  .  مواثيق جديدة  إبرام أمام لبنان وتمهيد الطريق     أبرمهاعن المواثيق التي    
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 من خ«لال تق«ديم المش«ورة        أساسيويمكن للمنظمات غير الحكومية اللبنانية تقديم دعم        . وأهميتها إليهاهذه المواثيق، مبررة مدى الحاجة      
 الإنس«ان مثل مكتب المفوض السامي لحق«وق       ( تستعين فنياً بمصادر دولية      أنبوسع السلطات العامة المعنية     كما  للبرلمانيين في هذا الصدد     

 .  عامة كهذهأمانة لإنشاء) والمنظمات غير الحكومية الدولية
 

  الدولية اƗنسان الالتزام بمواثيق حقوق -1الجدول 
 

التاريţ المحدد  تاريţ التقديم تحفŲات
 لرفع التقرير 

جولة رفع 
 التقارير 

تاريţ وŰعƌا 
 موŰع التطبيق

ŖدƋالمعا 

23/03/76 1 22/03/77 06/04/83  لا يوجد  

 08/06/96 21/03/86 2  

  3 31/12/99 م لم يقدّ 

الاتفاق الدولي حºول الحقºوق المدنيºة        
 (ICCPR)والسياسية 

03/01/76 1 30/06/90 12/05/93 لا يوجد  

  2 30/06/95 لم يقدم  

  3 30/06/00 لم يقدم  

الاتفاق الدولي حول الحقºوق الاقتصºادية       
 (ICESCR)والاجتماعية والثقافية 

12/12/71 1 12/12/72 17/08/72 22المادة   

 05/12/80 12/12/74 2  

 12/08/91  ROI  

 10/06/97 12/12/82 6  

  14 12/12/98 لم يقدم  

 (CERD) التمييز العنصرō Ɛلźاءميثاق 

02/09/90 1 12/06/93 21/12/94 لا يوجد  

 04/12/98 23/06/98 2  

  23/06/2003 3  

 (CRC)الطفل المواثيق الخاصة بحقوق 

) 1 (16، )2 (9الم«««واد 
 )1 (29، )ج، د، و، ز(

5/06/2000 21/05/97 1 21/05/97  التمييز Űد النسºاء     ōلźاء كل Ŋشكال  ميثاق   
(CEDAW) 

 24/05/2000  لا يوجد

 2000 أيار أبرمت

1 26/06/87   Ŋشºكال  ميثاق مناŰƋة التعŦºيŔ وسºائر      
 وŹير  ةالقاسيالوحشية   العقاŊ   Ŕولمعاملة  ا

 (CETAW).ة والمƌيناƗنسانية

  الاختياري الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية )ملحق معاهدة ( البروتوكول-OPT لم يبرم 
 عدامي الى الغاء عقوبة الإ الاختياري الثاني الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية والرام)ملحق معاهدة( البروتوكول -OPT 2 لم يبرم 
  1984 – والحق في التنظيم إنشاء النقابات الميثاق الخاص بحرية – C 87 لم يبرم 
  الميثاق الخاص بالحد الادنى من العمر – C 138 لم يبرم 
  1999، الأطفال عمالة أشكال الميثاق الخاص بأسوأ -  C 182 لم يبرم 

 
 نصوŭ خاصة بالتحفŲات 

 
 أو نزاع بين طرفين    أيفبموجب هذه المادة، يحال     .  من الميثاق  22لا يعتبر لبنان نفسه ملتزماً بأحكام المادة        : التمييز العنصرź Ɛاء  ōلميثاق  
 محكم«ة الع«دل     إل«ى طراف النزاع،   أ/  من طرفيْ  أيبناء على طلب    و تطبيقه،   أوفي ما يتعلق بتفسير الميثاق      و الدولة،   أطراف من   أكثر،

 .  الدولة في ذلك النزاعأطراف موافقة جميع إلى يكون هذا خاضعاً في كل حالة بعينها نأالدولية، على 
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البن«ود  ) 1 (16والمادة ) الحق في اختيار اسم عائلي ) (2 (9 لبنان تحفظاً بشأن المادة        أبدى. التمييز Űد النساء  كل Ŋشكال   ميثاق مناŰƋة   

، أعلن لبنان انه لا يعتبر نفسه ملزم«اً  )التحكيم في النزاعات (29لفقرة الثانية من المادة وبموجب ا). الزواج والعائلة(، ) ز(،) و (،)د(،  )ج(
 .  من المادة المذكورةالأولى الفقرة بأحكام

 
المنظمات غير الحكومية الدولية التي تملك وضعاً استشارياً لدى مختلف المؤسسات الحكومية، وخاص«ة              ب تتعلّق   العولمة عدة قضايا     أثارت

 س«اهمات  المتحدة  بشكل متزايد على مالأممصة في  مع الهيئات المتخصّ الإنسانمتابعة هذه المنظمات لقضايا حقوق       عتمد وت . المتحدة ممالأ
 .  يكتسب تأثيراً كبيراً مع استخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدةأمرالمنظمات غير الحكومية الوطنية، وهذا 

 
 
 

Ŝ-اء وŰةلا المطالبة بالعدتنامي الدور الجديد للق  
 

 
 تكبŢ جماح السلطة التنفيذي«ة لا       أنفعلى المحاكم   . ضد السلطة التعسفية  والتوازنات  نظام الضوابط   ل أساسياًل وجود قضاء مستقل ركناً      يشكّ
ف«ي حماي«ة     المصلحة العام«ة،     من أجل  القضاء، من خلال المقاضاة      إلىيضاً  لجوء منظمات الشعب مباشرة       أكما يساعد   .  تخضع لها  أن

 فهم«اً واض«حاً     اليوم،التعاطي مع التنمية    هذا ويتطلّب   . هات في السياسات ضرورية لتطبيق الديمقراطية الشاملة      هذه التوجّ وتبدو  . الحقوق
 المحلي«ة   دة،الأصعلاً قانونياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً على جميع        فع يستلزم حيث  : للترابط القوي بين حقوق الانسان والتنمية البشرية      

 . والوطنية والعالمية
 

همية العلاقة بين الدولة والسوق     أ القضائي على الصعيد العالمي من خلال منظور اقتصادي يؤكد على            المطالبة بالإصلاح وغالباً ما يجري    
ولة اكثر من غيرها عندما تحدد      مصالŢ من هي التي تحميها الد     :  يتساءل أنولكن بوسع المرء    . ليويتبنى موقفاً محدوداً بدلاً من موقف تدخّ      

 ، رس«اميل  أص«حاب تتألف مجتمعات السوق من مستهلكين لا من منتجين وحسب، ومن عمال وليس مجرد              . قوانين السوق وتقوم بتطبيقها   
بمختل«ف   الخاصةما كيف يمكن تحديد القوانين      أ. دائنين ومن مستدينين وليس مجرد      ،مؤسسات صغيرة وليس مجرد مؤسسات كبيرة     من  و

 كان التدخل ف«ي     إذا، ليست المشكلة في ما      إذن. الأولىبالدرجة   من مسؤولية الدولة  ذلك   فمازال المصالŢ  ووضعها موضع التطبيق،       هذه
لإنص«اف   ا أه«داف  الطابع القانوني على الصفقات في السوق بغية تحقي«ق           إضفاء بل في كيفية التدخل وفي كيفية        ،التنمية البشرية مطلوباً  

 . والفعاليةوالديمقراطية 
 
1-Ŕاء بعد الحرŰع  دور القŰووƊ 
 

ومن خلال هذه . تبعاً للتقليد الفرنسي على ان يقتصر دور القضاة على التنفيذ البسيط لأحكام القانون، ، بصورة تقليدية،درجت العادة
 احتمالات أمام فتŢ الطريق 1990 امعولكن الدستور المعدّل .  القضاة على انهم موظفون مدنيون لا قضاةإلى يتم التطلّعالنظرة، كان 

ولكن .  توازن سلطة المشرّعأنهذه الهيئة بوكان يفترض . 1994 عامجديدة، من خلال المجلس الدستوري الذي أنشŒ بموجب قانون صدر 
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 ومبادئ عامة غير مكتوبة  معاييرليشمل المعلنة الأحكام نطاق جاوز على دستورية القوانين يتإشرافه أند المجلس ، أكّ تقريباًبداية المنذ 
 . دائماً

 
 في التص«ويت عل«ى ميزاني«ة وزارة         الأولىتنحصر بالدرجة   لفي الوقت نفسه، تظل العلاقة بين المجلس النيابي والقضاء محدودة تماماً،            

 . وقلّما يطلب مجلس النواب مساعدة فنية من القضاء في ما يتعلق بوضع مشروع قانون جديد. العدل
 

فما زالت السلطة التنفيذية تلعب دوراً في تعي«ين         . ية، لا بد من تعزيز استقلالية القضاء فيما يتعلق بالعلاقة مع السلطة التنفيذية            من ناحية ثان  
 تعيين القضاة يتم بالتشاور مع السلطة القضائية، فالقول الفصل في التعيين يعود عند اخ«تلاف اƕراء                 أنومع  . القضاة في المناصب الرفيعة   

 ف«ي تعي«ين     الأخي«رة  الكلم«ة    الأعلىيقضي مشروع قانون جديد ما زال قيد الدرس بأن تكون لمجلس القضاء             ( مجلس الوزراء    لىيعود إ 
الذي يعيّن اعضاءه مجل«س     ( القضايا على المجلس العدلي      إحالة القانون مجلس الوزراء سلطة حصرية في        منŢ ذلك، ي  فضلاً عن ). القضاة

 .  من جهة أخرىوالقضاءمن جهة تلال السلطة بين الحكومة ، مما ينم عن اخ)الوزراء نفسه
 

وهذا يمكن تحقيقه من خ«لال      . نظراً لتزايد مطالبة المجتمع بتطبيق العدالة     خاصة،   ةحساسيب يتمتّع،  أساسياً أمراً تعزيز دور القضاء     ويبدو
 .  العدلإدارة وتعزيز  كفؤةاللبناني بعناصر مؤهلة تزويد القضاء إلىكذلك، ثمة حاجة .  ترقية القضاةوإجراءات شروط التوظيف تعديل

 
إذ قد يتسبّب   .  والتأخير في بت الدعاوى والنقص في عدد القضاة         الكلفة ومن العوامل التي تحول دون جعل العدالة في متناول الناس، عاملا          

قي«د   ينتظر الكثيرون موع«د مح«اكمتهم وه«م    إذ ،) في الدفاعكما يؤثر( خسارة فادحة بالمتهمين    بŐلحاقالتأخير في بت الدعاوى الجنائية      
، تتولى نقابة المحامين  تغطية كاف«ة        فعلياًو.  تصحيحه بالنسبة لوضعهم العائلي ووظيفتهم     يستحيل بهم أذى  لمدة طويلة، مما يلحق      الاعتقال

صل أومن  .  في عدد طلبات المعونة القضائية     ، حدث تزايد سريع   2وكما يتبيّن من الرسم البياني      .  دون مقابل  مقدّمة إياها المعونات القضائية   
 يملك الحق في التماس حماية القانون والمطالبة        أن يجب   إنسان كل   أنغير  .  طلباً 3,256، جرى البت في     2000 طلب مساعدة عام     3,349

ول جميع الفئات الاجتماعية،     القضاء في البلد ما زال مرتفع الكلفة، فلا مناص من وضع سياسات تكفل حص              أنوبما  .  المحاكم أمامبالحقوق  
 . وخاصة المحتاجين، على الخدمات القضائية بصورة عادلة
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طلبات مقدمة الى لجنة المعونة القضائية  الرسم البياني 2- 
 .2000 -1994 في نقابة المحامين في بيروت، 

 
 

 نقابة المحامين في بيروت : المصدر
 
  تحديث النŲام القŰائي-2
 

ام الذي تشهده المحاكم، مما جع«ل عملي«ة         وقد ساهمت عوامل عدة في الزح     .  فقدان الثقة بفاعلية القضاء    إلى التباطؤ في بت الدعاوى      أدى
 الت«أخير   أح«د أس«باب    ال«دعاوى الزيادة السريعة في عدد     وتبدو  .  طاقة الموارد البشرية والفنية المتوفّرة     تفوقالدعاوى المتراكمة    ب البت  

ف«ي  ر البت سوى    ولم يج  ، دعوى 189,000 ،1999 عاموقد بلź عدد الدعاوى     . 1999-1996حيث تضاعفت ثلاث مرات في      الرئيسية  
 مع«دل الت«أخير     أن حول تراكم الدعاوى، تب«يّن       1997 عام وزارة العدل    أعدتها الدراسة التي    إلىواستناداً  %). 80.3( دعوى   151,700

 على سير العم«ل     لƚشرافكوسيلة  تبقى     الإحصائيات  هذه   إلا أن . من مجموع الدعاوى الواردة   % 30 و 25السنوي في البت يتراوح بين      
 .  لأغراض التخطيط تستعمللاوحاكم في الم

 
 إل«ى  القانون يسمŢ بأن يصل عدد القض«اة         أنومع  .  الرئيسية للتأخير في بت الدعاوى      أحد الأسباب   من القضاة  فÈ عدد كا  توفّرعدم  ويبقى  

. إداري«ة غلون مناص«ب     قاضياً يش  20 قاضياً فقط، بينهم     350 بلź   الذي تبوّأوا هذا المنصب    فان عدد القضاة     ،2000 قاض في العام     500
س«باب متنوع«ة   من الجس«م القض«ائي لأ  سنوياً ولكن عدداً مماثلاً تقريباً يخرج .  قاضيا25ً-20نحو ئي معهد  القضا  الج سنوياً من    ويتخرّ

س«اهم  رب،  وبعد الح . لكفوءين الصعوبات التي تعترض اختيار المرشحين المناسبين وا       جزئياً ذلك إلى  ويعزى  . كالتقاعد والوفاة والاستقالة  
س«اتذة  لأ ا والنقص في بسبب الحرب   ( مستوى المؤهلات لدى المحامين      فضلاً عن تدنّي  ختصاص  لالالافتقار    تزايد عدد الدعاوى و     كل من 

 .  القضاةأداء على أيضاًتأثير بال) وسائلالولكفوءين ا
 

 الدعاوىفما زال حفظ ملفات     . تحديث المحاكم ل ملحّة  هناك حاجة  تبقىورغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين بعض المرافق القضائية،          
 تق«ديم خدم«ة س«ريعة    أو معلوم«ات  قاعدة للإنشاء من   بدلاًوالمستندات يتم بصورة يدوية، بينما يقتصر استخدام الكومبيوتر على الطباعة           

 . للمتنازعين
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 إل«ى  يسعى   ن من تلبية حاجات الناس الذي     تمكينه ، وذلك بغية  نظام العدالة بحيث تصبŢ العدالة في متناول الجميع        تعزيز مكوّنات لا بد من    و
  النس«بية  تطبيقووالمتهمات   والدفاع عن حقوق المتهمين      ، في تمويل المعونة القضائية    بالتزامها تقرّ   أن وعليه، يجب على الدولة      .خدمتهم

 إصلاح ذلك، يبدو    فضلاً عن . ، خارج السجن  حاتالجن ومرتكبي   كالأحداث البعض،   إبقاءوهكذا يمكن   .  بت الدعاوى وفرض العقوبات    لدى
 القسوة   أشكال يتعرضوا لمختلف    أن وحيث يمكن للسجناء     ، حيث يزجّ بالناس في سجون مزدحمة بانتظار المحاكمة        –نظام السجون الحالي    

 نسبة ال«ذين    إلا أن  من الاحداث،    368 امرأة و  236 سجيناً بينهم    6,623، بلź عدد السجناء في لبنان       1999وفي نهاية العام    . ساسياًأمراً  أ–
وضع نظام لتعويض الضحايا عن التأخير في المحاكمة وس«وء            الإصلاحاتهذه   تتضمنكما  %. 40جاوز ال«  لم تت  ،حكام بحقهم أصدرت  

 ). 4 إطار( حتى اƕن توفرغير ممازال  إجراء، وهو الإدارة
 
 

  تقييم نŲام السجون– 4طارƗا
 

وضعت بالتع«اون ب«ين     فقد   المقترحة   أما الإجراءات   .  السجون في البلاد   أوضاعية، كانت السلطة حساسة تجاه      في السنوات القليلة الماض   
 اللجنة بالتعاون م«ع المؤسس«ة الدولي«ة    أجرت، 2000في شهر تموز  و. في نقابة المحامين في بيروتالإنسانوزارة العدل ولجنة حقوق     

 إجراءات من   أساسيصلاح نظام السجون، كجزء     إصلاح النظام الجزائي و   لإنظام السجون تمهيداً     تقييماً مستقلاً ل   ئي،الجزاالقانون  صلاح  لإ
Ţالإجراءاتوفي هذا السياق، جرى اقتراح سلسلة من . الحكم الصال : 

 
  دمج المذنبين في المجتمع إعادة إلىالتي ترمي )المجدّدة( الإصلاحيةدخال مفهوم العدالة إ -
 ) خيارات غير السجن للدائنين المدنيين والمذنبين الاحداث، وبدائل للتوقيف قبل المحاكمة(جن تقديم بدائل للتوقيف والس -

 التخطيط لتخفيض عدد المساجين خارج نظام العفو المتعلق بهذا الشأن  -

 حة او الشرطة القوات المسلّأعضاء في  ليسوا  للسجون تضم موظفين مدنيين إدارة إنشاء -

 ف«ي نط«اق     إلامثل المحكمة العس«كرية،     ( المحاكم الخاصة    فضلاً عن  المدني،   نائينظام الج الارج   السجون التي تعمل خ    إغلاق -
 ) فراد الجيشأصلاحيتها المتعلقة ب

 . التوظيف والتدريب الجيد لموظفي السجون والمسؤولين عن تطبيق القانون -

 
 

 النظام القضائي المحلي م«ن ج«راء المواثي«ق          رأت على  التي ط   المعرفة حول التعديلات   تعميموكي يكون القضاء معولماً فعلاً، لا بد من         
ب عل«ى   يتوجّ.  موجودة على الصعيد المحلي     الأكثر فعالية،   الوقائية الفرصة الأفضل لتوفير الإجراءات    أنوالواقع،  . الإنسانالدولية لحقوق   

 التي  الأفرادمن اجل الدفاع عن حقوق      مألوف   الدولي ال   القانون إلى إضافة تطبيق مبادئ قانونية عامة،      ، عندما يرون ذلك ضرورياً،    القضاة
 . لا مساومة بشأنها

 
 

وقد ب«دأت المح«اكم     .  حد كبير من خلال توسيع دور المحاكم في المراجعة القضائية          إلى في القانون المحلي     الإنسانتتعزز  حماية حقوق     
، 2000وفي الع«ام    .  بالنسبة للتمييز ضد النساء في علاقات التوظيف       بتطبيق المعايير الدولية في مجال قانون العمل واتخذت موقفاً صارماً         

محكمة التمييز الجزائية مبدأ عاماً يقوم على فرضية انسجام القوانين الوطنية التي تحكم علاقات العمل م«ع المواثي«ق                    ل تبّنت الهيئة العامة    
 ميثاقاً  180نة عمل لمراجعة القانون المحلي ومعرفة مدى تطابقه مع           لج إنشاء، قرر وزير العمل     الأساسوعلى هذا   . الإنسانالدولية لحقوق   
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والتي ت«ؤثر ت«أثيراً     منظمة العمل الدولية     ل رئيسية من اصل سبعة مواثيق   مواثيق   أربعةلبنان طرف في    (من مواثيق منظمة العمل الدولية      
ف«ي الحق«وق      مبدأ عاماً للمساواة ب«ين الرج«ال والنس«اء         ،إياهلموضوع  وبالنسبة  ل  علنت المحكمة ،    كما أ ). الإنسان حقوق   على اًمباشر

 . والالتزامات
 
 المنظم«ات غي«ر الحكومي«ة    منŢ ينبغي إذ : في جعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اكثر فاعليةدوراً مهماً الإجرائيةلحقوق قد تلعب  ا   و

وقد قدّمت المنظمات   . دةتكون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مهدّ     في الدعاوى القضائية حيثما      التدخل أو  الادّعاء  حق والمجموعات المعنية 
 .  مجمّداً حتى اƕن، ولكنه ما زال 1998 عامغير الحكومية الناشطة في مجال حماية البيئة مشروع قانون بهذا المعنى 

 
حلية على المعايير الدولية من خ«لال الق«انون          نخلع الوضعية الم   أن التنفيذ السليم يمكن تحقيقه بمجرد       أنولكن من غير الواقعي الافتراض      

 لا يتلقى كثيرون م«نهم الت«دريب        حيثلقضاة والمحامين،   ل يتعليمالنظام  ال في   الكامنة صعوبات عدة ناشئة من الثغرات       فهنالك. الإجرائي
ليم للعديد من المواثيق الدولي«ة المتعلق«ة        التطبيق الس ،  لخبرة في هذا المضمار   الافتقار ل يعيق  كما  . المناسب في هذا المجال القانوني المحدد     

ة قانوني« الدستورية وال التشريعات   ان تنفيذ ميثاق الحقوق المدنية والسياسية لا يتوقف فقط على            الإنسانوترى لجنة حقوق    . الإنسانبحقوق  
 أن بمكان، بموجب الميث«اق الم«ذكور،        الأهمية من   هوعليه، ان ). 1981 ز تمو 31،  3رقم  العام  ميثاق الحقوق المدنية والسياسية، التعليق      (

 .  الدولة على عاتقهاأخذتها حقوقهم وان تكون السلطات التشريعية والقضائية على بيّنة من الالتزامات التي الأفراديعرف 
 

ل مبدأ استقلالية    يقضي بŐنشاء هيكلية تعكس بشكل افض      1999 عام التعجيل في وضع مشروع قانون       إلي المطالبة القوية بسيادة القانون      أدّت
، مما الأعلىممثليهم في مجلس القضاء  لالقضاةانتخاب ويمكن فصل القضاء عن غيره من السلطات من خلال . القضاء حسب اتفاق الطائف   

 . أدائهم التي يصدرها القضاة ويجعلهم مسؤولين عن الأحكاميطبّق مبدأ عدم الرجوع عن 
 
ن أ بدلاً م«ن     –حد كبير على كون القضاة مسؤولين عن حماية وتعزيز حريات الافراد وحقوقهم             يعتمد  تعزيز حكم القانون في لبنان الى         و
.  البش«رية  في المساواة والتنمي«ة فعلية مساهمة الإنسان القضائي في سبيل حقوق  نضال يساهم ال  وقد. التطبيق الصارم للقوانين  قتصر على   ي

، وخاصة ميثاق الحقوق المدنية والسياس«ية       الإنسانرة في القانون الدولي لحقوق      ئ المتجذّ  يعتمد  المباد   أنلذلك، يتعيّن على القضاء اللبناني      
 إط«ار  تحدي«د   وبهذا المعنى، يت«يŢ   .  الوطنية للعدل  الإدارة إصلاح وان يستفيد من الخبرات الدولية في        ،حكامه حول التطبيق المناسب   أو

 .نظام وطني للعدالةسياق نمية البشرية ضمن  للترئيسيةمرجعي دولي  للروابط الدولية ان تخلق فرصاً 
  

  الƐŦ طال انتŲارƉ اƗدارƐ اƗصلاح -د
 
 

التي تبتع«د ع«ن النم«اذج       وة    مستجدّ ال هاومسؤوليات  حول الدور الجديد للدولة    أسئلة العولمة، تطرح بشكل متزايد      يسير في ركب  في عالم   
تش«جّع  و إلزامي«ة سياسات اللامركزي«ة    فيه   تصبŢ   في الوقت الذي   للدولة،   الأساسية فوظائعلى ال بغية التركيز   لية التقليدية   الرعائية التدخّ 

 الإط«ار (لتطوير المؤسسي   فضلاً عن إجراءات ل    اًداري إ  اًصلاحإهذا الدور المتغير    يتطلّب  و.  شؤونها بنفسها  إدارةالمجتمعات المحلية على    
5 .( 
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، 1963ع«ام    ولما كانت آخر انتخابات بلدية ق«د أجري«ت          .  اللبنانية الإدارة إصلاح  الرئيسية للدولة  الأهداف أحد، كان   1995ومنذ العام   
 الانتخابات البلدي«ة    جرتت المجتمع المدني،    مجموعالواستنهاض مستمر    متواصلةوبعد تعبئة   .  للعيان ماثلة المحلية   الإدارة قضايا   أصبحت

 ف«ي   ه«ا  الانتخابات البلدي«ة في    وقد أجريت  الإسرائيلي،لاحتلال  خاضعاً ل ا   الذي كان يومه   يبنانللاجنوب  ال في   باستثناء مناطق ،  1998 عام
 . 2001صيف 

 
  العالميةالمنفعة العامة ōدارŖ:  دور جديد للدولة-5 اƗطار

 
كما  ، على نطاق دولي والمشاركة في عملية صنع القرارات دولياً         ممارسة مسؤولياتهم  بوسعهم   أن يدركوا   أنيتعيّن على السياسيين في لبنان      

 بين البرلم«انيين وم«ن      لتشبيكالعامة من خلال ا   للمنفعة  هذه المقاربة العالمية      تعزيز وقد يتم . على سبيل المثال  في مجال وضع المعاهدات     
ع«اون  للتجديد  كيفية التوصل الى مفهوم     في   الاهتمامات الدولية اليوم     يكمن أحد   و.  العالمية  شراكات عالمية في السياسة العامة     إقامةخلال  

  اعتم«اد   الإص«لاح، فه«و   المقاربات المفيدة لبلوŹ هذا     أما أحد   .  تحقيق التكامل بين مستويات صنع القرار، محلياً ووطنياً واقليمياً         يستطيع
 لأجنبي«ة ا –ردم هذه الخطوة الهوة المحلية      قد ت و. بعاد دولية أ لها ووضع الميزانيات في الوزارات التي تعالج قضايا         البرمجة الثنائية المسار  

 وزارة   طالم«ا أن    تلعب«ه عالمي«اً، خاص«ة         قد وبذلك، تتغير البنية التنظيمية الحالية للدولة بحيث تتلاءم مع الدور الجديد الذي             . التقليدية
 . نات التقليدية معنيّوالدبلوماسيةالخارجية 

 
 

 اللامركزية ودور البلديات  -1
 

 شهد تغييرات واضحة ف«ي البن«ى        إلا أنه  في فترة ما بعد الحرب،       كعامل توحيد دولة  د على الدور المركزي لل    ن اتفاق الطائف شدّ   صحيŢ أ 
به«دف تحقي«ق      بطريق«ة متوازي«ة،     للمناطق الإداريةوينص هذا الاتفاق على تقديم الخدمات       .  على الصعيدين المركزي والمحلي    الإدارية

الن«اس المس«جّلين ف«ي      قب«ل    هذه المجالس مباشرة من      ضاءأعوينتخب  .  مجالس على مستوى القضاء    إنشاء اللامركزية، وذلك من خلال   
 إل«ى  نقل الس«لطات     نجم عن  ي وقد.  التنفيذ بعد  إلى لم يعرف طريقه     الإصلاحيولكن هذا البند    . القضاء، لتوفير المشاركة السياسية المحلية    

قض«ية  لأوستكون لمجالس ا  . ي تنمية المناطق  ف تصبŢ نقاطاً محورية   ل ساعد القرى والمدن    مما ي قضية ازدهار الاقتصاد المحلي     لأمجالس ا 
يعاد توزيع موارد مدن القضاء لتوفير مستويات مماثل«ة م«ن           كما قد   .  المالية وإيراداتها حاجاتها   أساسسياساتها الخاصة بها والمبنية على      

 تت«وفر فيه«ا     ، قري«ة  1,422 اصل    قرية من  704لا يوجد اليوم سوى      (ضئيلةمالية   موارد ب  التي تتمتع المدن والقرى   كل من   التنمية في   
 . ةلاوتحتفظ الحكومة المركزية بصلاحيتها فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية كالأمن والعد). ة بلديليصبŢ لديها هيكلياتالشروط 

 
قضية، كي ت«تمكن    لأ ا  استقلالية حقيقية لمجالس   بŐعطاء ترغب سياسية   إرادة بوجود   إلا اتفاق الطائف    إليهالا تتحقق اللامركزية التي دعا      و

 .  شراكات على الصعيد الدوليإقامة إلىمن وضع خطط محكمة لتنمية المناطق والسعي 
 

زت العملية الديمقراطي«ة وق«دّمت      عمار السياسي في البلاد، حيث عزّ      خطوة كبرى على طريق الإ     1998وقد شكلت الانتخابات البلدية في      
 .  على الصعيد المحليالمجتمعات المحليةلاقتصادية وحياة  سليماً لتنشيط الحياة الاجتماعية واأساساً
 كث«رة رغ«م    (ةشحيحإلا أن مداخيلها ما زالت      .  والمالية القضايا الإدارية  من الاستقلالية الذاتية في      اًمزيد اكتسبت البلديات، مبدئياً،    هذا و 

 ش«خص   7,000فقط من موظفي البلديات البالź عددهم       % 20( لا ينسجم مع مهماتها      إدارية، كما ان ما تملكه من موارد        )الضرائب البلدية 
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تعمل من أج«ل    مرافق مناسبة   الافتقار ل ويحد ضعف طاقات البلديات المنتخبة و     ). منهم المهارات المطلوبة  % 7 ولا يملك سوى     مدنيون،هم  
 تعتمد  ،وفي الوقت الحاضر  . ا بصورة فاعلة   من قدرتها على طرح المبادرات الكبرى وتنفيذه       ، للتغيير وتنفيذه على الصعيد المحلي     التخطيط

   الحكوم«ة المركزي«ة  لىتتوإذ  . الأساسية على الحكومة المركزية في صيانة البنى التحتية المحلية وتوفير الخدمات            الأولىالبلديات بالدرجة   
 1996 ع«ام % 3.3 اللامرك«زي    فاقالإنبلغت نسبة   (على الصعيد المحلي    %5 سوى   إنفاق العام ، بينما لا يتم       الإنفاقمن  % 95أكثر من   

متوفر كي يستعمل م«ن     ( استخدام ايرادات الصندوق البلدي المستقل       إلىوكثيراً ما تلجأ الحكومة المركزية      ). حسب مصادر وزارة البلديات   
الكبرى التي فوّض«ت    لتزويد مناطق البلديات بالخدمات، مثل جمع النفايات الصلبة والتخلص منها في منطقة بيروت              ) قبل المجالس البلدية  

 .  البلديات من المخصصات المستحقة سوى جزء منها تدفع بواسطته رواتب العاملين فيهاإلىولا يحوّل .  شركة خاصةإلى أمرهاالحكومة 
 
 

قانون الذي وضع    ال إلىفمن جهة، تستطيع الدولة، استناداً      . البلديات وتعزيز دورها في التنمية المحلية     تمكين   تساعد في    قدوثمة تدابير عدة    
 ات تجمع مش«ترك، عل«ى ش«كل اتح«اد         إلىكبر من البلديات الواقعة في منطقة جغرافية واحدة على الانضمام           أ، تشجيع عدد    1977عام  

 مم«ا يحسّ«ن   القض«اء   /  على مستوى المحافظ«ة      الأساسية الموارد والخدمات    مشاركة تعميق التعاون و   فيمهمة الاتحاد   تكمن  و. للبلديات
 لƚص«لاح ومن جهة ثانية، تستطيع الدولة وضع برن«امج         .  بلورة إلىوما زالت هذه المحاولة لترشيد نطاق تدخل البلديات بحاجة          . الفعالية

للامركزي«ة،    استراتيجية وطني«ة     إطار يتم في    أن ولا بد لهذا الإصلاح   .  وتعزيزها رئيسية البلدية ال  وظائف تأهيل ال  إعادة إلىالبلدي يرمي   
 . هداف التنمية المتوازنةأ المركزي على قطاعات الحياة العامة انسجاماً مع عملية العولمة الراهنة وافالإشروالتخلي عن 

 
 سيصبŢ اتخاذ القرارات على     إذثار العولمة،   آمع  ، بصورة أفضل     لامركزي للقضاء  إطارمنتخبة في   البلدية  المجالس  ال  قد تتكيّف وبالفعل،  

دارتها الص«غيرة   إمجالس البلدية من الاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارب الخارجية، وتفصيل             ستتمكن ال  حيث :أسهلالصعيد المحلي   
وبهذا المعنى،  . للامركزية في معالجة بعض المؤشرات السلبية للعولمة      اتساعد  قد  وهكذا،  . وفقاً لحاجات الجمهور ومتطلبات التعاون الدولي     

- من قبل البل«ديات موضع تطبيق، "التنمية العادلة والمتوازنة لجميع المناطق"مبدأ ، ألا وهو ائفتفاق الطأحد المبادئ التأسيسية لا   يصبŢ   قد
 تسهم في ت«وفير     أنها إذد البلديات طاقة هامة لا بد من سبر غورها،          كذلك، تجسّ . قضية ومدّها بالصلاحيات  لأ مجالس ا  إنشاءبعد ان يجري    

 . مشاركة المواطنينفيها سع تتّكما   فيهااوتديمقراطية اشمل تصان فيها الحقوق ويعالج التف
 
  العامة اƗدارō Ŗصلاح – 2
 

، عندما بدأ ال«رئيس ف«ؤاد       1959في عام   و.  حد كبير  إلى الأساسية العامة وتقديم الخدمات     مسك زمام الإدارة  ضعفت قدرة الحكومة على     
 13 مؤسسات و مراكز الخدمة المدنية       10 المؤسسات العامة     وزارة و  14وزارات الدولة   كل من    عدد   بلź،  الإداري الإصلاحشهاب عملية   

 وظيف«ة   24,000 مؤسسة عامة و   61 وزارة و  19،  2001 عامت  دارة العامة ضمّ  لإن ا ألى  إحصائيات مجلس الخدمة المدنية     إوتشير  . ألفاً
اً يقابلهم عدد مماثل تقريباً من الم«وظفين         موظف 9,851بلź عدد موظفي الخدمة المدنية العاملين في وظائف ثابتة في الوزارات            كما  . مدنية

وهكذا يكون  .  مؤسسة عامة  61في  ) دائم ومؤقت ( موظف   6,100علاوة على ذلك، كان هناك نحو       ).  وغيرهم متعاقدين، مياومين (المؤقتين  
 في  فؤةي عدد الموارد البشرية الك     في عدد الموظفين المؤقتين، مما يفسّر النقص ف        فائضعدد المراكز الشاغرة كبيراً في المراكز الثابتة مع         

 جذري للقطاع العام في     إصلاح إجراء يأتيولذلك  . لقد تزايد حجم القطاع العام بينما تراجعت فاعليته في العقدين الماضيين          .  العامة الإدارة
 .  الوطنيةقائمة الأولوياترأس 
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 أساس التوزيع التقليدي للمراكز بين موظفي الخدمة المدنية على           في ، اللبنانية الإدارة التي تشكو منها     الأساسيةمواطن الضعف   يكمن أحد   و
 الح«رب   آثارساهمت  كما  .  نوعية الخدمة المدنية   علىيؤثر  قد  ماً بالحسبان مؤهلات طالب الوظيفة، مما       ئالتي لا تأخذ دا   والهوية المذهبية،   

  الإج«راءات  بالضرورة بالمؤهلات الكافي«ة، دون مراع«اة         الذين لا يتمتعون     الأشخاص آلاففي تفاقم هذه المشكلة، حيث جرى توظيف        
 الت«ي  الإدارات التدخل السياسي المتزايد ف«ي  أماموقد فتŢ هذا الباب على مصراعيه . الرسمية الخاصة باختيار العاملين في الخدمة المدنية   

 . الإدارة ضعف فيتعاني من 
 
 

 2001 الموارد البشرية في وزارات الدولة، -2الجدول 
 )لعددا(

 
 الوزارŖ موŲفون دائمون في وŲائŻ ثابتة موŲفون مؤقتون

 المالية  1964 400
 المغتربين الخارجية و 378 118
495أ  119  الداخلية والبلديات   
 الثقافة  7 130
 الصحة العامة  623 2100
 العدل  1046 35

  العامة والنقل الأشغال 915 1094
 الاقتصاد والتجارة  177 16

 الزراعة  576 743
  السلكية واللاسلكية  الاتصالات 2607 2329
 العمل  136 34
175ب  23  الشؤون الاجتماعية  / 
 الشباب والرياضة  17 8

 التربية الوطنية والتعليم العالي  342 227
 الموارد المائية والكهربائية  194 97

 الإعلام 85 1571
 السياحة  85 70
 البيئة  28 19
 المهجرون  1 220
 المجموع  9851 9353

 مجلس الخدمة المدنية : المصدر
  موظفاً مفصولين الى ادارة المحافظة 125أ بما في ذلك  -�
  موظفاً مفصولين الى مراكز التنمية الاجتماعية 41ب بما في ذلك  -�
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 العم«ل   أساليب على تحديث    أساسيةيز البرنامج بصورة    وقد انصب ترك  .  منتصف التسعينات  قبل الرسمية   الإدارةلم يبدأ تنفيذ برنامج تأهيل      

.  في المكاتب  الإنتاجيةتحسين  ل أدواتتدريب الموظفين و  ، كل ذلك مقروناً ب     برامج حديثة لتكنولوجيا المكاتب والمعلومات       وإدخالوتبسيطها  
 لƚص«لاح  التحضيرية   الأعمال لا بأس به من       كمّ إنجازمع ذلك، جرى    .  السياسي الالتزاموقد كانت النتائج دون المتوقع، خاصة في غياب         

ك«ذلك،  .  الموارد البش«رية   إدارة وأطر   وأنظمةسات الحكومية    النظر في الصلاحيات والهيكلية التنظيمية للمؤس      إعادةالاداري، بما في ذلك     
، بما في ذل«ك     الأساسيةالحكومية  رافق  م تقييم ودراسة بدائل للتنمية المؤسسية في ال       إلى التحضيرية الرامية     الأعمال  الكثير من  إنجازجرى  

 .  القطاع الخاصإدارة أو/ خيارات الخصخصة و 
 
 
 الخصخصة -3

 تحديد لدور الدولة وفقاً للحاجات الجديدة للمواطنين، وفي ضوء الضغوط المستمرة التي تفرض«ها  ، إعادة العالم كافةأنحاءتجري حالياً في   
منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، صندوق النقد الدولي، البن«ك            (الدولية  عملية العولمة، اما من خلال المؤسسات       

 نظّموت.  سياسات الخصخصة  الذي تتم ترجمته إلى    دور الحكومة     تكييف  إعادة مما يعني .  من خلال الشركات المتعددة الجنسيات     أو) الدولي
طار القانوني ال«ذي    لإ الحكومة اهتمامها على تحديث ا      تصبّ ، وبالمقابل �اŐنتاجهبهي  بالضرورة  ن تقوم   أالدولة تقديم الخدمات العامة دون      

 السوق المحلية مم«ا     من، يسيطر القطاع الخاص على قسم اكبر        في هذا السياق    و. تنظيم نشاطات الشركات  على   و اتيشجّع على الاستثمار  
 إضافة.  سليمة تقنية قانونية و  أسس الخصخصة تجري وفق     أنالتأكد من   ذلك   ويتطلّب . العالمية الأسواق مع   بفعالية أكبر يمكّنه من التواصل    

 إلىوالخصخصة من اجل التوصل     الهيكلة   الاقتصادية والاجتماعية لإعادة     الأبعاد ذلك، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية هامة في تقييم           إلى
 Ţومنهاالإنسان تتعلق بحقوق أساسية أمور عالجةعند الخصخصة من موعليه، لا بد . كاليف والمكاسب الاجتماعيةحول التفهم واض  : 

 
 قدرة الدولة ورغبتها في السيطرة على اƕثار الجانبية  -
  الاقتصادية والاجتماعية الإنسانمدى ضمان حقوق  -

 .  الصحة والتعليمالخدمات العامة، خاصة في مجاليْبتزويد ال لدى الإنصافتطبيق مبدأ  -

 
الاتصالات السلكية واللاسلكية ، التلفزيون، الطاقة، النقل العام، الخ«دمات البريدي«ة،          (اللبنانية في الخصخصة في عدة ميادين       ر الدولة   وتفكّ

 ثابتة، من أن تصبŢ الخدمات المقدّمة حالياً من قبل القطاع العام أغلى             أسس، وسط تخوّف كبير، ليس بالضرورة قائماً على         )المياه، وغيرها 
 . ا فيها من شوائبكلفة، رغم م

 
، أقرّ مجلس النواب قانوناً عاماً حول الخصخصة يشترط بأن تتم الخصخصة ضمن نطاق إجراء محدّد  يسنّ بموجب«ه             2000في شهر ايار    

خص«ة   الخصإج«راءات نظّم تكما . لخصخصة ا ، كونها مؤهلة لتطالها   و جزئياً أويحدد القانون العام الخدمات العامة، كلياً       . قانون لكل قطاع  
كما انشأ الق«انون الم«ذكور      .  وهي زيادة عائدات الموازنة، وتخفيض كلفة الخدمات العامة وتطوير فعالية تقديمها           ألاوفقاً لأهداف أساسية،    

 أيويحظر القانون عل«ى     .  هيئة منظĲمة مستقلة   إنشاء إلى يصار لاحقاً    أنالمجلس الأعلى للخصخصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على         
 سنوات من ترك منصبه ف«ي       5 بعد مرور    إلا شركة تابعة لها     أية في   أو المجلس قبول منصب في مؤسسة تطالها الخصخصة         اءأعضمن  

  المنافسة وعلى حقوق المستهلكين، مع آلية خاصة لمتابعة التقيد بهذه الاعتبارات،           إلىكما وضع القانون معايير تركّز على الحاجة        . المجلس
كما ي«نص الق«انون     .  في التوظيف للبنانيين   الأولوية إعطاء في القانون على     أخرىهذا وتنص مواد    . ز عليها وذلك ضمن أمور أخرى تركّ    

 .  المؤسسات التي تطالها الخصخصة مع خطط التنمية الوطنية وحماية البيئة من التلوثأهداف على وجوب انسجام أيضاً
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 إلى ضمان   إضافةيتضمن المشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية،         عملية الخصخصة، لا بد أن       إنجاز دور الدولة بعد     أنغير  

  بق«ى وي.  باتوا يعتبرون اليوم زبائن اكثر مما يعتبرون متلقين للخ«دمات          إذ الممكنة،   الأسعار الناس بأقل    إلىتقديم خدمات رفيعة المستوى     
 وسياسية، والى حق«وق     أخلاقية اعتبارات   إلى، استناداً    ذا أهمية  ة والخصخص الإداري الإصلاحهاجس الحرص الشديد على الإنصاف في       

 . الإنسان كما أقرّها الدستور والقوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان
 
 
  الشفافية والرقابة وحق اƗصلاح -4
 

 أذه«ان  آخر، يحصل التباس ف«ي      إلىومن حين   . اللبنانية الإدارة الشفافية المتزايدة تحدياً رئيسياً يواجه       إلىفي مجال العولمة، تبقى الحاجة      
ومما يفاقم هذا الوضع، ميل بعض      .  والتعليمات التي تصدر عن السلطة التنفيذية بشأن تنفيذ القوانين         الأنظمة تعارض   أو/ الناس من كثرة و     

 الراسخة في كون البيروقراطيين يرغب«ون ف«ي          هذه العادة  أسبابويكمن أحد   .  المعلومات للجمهور  إعطاء عن   الإحجام إلىالبيروقراطيين  
 . تحدي قراراتهمأحياناًوعليه، يصعب .  اساءةأو في حالة ارتكاب خطأ أنفسهمحماية 

 مفهوم«اً   أمراً الوطني او النظام العام      الأمنففي الوقت الذي يعتبر الحفاظ على السرية حفاظاً على          .  المعلومات مسألة استنسابية   إفشاء إن 
 عقبة تحول دون الحصول على المعلوم«ات،        الأمر يصبŢ هذا    أن، لا يجوز    ) يقوم قضاء مستقل بتحديد المعايير والحدود      أنشرط  (ومبرراً  

 .  مما يولد دورة من الفسادبالإساءةإذ أن ذلك قد يتسبّب  
 

 للنزاهة مخوّل«ة بوض«ع اس«تراتيجية         تشكيل اللجنة التوجيهية الوطنية    إلى،  2000وفي هذا الصدد، لجأت الحكومة بدعم دولي، في العام          
مثل  (الإدارة بيد المواطن في تعامله مع       الأخذ إلى بعض المحاولات المعزولة الهادفة      إلى إضافة للشفافية،   إجراءاتلمحاربة الفساد وتطوير    
 ).الإسكان الذي نشرته مؤسسة الإسكان المالية او دليل قروض الإدارة أصدرتهدليل دفع الضريبة الذي 

 ه«ذه   أنش«ئت وق«د   .  محاربة الفساد  إلى منظمة غير حكومية تهدف      إنشاء إلىت مبادرة صادرة عن المجتمع المدني       دّأ،  أخرىن ناحية    م
 .  لتعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية1999  عامالمنظمة التي تعرف باسم الجمعية اللبنانية للشفافية في ايار

 
 ع«ن   لƚف«راج فلا بد من تعديل القوانين بحيث تتماشى مع المب«دأ الع«ام             .  سياسات عامة مركزية   يتطلّب محاربة الفساد وتعزيز الشفافية    

 كان«ت ه«ذه     إذاوالهيئات العامة ملزمة باطلاع الناس على المعلومات، خاصة         : فالوصول الى المعلومات الرسمية حق اساسي     . المعلومات
 ). 7 و6الإطاران (المعلومات مرتبطة مباشرة بالخدمات المقدّمة 

 
  الحصول علƏ المعلومات الرسمية– 6 اƗطار

 
           ،Ţأم«ا  . حكاماً خاصة تؤيد الحق ف«ي الاط«لاع  أ تتضمن أنلا بد للتشريعات الوطنية كي تكون منسجمة مع المقاييس الدولية للحكم الصال

م محلي«ة، وجمي«ع     أومية، مركزية كانت    ي جميع الفروع الحك   أية هيئة عامة،    أالمعلومات هنا، فتعني جميع السجلات المحفوظة في عهدة         
 .  لتقديم خدمات عامةالإدارة، بما في ذلك المؤسسات الخاصة التي تعمل بموجب عقد مع الإداريةو المؤسسات أالدوائر 

 
دة  هام في عملية الخصخصة، اذ انه يوفر الشفافية في العقود الموقّع«ة م«ع الش«ركات المتع«د                  أمرإن حصول الجمهور على المعلومات      
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حول التمنع عن دفع ما يترت«ب       ) دة الجنسيات  ومتعدّ –شراكة لبنانية   (ت المواجهة بين الحكومة وشركتيْ الهاتف الخليوي        دّأوقد  . الجنسيات
 الش«ركتين    أن وترى  الحكوم«ة   .  القضية على ديوان المحاسبة    إحالة إلغاء العقود الموقعة بين الطرفين بعد        إلىعلى الشركتين من رسوم،     

 عيه العقدان، وذلك بعد أن وقّعا عليهما� مما خلق جوّاً من الشك بشأن المحتوى الحقيقي للعق«ود و خي«ار                     ا سقف الاشتراك كما نصّ    تتخطّ
 . الخصخصة بوجه عام
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Ɨعلام– 7طار اƗحول حرية قانون ا ŏمباد  

 
 

ير، مجموعة من المبادئ تعتبر مع«ايير ق«د تق«اس    وهي منظمة دولية تعمل دفاعاً عن حرية التعب) Article XIX" (19المادة " وضعت 
 :التشريعات الوطنية وفقاً لها

 
الإفصاح الأقصى عن المعلومات ، انطلاقاً من فرضية ان جميع المعلومات الموجودة لدى هيئات عامة يجب ان تخضع  للكشف،                     -

ćباستثناء حالات محدودة جد. 
  تروّج فعلياً لمفهوم الحكومة المفتوحةأن وعليها الأساسيةت  تكون الهيئات العامة ملزمة بنشر المعلوماأنيجب  -

ينبغي تلبية الطلبات الفردية للحصول على المعلومات ما لم تبيّن الهيئة العامة ان المعلومات تقع ضمن نطاق نظ«ام الاس«تثناءات                   -
 المحدودة

ديل أو إلغاء القوانين التي لا تنسجم مع مب«دأ           عطاء المعلومات، كما يجب إما تع     لإيجب توفير مراجعة عادلة ومحايدة لأي رفض         -
 الإفصاح عن المعلومات

 خطاءلأفراد الذين يفشون معلومات تتعلق بالأينبغي حماية ا -

 الذين يتقدمون بطلب للحصول على المعلومات عبر فرض تكاليف باهظة، كما ينبغ«ي الب«ت ف«ي طلب«ات                    الأفرادلا يجب صدّ     -
 .الحصول على المعلومات بسرعة

 
 

). 8 الإطار( موظفي الخدمة المدنية ومساءلتهم مالياً، بعيداً عن التدخل السياسي           أداء آليات لمراقبة    1959 عام   الإداري الإصلاحوقد وضع   
لكن و. ولا بد لهيئات مستقلة ترفع التقارير مباشرة  إلى الحكومة، بأن تضع الرقابة موضع التنفيذ وتنشر تقريراً سنوياً في الجريدة الرسمية                    

أن مؤسس«ات   والج«دير بال«ذكر  .  على مقاربة قانونيةبالأحرىهذه الهيئات لا تتناول نوعية الخدمات المقدّمة والفعالية الادارية، بل تعتمد           
عÈ ع«ام للش«ؤون المالي«ة يتمت«ع         صحيŢ أن  تعيين مدّ     . بحاجة ماسّة إلى التحديث والدعم      باتت الرقابة هذه، والتي ضعفت أثناء الحرب،     

 العامة وقضايا الفساد، مؤخراً، أمر في غاية الأهمية إلا أنه لا يمكن إدراجه ضمن ه«ذه الفئ«ة م«ن                     الأموالية التحقيق في ابتزاز     بصلاح
 . المؤسسات العامة

 
 

 اƗدارŖ المؤسسات اللبنانية الرسمية التي تمارس رقابة علƏ – 8الاطار 
 

  العام الإنفاقضائية للرقابة المسبقة على  هو هيئة للمحاسبة تتمتع بصلاحيات قديوان المحاسبة  -
-   Ɛالمركز ūدارة عملية المناقصات إيتولى مهمة التحقيق في عمليات الفساد والتفتي 

 عل«ى   والإش«راف  الأهلي«ة يشرف على توظيف العاملين في الخدمة المدنية من خلال التحقق من معايير             مجلس الخدمة المدنية     -
 . الامتحانات

 .   تأديبية بشأن العاملين في الخدمة المدنيةإجراءاتيتولى مسؤولية اتخاذ لعام المجلس التŋديبي ا -
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 الإدارة إلىقد تتضمن تدابير تعزيز الرقابة على ممارسات الادارة العامة الرجوع الى هيئة مستقلة تنظر في شكاوي الناس وترفع توصيات                    

مكتب إما ينص عليه    " المؤسسة التي تصفها رابطة المحامين الدولية بأنها         أو،  )Ombudsman(وهذه هي مهمة وسيط الجمهورية      . المعنية
 أم«ام  مجلس النواب ويرأسه مسؤول مستقل رسمي رفيع المستوى و يكون مسؤولاً             أوالدستور او ينشأ بموجب قرار من الهيئة التشريعية         

ت الحكومية والمسؤولين والموظفين الحكوميين، أو يتص«رف        الهيئة التشريعية او مجلس النواب فŐما يتلقى شكاوي المتظلمين ضد المؤسسا          
 ).9 الإطار (" التقاريروإصدار التصحيحية الإجراءاتصلاحية الاستقصاء واقتراح ) تملك(، ويملك )نفسها(من تلقاء نفسه ) تتصرّف(
 
 

 واƗنتاŜ اƕداءيرعƏ  وسيط الجمƌورية.  اƗصلاح من Ŋجل المواطنين– 9 اƗطار
 

 ك«ان   إذاويقرر م«ا    ) «ها(هي يقوم باختيار موظّفيه   /وهو. الإداريةوسيط الجمهورية بمهمة ضمان الممارسة السليمة للصلاحيات        قد  يقوم    
وبعد قبول الشكوى،   .  تكون مجهولة المصدر ويجب تقديمها ضمن مهلة زمنية معقولة         أنو لا تستطيع هذه الشكاوي      .  لا أمسيقبل الشكاوي   

 المجموعة  أو(بعدها تتاح للمواطن    .  الرأي حول المسألة   وإبداءة المختصة مشفوعة بطلب لتقديم المستندات اللازمة        الجه/  الهيئة   إلىترسل  
 كل من المستندات كاف«ة ومب«اني        إلىيجب أن يكون الوصول     .  يتخذ وسيط الجمهورية قراره    أن الرأي الخاص قبل     إبداءفرصة  ) المعنية
 الت«ي ي«نصّ     الأساسية بالمبادئ   أعمالهويتقيد الوسيط في تصريف     .  الجمهورية، دون أي عائق     او الطرف المعني بتصرف وسيط     الإدارة

 . أعمالهويقوم الوسيط بتقديم تقرير عام سنوي عن .  الدوليةالإنسانعليها الدستور وشرعة حقوق 
 

  Ţالإدارة التعويض عن نقص الشفافية في عم«ل       ةإمكاني«ها يملك   / انه إلا وسيط الجمهورية لا يتمتع بسلطة تخوّله تنفيذ توصياته،          أنصحي 
 ثالثة بتزويده بالمعلومات التي تحت«اج       أطراف إلىصلاحية الحصول على المعلومات الرسمية دون إذن مسبق من الجهة المعنية، والطلب             (

 غي«ر  الإج«راءات ل، بفضل والنظر في دعاوى يفوق حجمها ما يتحمله نظام العد)  خاص، وصلاحية استدعاء الشهود واستجوابهم  إذن إلى
لوسيط الجمهورية توفّر له الاتص«ال المباش«ر م«ع            صلاحيات التحقيق الواسعة الممنوحة    أنثم  .  كلفة أيةالرسمية، ودون تحميل المدعي     

 . وهذا من شأنه ان يسهّل حل المشاكل بسرعة بعيداً عن التدخل السياسي. مسؤولي الحكومة
 

 هذا النطاق كان يقتصر ع«ادة       أناق عمل وسيط الجمهورية في سياق خصخصة الخدمات العامة، رغم           ومن المنطقي التفكير في توسيع نط     
 شركات القطاع الخاص مما يح«رم       إلىتنقل عملية الخصخصة مهمة تقديم عدد من الخدمات العامة          . فقط على سلطة المؤسسات الحكومية    

  على حساب المصلحة العامة،  كالعبث      أوسرعة، سواء على الصعيد الشخصي       الزبون من هذه اƕلية غير الرسمية لرفع الظلم ب         –المواطن  
مثل وس«يط الجمهوري«ة     ( توسيع نطاق عمل مكتب وسيط الجمهورية ليشمل المصالŢ المشمولة بالخصخصة            إن. بالبيئة على سبيل المثال   

 العام«ة،   الإدارةوبخلاف مبدأ السرية المتب«ع ف«ي        .  ممكن من خلال قوانين الخصخصة     أمر) أوسترالياللاتصالات السلكية واللاسلكية في     
 س«لطة   إلىتهدف توصيات وسيط الجمهورية في القطاعات المشمولة بالخصخصة إلى الكشف عن هوية الجهات المعنية من اجل التوصل                  

 . لتصحيŢ الوضع عبر الإعلان عن عدم أهلية المؤسسات الخاصة التي ترفض نتائج استقصاءاته

 
 

 فكّر لبنان بŐنشاء وس«يط      وقد.  القانونية الأساسية للحكم الصالŢ    الأدوات أن وسيط الجمهورية  من       ،ود الماضية وفي بلدان عدة    ثبت في العق  
وف«ي الع«ام    .  مكتباً للشكاوي بصورة غير رسمية في رئاسة الجمهورية للعمل بطريقة مماثلة           1998، ثم أنشأ عام     1974الجمهورية عام   

". وسيط الجمهوري«ة     " إنشاءعداد مشروع قانون بشأن     لإ في نقابة المحامين في بيروت مؤتمراً عالمياً         الإنسان، نظّمت لجنة حقوق     2000
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، على غ«رار تجرب«ة   "وسيط للجمهورية "إنشاء مكتب وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري مشروع قانون بشأن       ، أعدّ 2001وفي نيسان   
الذي لا يمكن صرفه، مستقلاً ع«ن الس«لطتين         " وسيط الجمهورية "ويجعل مشروع القانون من     . ة مجلس الوزراء للموافق   إلىمه  السويد، وقدّ 

ق«دموا  كانوا قد   ، عقدت نقابة المحامين في بيروت اجتماعاً ثانياً قام خلاله وسطاء للجمهورية             2001وفي شهر تموز    . التنفيذية والتشريعية 
 . كتب للوسيط كشرط من شروط الحكم الصالŢ بشرح تجاربهم، مؤكدين على أهمية وجود مأوروبامن 

 
 المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية الخاص«ة بتعزي«ز حق«وق    لƘمم مكتب لوسيط الجمهورية مع توصيات الجمعية العمومية إنشاءويتماشى  

ف ويستغرق وقتاً طويلاً، كم«ا       مكل الإدارية المراجعة القضائية  للممارسات      أن  الحق، حيث  إحقاقإذ انه يسد الثغرة في      .  وحمايتها الإنسان
انه يوفر للمنظمات غير الحكومية، في حال القضايا التي تتعلق بالمصلحة العامة، وسيلة لتقديم شكاوى غير متاحة ف«ي ظ«ل التش«ريعات                       

 . الحالية
 
 

 



  الملحق االملحق ا
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 دخلهم عن دولار واحد في اليوم 

  دولار في اليوم 1.30نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن 
 ) مؤشر بديل(

Ź.م . 
 ) غير متوفرة(
 

1997 

Ź.م. 
 
 

6.3 

Ź .م . Ź.م. 

 :  نسبة تعداد الفقر-2
 نسبة السكان دون خط الفقر الوطني 

  دولار في اليوم 2.2نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن 
 )  مؤشر بديل(

 
Ź.م . 
 
 

1997 

 
Ź.م. 
 
 

17.6 

 
Ź.م . 

 
Ź.م. 

   .م.Ź .م.Ź  نسبة فجوة الفقر -3

   .م.Ź .م.Ź من الاستهلاك الوطني % 5 حصة أفقر -4

 الى النصف 1990تخفيض نسبة الفقر القصوى المسجلة في 
 ) WSSD (2015بحلول عام 

 الامن الŦźائي والتŦźية 
 نسبة الاولاد دون سنة الخامسة الذين يعانون من سوء -5

 التغذية 

1992 
1996 

3.1 
3 

Ź.م . 
3.3 

Ź .م . 
2.8 

 % 5.5عتدل بين الاطفال اقل بنسبة الم/ سوء التغذية الحاد 
 1990 عن مستوى 2000في عام 

)WSSD/FWCW/WSC/WFS ( 
 نسبة السكان دون الحد الادنى من الاستهلاك الغذائي -6
كمية السعرات الحرارية في نطاق كشف الميزانية (

 ) الغذائي

1979-81 
1990-92 
1996-98 

8.0 
2.5 <  
2.5 <  

8.0 
2.5 <  
2.5 <  

8.0 
2.5  < 
2.5 <  

من الاسر % 20 النسبة من الدخل الذي تنفقه افقر -7
 1على الطعام

1997 41.6   

تخفيض عدد الذين يشكون من سوء تغذية مزمن الى النصف 
 ) WFS (2015في 

 الصحة والوفيات 
 نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الرعاية -8

 الصحية الاولية 

ة الصحية الاولية على نطاق عالمي في الحصول على الرعاي   95 1996
2015) ICPD/WSSD/FWCW ( 

                                                      
 . على الغذاء% 41.6من السكان وينفقون % 19يشكلون . ل.ل500000الناس الذين يكسبون اقل من .  الذي يصنّف نوع الاستهلاك عند مختلف مجموعات شرائŢ الدخل8.1، ادارة الاحصاء المركزي، الجدول Condition de vie de ménages  ظروف معيشة الاسر 1



 المعدل التقديري لانتشار فيروس نقص المناعة -9
)HIV (2بين البالغين(%)  

1999 0.01 <  70% 30 %  

 سنة 25مناعة لدى الحوامل دون انتشار فيروس نقص ال
المناطق / ممن يتلقين علاجاً صحياً في المدن الرئيسية 

 الحضرية الرئيسية 

Ź.م . Ź.م.   

الحصول الشامل على الخدمات والمعلومات الخاصة بالصحة 
 ). ICPD (2015التناسلية بحلول عام 

 1990  معدل وفيات الاطفال -11
1996 
20003 

35 
28 
27 

Ź.م. 
28.6 

30 

Ź.م. 
27.6 

24 

تخفيض معدل وفيات الاطفال دون الخامسة بنسبة ثلثي مستوى 
  2015في الالف بحلول  35 ودون 1990

)ICPD/WSSD/WCN/WSC ( 
 1990  معدل وفيات الاطفال دون الخامسة -12

1996 
2000 

43 
32 
33 

Ź.م . 
33 
38 

Ź .م . 
31 
30 

 2015تراجع معدل الوفيات دون الخامسة بنسبة الثلثين في 
 ) ICPD/WSC (1990عما هو عليه في 

 الصحة التناسلية 

 ولادة 100000وامل لكل  نسبة الوفيات لدى الح-13
 حية 

1990 
1996 

300 
104 

  

 نسبة الولادات التي تمت باشراف اخصائيين صحيين -14
 مهرة 

1990 
1997 

45 
96 

  

 1990 الى نصف مستوى 2000تخفيض المعدل في العام 
  2015أخرى في % 50وبنسبة 

)ICPD/WSSD/FWCW/WSC ( 

 1996  معدل انتشار وسائل منع الحمل -15
2000 

 )  حديث37(62
 ) حديث40 (63

الموثوقة على / الحصول على وسائل منع الحمل المأمونة   
 ) ICPD(الصعيد العالمي 

 صحة الاطفال ورفاƋيتƌم 

 نسبة الاطفال من عمر سنة واحدة ممن جرى -16
  والنكّاف والحصبة الالمانية 4تلقيحهم ضد الحصبة 

1997 
2000 

94 
88 

Ź .م . 
88 

Ź .م . 
88 

 ) WSC(التلقيŢ العالمي ضد الحصبة 

 ) WSSD(التخلص من تشغيل الاولاد  0.4 5.2 2.8 1997 5 نسبة الاولاد الذين يستغلون دون الخمس عشرة-17
 التعليم 

 96-95  صافي التسجيل في الابتدائي او معدل الحضور -18
97-98 

2000 

88.7 
91.2 
98.3 

Ź .م . 
 
- 

Ź .م . 
 
- 

  2015واكمال التعليم الابتدائي في التسجيل العالمي، 
)EFA/WCW/WSC/ICPD ( 

                                                      
 حالة 179 حالة اصابة بفيروس نقص المناعة و402، من اصلها 1999 حالة في NAP (581(التي ابلغت الى برنامج الايدز الوطني ) AIDS(نقص المناعة المكتسبة ) HIV(اعة بلź العدد التراكمي لحالات الاصابة بفيروس نقص المن 2

 .  سنة40 و31وتراوح متوسط عمر المصابين بين .  من الحالات المبلźّ عنها69.8صابة حيث شكّل نسبة وكان الاتصال الجنسي السبب الرئيسي للا%. 30والاناث % 70اصابة بنقص المناعة المكتسبة وكانت نسبة الذكور بينهم 
 . 2000، ادارة الاحصاء المركزي واليونيسيف، Multiple Indicator Cluster Survey 2: 2000 جميع المراجع في هذا الجدول هي لغاية العام  3
 . من الاطفال ضد الحصبة والنكاف والحصبة الالمانية% 94 جرى تلقيŢ 1999ال ضد الحصبة، وفي من الاطف% 94، جرى تلقيŢ 1994 في  4
 .من الاناث% 13، بينهم 1997في % 2.8 سنة نسبة 14-10 بلغت نسبة الاولاد العاملين مما تتراوح اعمارهم بين  5



 عدد التلامذة الذين دخلوا الصف الاول ووصلوا الى -19
 الصف الخامس 

96-97 
2000 

91.1 
95.3 

Ź .م . 
93.8 

Ź .م . 
97 

 

 1996  معدّل التعليم لدى البالغين -20
2000 

86.4 
88.4 

90.7 
92.3 

82.2 
84.6 

 1996  سنة 24-15 معدل التعلم بين من عمرهم -21
1997 
2000 

98.9 
97.3 
97.5 

98.8 
97.5 
98.5 

99.1 
97 

96.5 

اعتباراً من مستوى ( في تعليم البالغين %50تحقيق تقدم بنسبة 
  2015بحلول ) 2001التعليم في 

)EFA Dakar  Plan of Action/WSSD/WCW ( 

 المساواŖ بين الجنسين وتمكين النساء 

 1992 ات الى الصبيان في التعليم الثانوي  نسبة البن-22
1995 

107 
109 

  2005ازالة التفاوت في التعليم الابتدائي والثانوي في  - -
)ICPD/WSSD/FWCW ( 

من العمل المدفوع الاجر في (%)  حصة الاناث -23
 المجالات غير الزراعية 

 ) FWCW(ازالة التمييز في التوظيف    14.2 1997

المقاعد التي تحتلها النساء في الحكومة،  نسبة عدد -24
 ومن ضمنها البرلمان 

1996 
2000 

2.3 
2.3 

 )FWCW(الوصول العادل الى المؤسسات السياسية   
 
 

 6التوŲيŻ وسبل العيū الدائم 

 1997 7 معدل التوظيف من مجموع السكان في عمر العمل -25
2000 

42.9 
51.4 

67.4 
81.7 

18.8 
22.1 

 1997 8 معدل البطالة -26
2000 

8.8 
9.6 

9 
8 

7.5 
15.2 

 التوظيف غير الرسمي في القطاع الخاص كنسبة -27
 مئوية من التوظيف الاجمالي 

Ź .م. Ź .م. Ź .م. Ź .م. 

 
 

 ) WSSD(فوع الاجر على الصعيد العالمي التوظيف المد

 الاسكان والمرافق المنزلية الاساسية 

دة او معدل المساحة  عدد الاشخاص في الغرفة الواح-28
 ) بالمتر المربع(السطحية لكل شخص 

1995 
1997 

34 
36 

 توفير مساحة كافية للسكن وتحاشي الازدحام   
)HABITA II ( 

 نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب سليمة -29
 ).دائمة(و

1990 
1996 
2000 

92 
94 

94.2 
ادات مياه حصول الجميع على مياه الشرب الصالحة� توفير امد  

  2025الشرب بصورة كاملة في 
)WCW/WSSD/UNCED ( 

 نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الصرف -30
 .  المناسبة9الصحي

 خدمات كاملة للصرف الصحي   63 1990-98
) WCW/WSSD/UNCD ( 

 ) مواصفات المؤشرات البيئية قيد الدرس(البيئة 

                                                      
  المؤشرات حول سبل العيش الدائم قيد الاعداد  6
 ). 1997 (1 و6، الجدولان يانات الاحصائية حول القوى العاملةقاعدة الب الاسكوا،  7
 . 1997دراسات احصائية، ظروف معيشة الاسر في ، )1998( ادارة الاحصاء المركزي 8 

 .  بالمائة37 بلغت نسبة الابنية المربوطة بشبكات الصرف الصحي في لبنان نسبة 1997 في عام  9



للفرد ) (بالطن( انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون -31
 10)الواحد

1996 3.6   

   %5 1998 مساحة الاراضي المحمية :  التنوع البيولوجي-32
من ) كلź(لكل وحدة ) دولار( الناتج المحلي الاجمالي -33

 11استعمال الطاقة 
1997 2.3   

   0.075 1998 12) هكتار( الاراضي الصالحة للزراعة للفرد الواحد -34
في الاراضي ) بالكيلومتر المربع( نسبة التغير -35

 الحرجية في السنوات العشر الماضية 
Ź .م. Ź .م.   

 نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود التقليدي في -36
 . استعمال الطاقة

Ź .م. Ź .م.   

 
 

بيئة نظيفة وسليمة وتغيير الاتجاهات الحالية المتمثلة بهدر 
 ) UNCED(الموارد البيئية 

 فحة المخدرات والجرائم مكا

 الاراضي المزروعة بصورة غير شرعية بالكوكا، -37
 13)هكتار(وزهرة الخشخاش وحشيشة الكيف 

1997 
1998 

100 
300.2 

  

 1997   مصادرة المخدرات الممنوعة-38
1998 

1883.5 
2507.6 

  

   .م. Ź .م. Ź 14 شيوع اساءة استعمال المخدرات-39

نتائج قابلة للقياس في تخفيف زراعة وتصنيع وتجارة 
 ) UNAD (2008المخدرات الممنوعة واساءة استعمالها في 

 تخفيفهما الى حد كبير / القضاء على العنف والجريمة    .م. Ź .م. Ź 15 شخص 100000 نسبة الجريمة لكل -40
)UNCPCTO ( 

 

                                                      
 ). 2000تقرير التنمية البشرية،  (1996 مليوناً في 14.2 و1996 مليون طن في 13.8بلź انبعاث ثاني اوكسيد الكربون  10

 . 2000تقرير التنمية البشرية،  11 
 .  هكتار301077، مساحة الاراضي الصالحة للزراعة Recensement Agricole( ،1998( الاحصاء الزراعي،  12
 .2001 و2000التسعينات انها اتلفت جميع المزروعات الممنوعة، الا ان المعلومات تشير الى ان هذه الزراعات اخذت بالتزايد في  رغم ان الحكومة اللبنانية اعلنت في النصف الثاني من  13
 .2001 لا تتوفر بيانات شاملة حول شيوع اساءة استخدام المخدرات، ولكن يتم اجراء تقييم سريع لهذا الشيوع في  14

 . 1سلسلة التقارير الفنية حول المخدرات والجريمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، رقم ، ODCCP: حداث الاحصائيات متوفرة حول انحراف الا15 



Ŕ - والحكم والحقوق المدنية وا Ŗن الادارŋلسياسية مؤشرات المؤتمرات والمواثيق بش 
 
 

 )الدولي(الƌدŻ  القيمة السنة *المؤشر 
 16الالتزامات القانونية الدولية لحقوق الانسان

 اوضاع الابرام والتحفظ والتعهد بموجب وثائق حقوق الانسان -1
 الدولية 

 وثائق لحقوق الانسان ابرمت، وواحدة وقّعت وابديت 9 من اصل 5 2000
قارير تخطى موعد ارسالها  ت5 من اصل 3 منها و2تحفظات حيال 
 المدة المحددة 

 متابعة الملاحظات الختامية التي تبديها هيئات معاهدات حقوق -2
 الانسان في الامم المتحدة 

 ضعيفة  2000

 
 

 الانضمام الى جميع وثائق حقوق الانسان 
 وتحاشي ابداء تحفظات حولها قدر الامكان 

 الديمقراطية والمشاركة 

-1996-1992 ابات حرة ونزيهة بصورة دورية اجراء انتخ-3
2000 

 كل اربع سنوات 

 يكفل الدستور هذه الحقوق ضمن نطاق القانون. نعم 1999  اقرار القانون بحرية التعبير والانتساب الى الجمعيات والتجمع -4

 )WCHR(انتخابات حرة ونزيهة وحكومة ديمقراطية 

 ادارŖ العدل 

 ت لاستقلالية القضاء اقرار القانون بضمانا-5
  وعدم انحيازه واجراء محاكمات عادلة 

يكفل الدستور بعض جوانب استقلالية القضاء وعدم انحيازه . نعم 1999
وعملياً، يجري خرق هذه الحقوق، وخاصة . واجراء محاكمات عادلة

 استقلالية القضاء

 والمحاكمات العادلة وفقاً تطبيق القوانين، النيابات، المهنة القانونية،. اطار تشريعي فعّال
 ) WCHR(للمقاييس الدولية 

 اقرار القانون بحق اللجوء الى القضاء ضد المؤسسات الحكومية -6
 . المسؤولين الحكوميين/ 

لكن المجلس الدستوري لا . يستمع مجلس الشورى الى الشكاوي. نعم 1999
 البروتوكول ينظر في الطعون التي يتقدم بها الافراد، كما لم يبرم لبنان

الخاص بالاتفاق الدولي حول ) اجراءات الشكاوي الفردية(الاختياري 
 .الحقوق المدنية والسياسية

 .وجود تعويضات قانونية وفقاً للمقاييس الدولية

 سلامة الفرد 

 اقرار القانون بمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان مما -7
 يعرض سلامة الفرد 

التخلص من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، مما يعرّض سلامة الفرد، بما في ذلك  . لدستور حق الحياة، ولا يحظر التعذيب بالتحديدلا يكفل ا. كلا 1999
التعذيب والمعاملة القاسية، وغير الانسانية والمذلّة والمعاقبة، والتنفيذ الجزئي والتعسفي، 

 ) WCHR(والاخفاء الجسدي والعبودية 

 

                                                      
  هذه الالتزامات تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تشمل الحقوق المدنية والسياسية  16



Ŝ -  القرائن مؤشرات 
 
 

 )الدولي(الƌدō  Żناث Ŧكور القيمة السنة *المؤشرات 
 الاحصائيات السكانية 

 1996 ) مليون (17 السكان-1
1999 
2000 

3100 
3400 
3500 

   

    2.9 1996  معدل الخصوبة الاجمالي -2
 1996  العمر المنتظر عند الولادة -3

1998 
71.3 
70.1 

69 
68.3 

72 
71.9 

 

 الاقتصاد 
    4705 1999  18)بتعادل القوة الشرائية بالدولار( الناتج المحلي الاجمالي للفرد -4
 1995  نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي -5

1999 
11.0 
34.0 

   

    5.37 99-1990  19)دولار( معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الاجمالي للفرد -6
    )12.8( 1998 20ية الاجمالية من الناتج المحلي الاجمالي نسبة المدخرات المحل-7
 1990 21(%) حصة الصادرات من الناتج المحلي الاجمالي -8

1999 
18.0 
11.0 

   

 1990  (%) 22 حصة تدفق الاستثمار المباشر الاجنبي من الناتج المحلي الاجمالي-9
1999 

0.2 
1.2 

   

                                                      
 . 2006في % 1.5، مع توقع تراجعه الى 1996في % 1.73بلź معدل النمو السنوي للسكان . 1996ن دراسة عينات اجراها صندوق الامم المتحدة للسكان في  مأخوذ من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وم1996 الرقم لعام  17

وتبلź تقديرات عدد %). 92.4( مليون لبناني 3.7، من بينهم 1997 ملايين نسمة في 4ن بلź ، التي اجرتها ادارة الاحصاء المركزي ان مجموع السكان المقيمي)1998شباط  (1997ظروف معيشة الاسر في قدرت دراسة العينات بعنوان 
 . وثمة اتفاق الى حد كبير بين الحكومة والامم المتحدة حول هذا الرقم:  مليون نسمة3.5 بحوالي 2000السكان للعام 

  . 1999 بليون 19.8 بليون دولار كما يقدر الناتج المحلي الاجمالي بتعادل القوة الشرائية بالدولار بحوالي 217.يقدر الناتج المحلي الاجمالي بحوالي : 2001 تقرير التنمية البشرية 18
 2001تقرير التنمية البشرية لعام  19 
 2001تقرير التنمية البشرية لعام  20 
 2001تقرير التنمية البشرية لعام  21 
 
 2001تقرير التنمية البشرية لعام  22 



  اجمالي خدمة الدين -10
 23 الناتج المحلي الاجماليكنسبة مئوية من -
 
 كنسبة مئوية من السلع والخدمات  -

 
1990 
1999 
1990 
1999 

 
3.5 
3.1 
3.3 
9.6 

   

    25.3 1998 24على الخدمات الاجتماعية) ما عدا خدمة الدين( نسبة الانفاق العام -11
 

 . عتهابالنسبة لكل قسم، اتينا على ذكر اسم كل منظّمة مسؤولة عن تجميع المؤشرات ومتاب •
 

                                                      
 2001تنمية البشرية لعام تقرير ال 23 
 . ، وزارة المالية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي واليونيسيف2000 شباط  بشأن لبنان، مراجعة الانفاق العام، 20/20مبادرة  24 





  22الملحق الملحق 
  المنƌجية الاحصائية المنƌجية الاحصائية 

  
 

 احتساŔ مؤشر التنمية البشرية في المناطق  -1
 

البيانات الخاصة بالسنوات اللاحقة  (1996/1997سعى التقرير الى احتساب مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات للعام 
وجرى . اً الى بيانات مفصّلة حول الوفيات والسكان حسب العمروجرى تقدير مدة العمر المنتظر عند الولادة استناد). غير متوفرة

ومما يجدر ذكره ان نتائج الاحتساب . احتساب المؤشرات التعليمية على اساس معدلات التعلم والتسجيل الاجمالي الخاصة بكل منطقة
 . ةغير قابلة للمقارنة مع مؤشر التنمية البشرية الوارد في تقرير التنمية البشرية الشامل

 
 مؤشرات التنمية البشرية في المحافŲات

 
جبل  بيروت المؤشر 

 لبنان
لبنان 
 الشمالي

لبنان 
 الجنوبي

 لبنان البقاع النبطيه

 71.3 69.5 70.6 73.1 68.5 73.5 74.5 *،)سنوات(، 1996العمر المتوقع عند الولادة 

 86.4 79.4 76.9 82.1 75.6 88.1 89.0 )*بالمائة (1996معدل تعلم البالغين، 

، 1996 سنة، 24-6معدل التسجيل الاجمالي، 
 )*بالمائة(

75.3 70.4 62.4 66.1 66.2 66.4 67.6 

بالاف (، 1997متوسط الدخل السنوي للاسرة، 
 )**الليرات اللبنانية

24828 233521482013620130681516818480

 
 . ، بيروت1996دراسة حول الاسكان والسكان، ‘ جتماعية وزارة الشؤون الا–صندوق الامم المتحدة للسكان : * المصدر

 . 81.  وص207.  ص1998، بيروت شباط، 1997ادارة الاحصاء المركزي، ظروف معيشة الاسر في **  
 
 

وأمكن التوصل الى ارقام دخل الفرد بقسمة . وقد جرى تحويل بيانات الدخل الى دولارات اميركية، باستعمال سعر الصرف السائد
 . الاسرة على عدد افرادهادخل 

 
 

 حساب بيانات الدخل الخاصة بمؤشر التنمية البشرية 
لبنان جبل لبنان بيروت 

 الشمالي
لبنان 
الجنوبي

 لبنان البقاع النبطيه

 12320 10112 8712 9080 9880 15568 16550 ) بالدولار(دخل الاسرة الواحدة 

 4.8 5 4.4 5 5.5 4.4 4.3 عدد افراد الاسرة الواحدة 



2022.42.566.7 1980 3848.83538.21795.41816 ) بالدولار(دخل الفرد 

 
 . 1997ادارة الاحصاء المركزي، دراسة حول ظروف معيشة الاسر، : المصدر

القيمة () / القيمة الفعلية ناقص القيمة الدنيا: (يمكن احتساب مؤشر اي عنصر من عناصر مؤشر التنمية البشرية على النحو التالي
وقد جرى تعديل الدخل لأن تحقيق مستوى لائق من التنمية . ويبيّن الجدول ادناه الدعائم الاساسية للقياس). القصوى ناقص القيمة الدنيا

 . وعليه استخدمنا لوغاريثم الدخل. البشرية لا يحتاج الى دخل لا حدود له
 

 . وقع هذا البلد بين البلدان الاعلى مرتبة والبلدان الادنى مرتبةلذلك، ان مؤشر التنمية البشرية لأي بلد من البلدان هو م
 
 

 الدعائم الاساسية لقياس مؤشر التنمية البشرية

 القيمة الدنيا القيمة القصوى  المؤشر 

 25 85 ) سنوات(العمر المتوقع عند الولادة 

 0 100 ) بالمائة(معدل تعلم البالغين 

 0 100 )بتعادل القوة الشرائية بالدولار الاميركي(الناتج المحلي الاجمالي للفرد 

 40000 100 
 
 

اما عناصر مؤشر التنمية . يوضŢ المثل التالي الخاص بمحافظة بيروت الخطوات اعلاه لاحتساب مؤشر التنمية البشرية في المحافظة
 : البشرية في بيروت فهي على الشكل التالي

 
 74.5        ) سنوات(العمر المتوقع عند الولادة 

 89.4         ) بالمائة(معدل تعلم البالغين 
 75.3        معدل التسجيل الاجمالي في المدارس 

 3848.8       ) بالدولار الاميركي(الناتج المحلي الاجمالي 
 

لمؤشر التنمية البشرية على في ضوء هذه البيانات والقيم القصوى والدنيا الواردة اعلاه، امكن التوصل الى مؤشرات للعناصر الثلاثة و
 : النحو التالي

 
 0.825      ) 25-85) / (25-74.5(مؤشر العمر المتوقع 

 0.847      ) 0.753 (1/3) + 0.894 (2/3مؤشر التعليم 
 0.609  )100 لوغاريثم-40000لوغاريثم )/( 100 لوغاريثم – 3848.8لوغاريثم (مؤشر الدخل 

 0.760   )0.609 (1/3) + 0.847 (1/3) +  0.825 (1/3= مؤشر التنمية البشرية 
 
 
2- Ɛمؤشر الفقر البشر Ŕفي المناطق 1– احتسا  
 



 : في المناطق هي على النحو التالي1-المعادلة لاحتساب مؤشر الفقر البشري
HPI-1 = [ 1/3 (P1

a + P2
a+ P3

a)] 1/a  
 ) x 1000 (40احتمال عند الولادة بعدم العيش الى عمر  = P1  حيث 

  P2 =  سنة وما فوق15عمر (معدل تعلم البالغين  ( 
P3 =  سنوات 5معدل غير موزون للسكان الذين لا يستعملون مصادر المياه الجيدة النوعية والاولاد تحت عمر 

 . ممن يشكون من نقص الوزن
a = 3  



 
جبل  بيروت 

 لبنان
لبنان 
 الشمالي

لبنان 
الجنوبي

 لبنان البقاع النبطيه

 سنة 40د الولادة بعدم العيش الى عمر احتمال عن
 ) بالمائة(

3.0 4.0 8.0 4.0 4.0 6.0 5.0 

 a/ 8.9 9.8 20.1 14.3 18.3 16.213.6) بالمائة( سنوات وما فوق 10معدل الامية، من عمر 

 b 0.8 2.6 9.6 4.9 6.5 8.4 4.7/نسبة الاسر غير الموصولة بشبكة المياه 

ت ممن يشكون من نقص  سنوا5نسبة الاولاد تحت عمر 
 الوزن 

2.2 1.0 2.3 4.1 9.8 4.2 3.1 

 
 

، كلاهما PAPFAM وزارة الشؤون الاجتماعية، دراسة حول الاسكان والسكان، ودراسة –صندوق الامم المتحدة للسكان : المصدر
 . ، بيروت1996في 

 
  a/ سنة وما فوق 15من عمر : تختلف عن المؤشر العادي  
  /bموصولة بشبكة المياه الجيدة النوعية: شر العادي تختلف عن المؤ . 

 
 
 

 محافظة بيروت : احتساب عينة 
P1 = 3 % 

  P2 = 8.9 %  
P3 = 1.5 % 

HPI-1 = [ 1/3 (33 + 8.93 + 1.53 )] 1/3 = 6.3 
 
 

المستفاد من تقرير (التقرير من الملاحظ ان نتائج هذا الاحتساب لا تتوافق بدقة مع نتائج مؤشر التنمية البشرية الوطنية الوارد في 
 . بسبب وجود فروقات بسيطة في تحديد المؤشرات) التنمية البشرية الشاملة

 
 
 
  احتساŔ مؤشر الانجازات التكنولوجية -3
 

ولكن بالنسبة لعدة عناصر من المؤشر تمت الاستعانة . 1999-1998للفترة ) TAI(جرى احتساب مؤشر الانجازات التكنولوجية 
وعليه فŐن مؤشر الانجازات التكنولوجية لا يشير الا الى المستوى الذي . عود الى سنوات اخيرة اخرى بسبب نقص البياناتببيانات ت

 . تحقق في السنوات الاخيرة



 
  الابداع التكنولوجي 

 0.0242 = 0-0/994-24.1 مؤشر البراءات 
 0.125 = 0-0/272.6-34 مؤشر رسوم الريع والتراخيص 

 0.0746 = 2)/0.125 + 0.0242( داع التكنولوجيمؤشر الاب

  نشر المبتكرات الحديثة 

 0.009896 = 0-0/232.4-2.3 مؤشر مواقع استقبال الانترنت 
مؤشر صادرات المنتجات التكنولوجية الرفيعة والمتوسطة 

 * المستوى
 

12.86-0/80.8-0 = 0.159 
 0.08445 = 2/)0.159 + 0.009896( مؤشر نشر المبتكرات الحديثة 

  نشر المبتكرات القديمة 

) = 1( لوغاريثم-)901(لوغاريثم)/ 1( لوغاريثم-)392.9(لوغاريثم  ** مؤشر الهاتف 
0.878 

) = 22( لوغاريثم-)6969(لوغاريثم)/ 22( لوغاريثم-)1820(لوغاريثم مؤشر الكهرباء 
0.768 

 0.823 = 2)/0.768 + 0.878( مؤشر المبتكرات القديمة 

  المƌارات البشرية 

 0.5313) = 0.8-12.0)/(0.8-6.75( متوسط سنوات مؤشر الدراسة 
 0.1685) = 0.1-27.4)/(0.1-4.5( مؤشر التسجيل الاجمالي في فروع العلوم في التعليم العالي 

 0.3499 = 2)/0.1685 + 0.5313( مؤشر المهارات البشرية 

 0.332 = 4)/0.3499 + 0.823 + 0.08445 + 0.0746( مؤشر الانجازات التكنولوجية 

 
� احصائيات ادارة الاحصاء المركزي، مركز الموارد التربوية )احصائيات الملكية الفردية(وزارة الاقتصاد والتجارة : المصدر

 . 2001اليونيسكو، برامج الامم المتحدة الانمائي تقرير التنمية البشرية / والتنموية 
 

واجهزة ) التوربينات( التكنولوجية الرفيعة والمتوسطة المستوى صادرات الالكترونيات مثل العنفات تشمل صادرات المنتجات* 
الترانزيستور والتلفزيون ومعدات توليد الكهرباء، واجهزة معالجة البيانات والاتصالات، اضافة الى صادرات أخرى عالية التقنية 

وتمثل صادرات لبنان من المنتجات . زة البصرية واجهزة القياس الدقيقةمثل الكاميرات والادوية والمعدات الفضائية والاجه
المعدات والاجهزة الميكانيكية، والاجهزة : من مجموع الصادرات وتشمل% 12.9التكنولوجية الرفيعة والمتوسطة المستوى 

 ťت النسƕت والبواخر وما يتصل بها من � والمركبات والطائرا%)10.6(الكهربائية ومسجلات الصوت والفيديو والمسجلات وا
� والاجهزة البصرية واجهزة التصوير والاجهزة الدقيقة والاجهزة الجراحية الدقيقة والساعات والالات %)1.3(معدات النقل 
 %).0.76(الموسيقية   

 
الهاتف وبلź عدد خطوط . 2000 الفاً في 770 و1999 الف مشترك في 638بلź عدد المشتركين في الهاتف الخليوي ** 

 . 1999 الفاً في 698 و1998 الفاً في 619الارضية العاملة 
 

، برنامج الامم 2 –يمكن العثور على احتساب مؤشر الانجازات التكنولوجية ومؤشرات الابعاد الاربعة في الملاحظة الفنية : ملاحŲة
 . 246.  ص2001المتحدة الانمائي، تقرير التنمية البشرية 

 


